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8ا( ےس سس شس _ وی ادن 


سد باب فی تقاسيم الكلام والاًسماء س 


باب: في تقاسیم الكلام والأسماء: 
تكلم المؤلف في هذا الباب عن مبدأ اللغة» وهي المسألة الأولى من 
مسائل الكلام وقواعد الفهم والاستنباط. 
لا يمكن أن يكون هناك تَفَاهُم بين الناس إلا يِلَمَةٍ مُشْتَرَكةٍ تُکون معانيها 
معروفة عند المتخاطبين» لکن هذه اللغة ما مصدرها؟ وما منشؤها؟ والكلام 
هنافي لغة العرب» أما غَيْرُها من اللغات فإف اکر الأصوليين على أنها 
اصطلاحية ؛ لأنها عندهم ناشئة بعد أن لم تكن ؛ ولذا استنبط بعض أهل العلم 
من هذا المبحث أن لغة آدم ولمَّة إبراهيم عليهما السلام كانت اللغة العربية؛ 
وهكذا لغة آهل الجنة هي اللغة العربية» ونما استدل به على هذا أن اللغة العربية 
أوسع اللغات ؛ ففيها من المفردات ومِن الكلام ما لا يوجد مثله في بقية اللغات› 
وقد يُسْتَدِلٌ بعضهم على هذا با ورد في الأحاديث من حكاية قصص آدم عليه 
السلام من سلامه على الملائكة”'', أو في قصّة إبراهيم عليه السلام عندما قدم 
على زوجة إسماعيل فاطمة فإنه كلمَّها بلغة تفهمها مما يَّدُلٌ على أنهم كانوا 
يتكلمون العربیة'''ء وقد اسْكَدَلَ طائفة على هذا باشتراك اللغة العربية مع 
العبرية في كثير من الألفاظ في دلالتها على معْنَّى واحد ؛ ولذا فان الأظهر أن 
اللغة العربية هي أصّل اللغات» وهي اللغة التي تكلم بها آدم. 


)١(‏ أخرج البخاري(٣۳۳۲)‏ ومسلم )۲۸٤۱(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4# عن لني يله قالَ: " خَلَقَ الله 
آدمَ وَطوله سيِتُونَ ذِرَاعَاء فم قَالَ: اذهب فَسَلَْمْ على اولك مِنَّ الَلاِكةء فَاسْتَمِعْ مَا 
يُحَيُوئك» تَحِيدّك وَتَحِیة دُريُتِك» فقال السام عَلَيْكُمْء فقالوا: السّلامُ عَلَيِْكَ وَرَحْمَة الله 

)٢(‏ أخرج البخاري(٣٣۳۳)‏ قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه» في حديث طويل. 


7 اللغات توقيفي عند قوم؛ لأنه لا یتم إلا با خطابء ومناداة. 
وداع إلى الوضع» ولا يكون إلا عن لفظ سابق معلوم. 
واصطلاحي عند آخرين؛ لافتقاره إلى تقدم فهم لفظ صاحب 


وعند القاضي: جوز الأمران. ا OSS‏ 


0 
هم عه ہ 


٭ قوله: مبدأ اللغات: يعني من أيِنَ نشأت اللغة؟ ومن أين كانت هذه 
اللغة لغة یُتعارف عليها الناس ويتفاهَمُون بها فيما بينهم؟ 

للعلماء في هذا قولان مشهوران : 

القول الأول: أنها توقيفية» ومعنى كونها توقيفية أنها من عند الله عز 
وجل » وقف العباد عليها. 

راف اهر 9 ك أن هاي ان الا رحرد لاه 
مشتركة» ولو قَدَّرَ أن اللغة اصطلاحيّة لم يمكن أن يصطلحوا على شیء ؛ لأنّ 
الفرض أنه لا توجد لغة في الزمان الأول وأنهم اصطلحوا عليها بعد ذلك» ولا 
ِکن أن يوجد اصطلاح يتعارّفون عليه فيما بينهم إلا إذا كان هناك لغة مشتركة 
سابقة ؛ ولذا قال: لا يم وُجُود لمّة إلا بوجود خطاب سابق على إيجاد لك 
اللغة» ومن كم لا بد أن يكون الخطاب توقيفيًا. 

والقول الثاني : إن اللّمَةَ اصطلاحيّة ؛ وذلك لأنها لو كانت توقيفيّة 
لاحتاج الخلق إلى من يُفْهُمُهُمْ كلام الشارع الذي يدلهم عَلَى معَاني الألفاظ: 
ولذلك قالوا: لا بد أَنْ يُوجَدَ اصطلاح سابق. 

٭ قوله: وعند القاضي : يجوز الأمران: قال القاضي أبو يعلى بأنه 
يحتمّل أن تكون اللغة توقيفية ويحتمل أن تکون اللغة اصطلاحية ؛ لِعَدَم وجود 


سر باب فی تقاسيم الكلام والأسماء 
وأن يكون بعضها من أحدهماء وبعضها من الآخرء وأن يكون بعضها ثبت 
قياسا لتصور ا جمیع عقلا. 

وأما الواقع منهما: فلا مطمع في معرفته يقينا. 

والأشبه: أنها توقيفية لقوله تعالى: ف٭اوَیَرَمَرَال کت لہا 4 
[البقرة:۳۱]ء لا يقال: يحتمل الإغام.. سو مس 


دلیل قاطع يدل على أحد الأمرين. 

الا : E‏ ل نت 
اللغة تو ار ساوت سس بے 
يكون بعضها قد تبت بالتوقيف وبعضها قد ثبت بطريق القیاس“'' 

٭ قوله: وأما الواقع منهما: فلا مطمع في معرفته يقيئا: أي : أن حقيقة 
الأمر على جهة اليقين وعلى جهة الجزم والقطع فإننا نجهله ؛ لعدم وجود أدلةٍ 
جازمةٍ قاطعةٍ في هذه المسألة. 

٭ قوله: والأشبه : أنها توقيفية فة ھا7 لف ا معنى أن 
110111989 
الله تعالی : 7 اَل بت لہا ) االبقرة ٠‏ فإنّ لفظة (الأسماء) جَسْمْ معرّف 
بالألف واللام تفيد العموم. 

# قوله: لا يقال: يحتمل الإلبام: لأن بعض أهل الیلم قال: قوله 
تعالى : واا اڪله 4 البقرة: 18١‏ أي : أَلْهَمَهُء فحينئدٍ تكون اللغة 
اصطلاحية ؛ لأنه لا يوجد توقيف من قبل الشارع وإنما هناك إلہام, 


.)۱۹۰/۱( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 


أو أن ذلك قبل آدم فعلمه إياه. أو أنه أراد السماء والأرض. وما ٤‏ 
الجنة والنار؛ لأنه نوع تأويل يحتاج إلى دليل. 


وهذا الاعتراض ليس بصحيح ؛ لأن الأصل في كلمة التعليم أن يكون 
تعليمًا حقيقة لا على جهة الإلبام» ولا يصار عن المعنى الحقيقي للفظ إلى 
المعنى اجازي إلا بدليل ولا يوجد دليل. 

٭ قوله: أو أن ذلك قبل آدم فعلمه إياه: يعني يحتمل أن الأسماء 
وضعت قبل آدم عليه السلام بوضع خلق آخرين» فعلمه ما تواضع عليه غيره. 

* قوله: أو أنه أراد السماء والأرض» وما في الجنة والنار: أي : أن 


7 


بعضهم قال : إن قوله : او اڪله 4 [البقرة ]۳١:‏ ا مراد به اسم السا 
ارهن الأمون الشهورة» أو اها ا0 ور وس رادت 
تعليم جميع الأسماء. 

٭ قوله: لأنه نوع تأويل يحتاج إلى دليل : أي أجيب بأنّ الأصل في كلمة 
الأسماء أن تكون عامّة على جميع الأسماء دون استثناءء فحَمّل هذا اللفظ 
على عضن مس ا اويا" وضرف للفظ عن طا لا کل الال 

مسألة : هل هذا الخلاف له ثمرة أو هو خلاف لفظي ليس له رة؟ 

اختلف أهل العلم» فقال طائفة منهم الغزالي وابن قدامة وجمَاعَة بأن 
الخلاف لفظي» وقالوا بأن هذه المسألة كرت هنا من باب تكميل المسائل 
التعلقة بالمباحث اللغوية» وإلا فلا يترتب عليها كبير ثمرة''. 


. )۱۸۷/۱( انظر: المستصفى (ص۱۸۱)ء روضة الناظر‎ )١( 


سس باب في تقاسیم الكلام والأسماء 


قال القاضى يعقوب: يجوز ثبوت الأسماء قیاسا ........... 7 


پر 
يف 


والقول الثاني يقول: بل يَتَرَنّب عليها ثمرات» وا خلاف فيها حقيقي 
ان 0ك ۶ی  ,‏ م0 

ومما بي عَليْه في هذا مَسَائل : 

المسألة الأولى: مسألة إِثّبات أحكام شرعية بنَاءٗ على الوّضْع اللَكَوِي ؛ 
لأن من قال بأن اللغة توقيفية قال: يجوز إثبات الأحكام الشرعية بناء على 
الوضع اللغوي» ومَنْ قال: اللغة اصطلاحية قال بأنه لا يغبت حكم شرعي إلا 
بدليل» وأما الوضع اللغوي فلا يصح أن يُسْتَدَلَ عليه. 

المسألة الثانیة: هل يجوز تغيير معاني الأسماء أو لا؟ 

بعض من يسمون أنفسهم أدباء ممن ينتهجون منهج الحداثة قالوا : نريد 
أن تير الأسماء وطق على الشيء اسمًا غير الاسم المعهود. 

قلنا لهم : هذا لا يصح ؛ لأن اللغة إن كانت توقيفية فلا يصح تغييرما 
هو توقيفي؛ وإن كانت اصطلاحية فإن الناس قد اصطلحوا على مدلولات 
الألفاظء وتغيير هذه المدلولات يؤدي إلى عدم فهُم الناس لكلام بعضهم. 

المسألة الثالثة: هل يجوز ثبوت الأسماء قياسا؟: أي : هل يصح لنا أن 
ثبت أسماء جديدهً بن على القياس النُوي؟ فإذا لما السبب في تسمية مل 
الاسم ووجَدنا هذا السبب أو هذا E‏ ترھت 
مثال هذا في عصرنا ا حاضر: السيارة سميت بهذا الاسم ؛ لأنهم كانوا في 
السابق يطلقون لفظ السيارة على القافلة أو على ال مال ثم أَطْلِقَت على هذا 


.)۲٢۷/۲٢( وممن نسب إليه ذلك ا ماوردي. انظر : البحر ا حیط‎ )١( 


الْبیذ وبه قال الشافعية. 


المركوب الحديث ؛ لوجود معنى مشترك وهو كونها تسیر؛ وتقطع المسافات؛ 
وهكذا في اسم الجوال مثلا. 

ويترتب عليه : هل يصح لنا إثبات أحكام شرعية بناء على القياس 
اللغوي؟ مثال هذا: اسم السرقة یلق على أخذ ا مال خفية» فمن يأخذ 
الأكفان من القبور لم يُعْهّد عَنْ أَهْل اللغة أنهم يسمونه سارقاء لکن فعله يوجد 
فيه المعنّى الذي تبت به اسم السرقة وذلك لأخذ ا مال خفیةء وحينفلو: هل 
يصح لَنَا تسميته سارقاء ويُجرى عليه حُكم قطع اليد؟ ومثله الطرّار الذي يطرٌ 
ا جیب ويشقه فإنه يأخذ المال خفيةء ولم يعد عن أهل اللغة أنّهم سموه 
سارقاء فهل يصح لنا تسميته سارقا فتقطع يده؟ ومثله أيضًا : مَنْ يأخذ الأموال 
من الحسابات البَنْكيّة بواسطة تحويلها بدخوله على الرقم السري فيأخذ من 
عاب غير هالا وق خا افون نال ااا الاك فالا بط 
عليه الحد الشرعي؟ ومثله في اللواط هل يسمى زانيا من جهة القیاس اللغوي؟ 

٭ قوله: كتسمية النبيذ خمرًا: مكل المؤلف يمكال مُتَعَلّق يتَسْمِيةِ النّيذ 
خمراء فالنبيذ يراد به ما يقذف فيه بعض الأشياء ِن مأكولات ونحوها حتى 
رہ بخلاف العصير فإ العصير توضع فيه المطعومات ثم تُعْصّر وقد يُجَعَل 
عَليْهَا الماء» فهناك ماء يُقذّف فيه وينبذ فيه بعض المطعومات» ففِي أول أمره 


يجوز شربه لکن إذا تغير وقذف بالزبد لم يجز شربه» وهل يسمى خمرا؟ 


و رك ير هم 
e‏ 

چ 

م 


انور باب في تقاسیم الكلام والاٴسماء س 


قال الجمهور: نعم پسمی خمرا وقال الحنفية : اام ما 
اعا ي على ۰ لحك ٹول 
العَقلَّ ويُخَامِرهء وهذا المعنى - وهو نَغْطِيّة العقل ومخامرته - موجود في 
النبیذ المشتد فیثبت له اسم الخمر. 

وهذا القول بإثبات الأسماء بواسطة القياس قال به بض الشافعية» بل 
أكثرهم » وقال به أيضًا طائفة من الحنابلة”". 

واستدلوا على هذا بأدلة : 

الدليل الأول: أن العرب قد وضعت الاسم بإزاء معنى» فكلما وجد 
هذا المعنى في محل فإنه یَسَمٔی بهذا الاسم» فالاسم ليس موضوعا للمحل وانما 
وضع لِلْمَعْنى » فکلما وٴجد المعنى اتنا الاسم. 

الدليل الثاني : إن العرب تَتَصّرف في ألفاظ الکلامء فالفِعّل أو المصدر 
يَؤّخَذ منه اسم الفاعل واسم المفعول» والصفة المشبهة واسم الآلة؛ إلى غير 
ذلك مما يَؤّْخَذْ بواسطة التصريف» فإذا ثبت أن أهل اللغة أجازوا الاشتقاق 
والتصریف من الألفاظ فإثبات القیاس بواسطة اللغة مماثل له. 


)۱۱/۸( انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (907/5”) نهاية اٹحتاج للرملي‎ )١( 
.)٠١۹/۹( المغنى لابن قدامة‎ 
.)۳۸ انظر: حاشية ابن عابدين (5 /۳۷ء‎ )۲( 


.)5/897/ ١( انظر : الإ حکام للآمدي (۵۷/۱) روضة الناظر‎ )٣( 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر چک 


وقال بعضهم وبعض الحنفية وأبو ا خطاب: ليس هذا بمرضء لأنا 
إن علمنا أنهم خصوا بالتسمية المسمى فالوضع لغيره اختراع. 9ب 
الوضع بإزاء المعنى فيكون توقيفيًا لا قياسيّاء وإن احتمل الأمرين فلا 
تحكم. 

القول الثاني : أنه لا يَجُوز إثبات الأسماء يواميطةٍ القياس”". 

واستدلوا على ذلك بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: إن العَرَب إنما سمت بهذا الاسم ذلك المحل ا خاص؛ 
قال: (أنهم خصوا بالتسمية المسمى فالوضع لغيره اختراع) فعندما ننقل هذا 
اوسر هذا ادر احا ل غير رر اتاقاعلی لن 
لغتهم » ونُسبنًا إلى لغة العرب ما ليس من لغتهم. 

وقد أجيب: بأن الوضع للاسم إِنْمَا كان للمعنی ؛ والعَرَّب لم تخص 
ذلك الاسم بهذا امحل ؛ ولذلك تُجد أن الكلمة الواحدة تذل على محال مختلفة 
550500706 نلا بح لأسا طق على غال دد 
فالمشترك ليس معناه واحداء وإنما هناك أكثر من معنى» مثال ذلك كلمة (اليد) 
فإنها تصدق على يد الإنسان» وتصدق على يد النملةء وتصدق على يد 
الفيل» كلها تسمى يدا ؛ لوجود معنى واحد فيهاء ولبذا قد يسمون باسم اليد 
أيضًا بعض ا حال الأخرى ؛ لوجود نفس المعنى فيه. 


)١(‏ اختار ذلك القول الجويني والغزالي والآمدي. وهو قول بعض الحنفية وأبي ا خطاب 
الكلوذاني من الحنابلة. انظر : البرهان )٥٥/٤(‏ المستصفى (ص۱۸۲) الإحكام للآمدي 
(۵۷/۱) أصول السرخسی )۱٥٥/٢١(‏ التمهيد .)٥٥9٥/٣(‏ 


سس باب في تقاسیم الكلام والاسماء و 

وقد رأيناهم يضعون الأسماء معان ويخصونها با حل كتسمية الفرس 
أدهم لسواده» وكميئًا لحمرته. والقارورة من الزجاج؛ لقرار ا مائع فيهاء ولا 
يتجاوزون بهذه الأسماء محلهاء وإن كان المعنى عام في غيره. 

قلنا: متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم 
وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى كالقياس في الأحكام» والقياس: توسيع 
مجری الحكم» وقد أجازوه في التصريف كاسم الفاعل والمفعول. فلم لا 
يجوز فيما نحن فيه؟ 

وإذا قدا أن العرب وضّعّتِ الاسم لذلك المعنى» فحینئذ یکون هذا 
ثانا 0سام ور اسلۃ اللغة لا/بواسظة القياسن» وبذلك لا تمہ لا أن كه 
في اللغة فُقبت أسماء في محال لم يرذ عَن العَربِِ أنهم سموها بهذه الأسماء. 

الدلیل الثاني : أن الاسم لد ارک مراد ا ده 
ولذلكفالكرب لا صلی اسم الكميّك إلا الفرسن الأحمن» قالدواي الأخرئ 


.0ل یک راھ للك أن شي ول ا حرا اسم 
كميتا. ومثل هذا في لفظة القارورة» فإنها قد سميت قارورة ؛ لأن الماء يستقر 
ويثبت فيهاء ولكن هذا الاسم لا يصح أن نطلقه على محال أخرى مع أن الماء 
يقر فيهاء ولا يصح أن تقول لابن آدم : أنت قارورة ؛ لأن الماء يقر في بطنك ! 
فدلٌ هذا على أنه لا يصح إثبات اللغة بواسطة القياس ؛ لأن العرب قد سَمّت 
محال بأسماءٍ وجعلت ذلك الاسم خاصًا بتلك ا حال. 

وأجيب عن هذا بأن ما ذکرقوہ من الأسماء وضعته العرب لشیئین : 
ا ميلس» وهو كونه يقر فيه الماء» والصفة وهو كونه يِن زُجاجء ولذلك يسمى 
کل زجاج يستقرٌ فيه ا ماء قارورة لا بدّ من المعنيين مهما اختلفت أشکالھاء اك 


كد شرح تلخیص روضة الناظر کلت 
وما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين: الجنس والصفة 


الإنسان فإنّه لیس زجاجاء وبالتالي فالعرب وضعت الاسم لشیئینء فلا ينبت 
الاسم في محل إلا عند وجود هذين الشیئینء كذلك في الكُمّيت لا يُسَمّى بهذا 
الاسم إلا إذا کان فرّسا وكان لوه أحمرّء فإذا انتفى أحد هذين الأمرين فحينئر 
نتفي الاسم ولا يصح إثبات اللغةٍ أو إثبات الأسماء 7 00092۹" 

مرۃ هذا الخلاف: : إن القياس اللغوي لا يشتر ط فيه شروط القياس 
الشرعي» فإذا تبت القياس اللغوي وكبت أن الأسماء تثبّت ت باللغة فحینئذِ لا 
حاجة إلا إلى ياد انی الذي من أجله لبت الاسم في حله الأول ثم نحتاج إلى 
إثبات وجود المعنى في المحَلّ الآخرء بخلاف ما لو قيل: إن هذه الأحكام لا 
ثبت نبت إلا بالقياس الشرعي؛ ولذلك نحتاج إلى بقية شروط القياس المتعلقة 
بالأصل والفَرّع واكم والهلّة. هذه هي ثمرة الخلاف؛ وترقب عليه ثمرات 
متعددة. 

۶<' ی۹۹ 009 
ا :كلتما نات 1.0011 تھ ی و 
0 ا 50 


٠‏ إثنات أحكام الخمر وال الح عل شارب النسسذ. 
من إن م والتحريم و ب التب 


و باب في تقاسيم الكلام والأسماء س 


فصل: في تقاسيم الأسماء: 

وهي أربعة أقسام: وضعية» وعرفية» وشرعية» ومجاز مطلق. 

أما الوضعيّة فهي الحقيقة» وهو اللفظ المستعمل في موضوعه 
الأصلى. 


اب 


وأما العرفیة فنوعان: اُحدھما: تخصيص عرف الاستعمال من أهل 
اللغة الاسم ببعض مسمياته» كاسم الدابة لذوات الأربع. 


٭ قوله: تقاسيم الأسماء: هذه هي المسألة الأخرى التي ذكرها ا مؤلف ء 
والمراد تقاسيم الأسماء» أي : ما طرائق العلماء في تقسيم الأسماء؟ 

ذكر المؤلف أن الأسماء تَنْقَسِم أرم بعة أقسام : 

القسم الأول: الْأسْمَاء الوَضْهيّة : وأكثر الأصوليين يَقَولُونَ: الأسماء 
اللغوية» وبعضهم لا برضي ي اسم الوضعية ؛ لأنه يشعر بأن اللغة اصطلاحية 
رس س OO EE ORA‏ 
وضعية بهذا المعنى » والكلام الوضعي هو ا حقیقة اللغوية» والمراد با حقیقة : 
اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي» والمراد باللفظ الکلام الذي هو أصوات 
وحروف استعيل ووضع في موضوعه ؛ أي : في معناه وفي دلالته الأصلية التي 
كت يأصْل اللغة» ولا إشكال في وجود ا حقائق اللغوية وهي مبدأ التْخَاطب 
والتفاهم بين الناس. 

القسم الثاني : الأسماء العرفية: يحيطاباني أا الف فن 
نیو یا فين ات انس ارعان ا آض وذكر الولف أن الأسماء 
العرفِية تَْقسیم إلى نوعين بناء على ما سبق : 


والثاني: أن يصير شائعًا في غير ما وضع له أوناء بل هو مجاز فيه 
ك«الغائط». و«العذرة». و«الراوية». 

فالغائط : المكان المطمئن» والعذرة: فناء الدارء والراوية: الجمل 
المستقى عليه. 

فصار أصل الوضع منسيًا والمجاز معروفًا سابقا إلى الفهم بعرف 
الاستعمال لا بالوضع. 


النوع الأول : تخصيص عرف الاستعمال من أهل اللغة للاسم لبعض 
مسمياته » فيكون هناك اسم يدل على معان متعددة في اللغة» فيأتي أهل العرف 
فيخصونه ببعض المسميات» مثال ذلك : کلمة (النص) في اللغة كل ما ارتفع ء 
ثم بعد ذلك حصروه في كل ما ارتفع ووضح. أما في اصطلاح الأصوليين فا مراد 
بالنص : اللفظ الواضح الذي لا احتمال في دلالته ٴ فقاُوا ينَخْصِيص الاسم 
ووضعوه لبعض معانيه» ومگل المؤلف باسم الدابة ؛ فإنها في اللغة لكل ما يذب 
على الأرض» فجاء أهل العف فخصوه بذوات الأربع» فإلّھا هي التي تُسَمٌی 
اد ' فلا يسمون الثعبان دابة ؛ لأنه ليس من ذوات الأريع. 

النوع الثاني : هو استعمال اللفظ في محل غير محلّه الأصلي» ثم يشيع بين 
الناس بالعموم أو عند طائفة كأهل الفنونء فيكون هناك لفظ له معنى في أصل 
اللغة فيأتي أهْل العُرْف فيتعارفون على نقله إلى مَعْنَى آخر» ومسل لَه يكَلائةٍ 
أمثلة: ا لمال الأول: لفظة الغائط ؛ فإن الأصل في كلمة الغائط المكان 
المانخفض» لهذا يقولون: غوطة دمشق شق ؛ لأنها منخفضةء ثم بعد ذلك ثُقِلَ هذا 
الاسم إلى تسمية الخارج الجن بهذا الاسم ؛ لأنهم يقضون حاجتهم في المكان 
المنخفض» وبالتالي سمّوا الخارج الذي يخرج عادة في مثل هذا المكان بهذا 


ور باب فی تقاسیم الكلام والأسماء س 
وأما الشرعية: فالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة 
والصيام. 


الاسم » ومثله اسم العذيرة ؛ فإن الأصل إطلاق هذا الاسم على فناء الدار» ثم 
بعد ذلك سَّمّوا الخارجَ النجس بهذا الاسم ؛ لأنهم لا يقضون حاجتهم في 
داخل بيوتهم وإنما يقضونه في ا خارج ء وبالتالي سُمَيّ هذا ا خارج باسم 
العَذرة» ومثله لفظ : الرَاویَة ؛ فإن الأصل أن يُطْلَقَ على ا جسل الذي يوضع 
الماء عليه ويُجْلب به الماء» ثم بَعْد ذلك تقل اسم الرَاویّة إلى مَنْ يركب الجمّل 


ا کی مر 


و الساء ارف الله هال فلان راو يعني : ينقل ا ماءء ثم بعد ذلك 
سمي مَنْ ينقل الأشعار ويحفظها راوية ؛ وذلك لأن الناس تَرْوَى نفوسهم من 
هذه الأشعار أو هذه الأخبار» وبعد رمن نسي الوضع اللوي وأصبّح ا جاز 
مر ھت بين الناس وهو الذي يسبق إلى الأفهّام» هذا بحسب العرف 
الاسَیِعَمَالِي ء ولیس بأصل الوضع اللغوي. 

ويلاحظ مما تقدم أنه ليس المراد هنا الاسم الدال على ذات» فالأفعال 
أيضا فيها حقائق لغوية وحقائق عُرْفِيّة وحَقائِق شرعية» وكذلك تراكيب 
الجُمَّل فيها حَقائِق لغوية وحقائق شرعية ؛ ولذلك مثا كلِمّة : القواعد الفقهية 
لباعقائق لقوية :وروا حعقائق ا ات گنت واحدة. 

القسم الثالث من أنواع الحقائق: الحقيقة الشرعية: والمراد بالحقيقة 
الشرعية : أسماء تقل الشرع معناها من المعنى اللغوي إلى مَعْنَّى آخرء ومن أُمَثْلَة 
دَلِك: الصيام فإنه في أصل اللغة يعني : الومساك. ومنه قول مريم عليها 
السلام: إِق ددرت ل لن صومًا) [مريم ٢٢٢‏ أي : إمساکا عن الكلام, فنقَل 


وقبل: لم ينقل شيء ؛ لکن اشترط للصحة شروط؛ ےس سی سیت 


ا ی مض اش وهو ترك تَنَاوَل المفطرات من 
سیر سر سس سی > فهذًا تقل للفظ 
عن معناه اللوِيٌ إلى معنى 

ia,‏ عْنِي الطهارة» تقلت بعد ذلك إلى 


إخراج جزء من ا ال. 

ومنه قول الشاعر: 

E CNS‏ تلك ات 

يعني هنا: خيل تمسك عن الحركة وخيل ليست كذلك. 

والجمهور يون وجُود حقيقة شرعیةء وأن الشرع قد يتصرف في 
الألفاظ وقد ينقلها من معناها اللقويٌ إلى معنی آخرء واسْيّدِلَ على هذا يوْجُود 
هذه الألفاظ المنقولة بحسب الوضع الشرعي. 

وذهب الباقلاني وتبعه جماعة إلى أنه لا يوجد هناك حقائق شرعية”'"': 
وقال عن هذه الأمثلة السابقة: هذه الأمثلة إنما قيّدَها الشارع بشروط» وإلا 
فهي بَاقِيَّةَ على المعنى اللغوي ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» كما في قوله : إلا 
رلته ريا 4 [يوسف :۲۲ء فلو قلنا بأن الشرع ينقل الألفاظ من معناها اللغوي 


)١(‏ هذا البيت للنابغة الذبياني. كما في تهذيب اللغة (۱۸۱/۱۲) ولسان العرب )٦۷٤/۱۰(‏ تاج 
العروس (۲۷/ ۲۸۲). 

(۲) نسب أبو ا حسین البصري هذا القول للمرجئة» ونسبه الشيرازي لبعض الشافعية» ونسبه ابن 
السبكي للقاضي أبي بكر. انظر: المعتمد (۱۸/۱) التبصرة (۱۹۵) المستصفى 


(ص :۱۸۲۰ء ۱۸۳)ء روضة الناظر ٤۹۳/١(‏ - 56) رفع الحاجب (۳۹۵/۱). 


سس باب فی تقاسيم الكلام والأسماء بج 
كالركوع والسجود؛ لأن القرآن وكلام الرسول عربي» وليس ذلك في 
لسانهم» وليس ذلك بصحيح؛ انها تضورة الشرع من العبادات ينبغي 
أن يكون لها أسام معروفةء ولا يوجد ذلك إلا بنقل» أو تخصيص كتصرف 
أهل العرف. 

وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله 
على الحقيقة الشرعية دون اللغویة ولا يكون مجملا. 

وحكي عن القاضي: أنه يكون مجملاء وهو قول بعض الشافعية. 
إلى معنى آخر جديد لكان القرآن ليس بعربي» وهكذا أيضًا في كلام الرسول 
ية فإنه عَرَبِيٌ» لو قلنا بأنه يَُرّرُ حَقَائِق شرعية جديدة لم يكن كلامه عربیا. 

وأجيب عن هذا: بأن العرب أجازوا بأفرادهم أن ينقلوا اللفظ مِن مَعْنَاه 
ہے سب پ ےئ ہہ یت 
اف SAE‏ ویو سر سر اپ 


ہے ےر ےر نے ہم الى 


ہو شش ROUSE‏ نت 
اللفوبّةء وهذا هو قول جماهير أهل الأصول ؛ لأن الشارع يخاطب الناس 
باصطلاحه وبالحقائق الشرعية التى قررھا. 

* قوله : وحكي عن القاضي : أنه يكون مجملا؛ وهو قول بعض 
الشافعية: أي : إذا ورد لفظ له معنى لكوي وآخر شرعی فإنّه يُتَوَقف فيه حتى 
يأتي دليل يوضح المراد منه» وهذا القول خطأ؛ لأن الشارع لا يُقَرَّر حقائق 
اعت الات احكاما ا مهوتي الاتف إل سض 
اا را نه سردل کر ضا کاراب أنه مکل ا 


شرح د تلخيص روضة الناظر کلت 


والأولى ما قلناه. 


لأنها مَعهود الشارع في خطابه. 

وسبب مخالفة الباقلاني ومن تبعه من المرجئة في هذه المسألة هو أنهم 
يرون أن الألفاظ لا تدل على معنى بنفسهاء بل لا بد أن يكون معها قرينة» فهم 
في حقيقة الأمر ینفون الحقيقة اللغوية» ويرون أنها لا تدل على معانيها إلا 
يوجُودٍ قرينة ؛ لأن الكلام عندهم هو المعاني النّفْسِيّة» والأصوات وا حروف 
عِبَارَة عن الكلام وليست كلام في نفسھا ؛ ولذلك يُقولون: هذه الألفاظ لا 
تَدْلَ على مَعْتّى إلا إذا كانت معبرة عن معنى نفسي » ولا تكون معِبْرَۃ عن 
المعاني النفسية إلا إذا ود معَهًا قريتّة» وهذا من أشنع المذاهب في يجه 
وأكرو ؛ لأنه يؤدي إلى إلغاء فهم الكتاب والسنة» جرد تصوره يدل على 
بطلانهء أي : يترتب عليه أن قوله : «إوَلَاتَفربوألرَة» الإسراء :1۳۲ هو عَیْنَ قوله : 
720ئ۳" [البقرة : ]٦٤‏ ولا يذل عليه من المعاني إلا لوجود القرائن» فإذا لم 
يكن هناك قراِن فاللفظان متساویانء وهذا -كما تقدم - مرد تصوره يدل 
على بطلانه. 


سسس باب فی تقاسیم الکلام والأسماء سن 
القسم الرابع : الجاز: وا جاز على أنواع : ا جاز المطلق ؛ والاستعارة؛ 


واٹجاز : هو اللفظ المستعمل في غير الموضوع اللوي لکن يكون على 
وجو يصح» من أمثلته: إذا قلت : رأيت أسدا بخطب» فالأصل في كلمة الأسد 


او علي ال و ار اا اف ا آظطاتت :على اا 
الشجاع » ف(الأسد) في هذه ا حملة لفظ استعمل في غير موضوعه على وجو 
یصح. 

وإثبات ا جاز هو قول جَمَاهِير الأصوليين وجماھیر أهل اللغة”ء وقد 
استدلوا على ذلك بوجود ألفاظ مجازية تكلم بها العرب في كلامهم» حتى ذھبوا 
إلى أن في القرآن ألفاظًا مجازية» مغل قوله: «وَسََلِالقَيَة4 ایوسف:۸۲:ء مع أنّ 
المراد سؤال أهل القرية. 

والقول الثاني في هذه المسألة: إِنّه لا يوجد مجارٌ في لغة العرب”", 
واستدلوا على ذلك بأنّ الأصل في الكلام أن يكون صدقاء لا يصح أن تُقَرّر 
العرب في لغتها كلامًا كاذيّاء والمجاز يجوز كفي وتكريبة: وقالوا بأن الأمثلة التي 
أوردّت لَيْسَ فيهًا جازء وإنما فيها امتِعْمَال لَقَويّ صحيح على وجهه. 

ومَنْشَأ الخلاف في هذه المسألة هو أن النُظَرَّإِلى الکلام هل يكون إلى 
مفرداته أو يكون إلى جَمَلِهِ؟ فعندما تنظر إلى كلمة (الأسد) وحَدها في قولك : 


.)55- ٤۲/۳( انظر : المستصفى (ص:٦۱۸)ء روضة الناظر (۹۹/۱٦)ء البحر ا حیط‎ )١( 
.)٠١/۳( انظر: البحر ا حیط‎ )۲( 


TT A ISDST _‏ شرح تلخيص روضة ائناظر ‏ کلت 


رأيت أسدا يبخطب» فحينئذ تقول : هذا مجاز ؛ لأن هذه الكلمة في الأصل تدل 
على حيوان مفترس» أما إذا نظرت إلى ا حملة کاملة : رأيت أسدًا يخطب ؛ فان 
العرب لا تقول : أسدًا يخطب على ا حیوان المفترس» ويالتالي یقولون : الوضع 
اللغوي لبذه الكلمة (أسد يخطب) هو الرجل الشجاع ؛ فمن نظر إلى الكلمة 
المفردة أثبت ا جاز ومَنْ نَظرَّ إلى الجملة نفى الجاز. 

انها أو أن ظر إل ا ا اوا 

نقول: العرب تنظر إلى ا لحمل فِي كلامهاء ولا يَسْتَسيعُونَ أن يتكلم 
الإنسان باللفظ ا جرد المفرد ؛ ولذلك يعاب على من يقول في ذكره: الله اللہ 
فهذه ليست جملة» ولیس لہا معنى حتى يأتي بجملة لها معنى» كقوله: الله 
أكبر» سبحان الله ء فهذه لہا معنى. وعلى هذا فيمكن القول: إن الأظهر أنه 
يتن ]كل ال لئ ته إن لرپ لحن بالككللمة هنا بقلل من عند لوقي »وقد 
ينقله بالكلية كما تقول: له علي عشرة إلا ثلاثة» معناها: سبعةء فإذا جاء 
إنسان وقال : أنظر إلى كلمة عشرة وحدها ولا أنظر إلى ما اقتَرّن باللفظ من 
استثناء أو صفة أو حال أو غاية أو نحو ذلك» بل ننظر إلى الکلام تامًا. 

ولابدٌ للمجاز من شرطین: 

الشرط الأول: أن يكون هناك جامع مشترك بين الحقيقة وانجازء أمَا إذا 
لم يكن هتاك معنّى مشترك فإلهُ لا يصح حينئذ التجوز في الکلامء مثال ذلك : 
0افز اطق على د سے ل رل :ل وو سد سی 
مشترك» وبالتالي لا يصح هذا التجوز. 


سج باب في تقاسیم الكلام والأسماء 


م 


بامور: 
أحدها: اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كالشجاعة في 
الثانى: سبب الجاورة غالبًا كالمزادة» والظعینةء والراوية. 


الشرط الثاني : أن يكون هناك قَريئة توَضّح أن المعنى اللّمَوِيّ الأصلي 
ليس مَرَادًا في هذا السياق» فعندما قلت : رأيت أُسدا يخطب»؛ فهناك معنى 
مشترك بین الرجل الشجاع وبين الأسد وهو الشجاعة» وهناك قرینة وهو 

٭ قوله: بأمور: ذكر المؤلف من أنواع ما يثبت به ا جاز أمور: 

الأول: الاشتراك في المعنى » فإذا كان هناك اشتراك في المعنى بين محلین 
فلا مانع من إطلاق اسم ا حلین على ا حل الآخر لاشتراكهما في المعنى» ولا بد 
ناكو مع کا سو نا افسفيا قلف زراك لاعف )اديور 
في الأسد هو الشجاعةء والأسد من صفته أنه عنده بخر» أي : رائحة في الفم» 
لکن هذه ليست صفة مشهورة» وبالتالي لا يصح أن يطلق على مَن الصف 
بهذه الصفة اسم الأسد مثنا. ولو جاءنا إنسان وأطلق على شخص اسم ثعلب؛ 
وقال: السبب في هذا أن لون جلده يشابه لون الثعلب» نقول: هذا لا يصح ؛ 
لأ الى المشهور في الثعلب المراوغة» فحینئذ لا يُطْلَّق إلا على من كان 
ارتا 

الوجه الثاني : نقل اللفظ من معناه ا حقیقي إلى المعنى اٹجازي يسبب 
المجاورة» كما أطلقنا في الرّاويّة» وأطلقنًا اسم المزادة» فإن اسم المرَّادَة في 
الأصل: الطعام الذي يترود منه ثم أطلق على ا راب الذي يُوضّع فيه الطعام» 


ہےہہےہہت حا رتا ہے 
الٹالٹ: إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقوهم: الخمر 
محرمة» وا حرم شربهاء وكإطلاقهم السبب على المسبب» وبالعكس. 
الرابع: حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى: 
وَصع انيد آیوسف:۸۲]ء وَأ رف وه ۂليجَلَ> [البقرۃ:۹۳]. 


وهكذا أيضًا اسم الظعينة ؛ فإن الأصل أن اسم الظعينة يراد يه الجمل الذي بَقِي 
في مكان ولزِمّه» ثم ُقِلَ بَعْدَ ذلك إلى المرأة التي تَبّقَى في المكان ولا تاره 
وهكذا أيضًا في لفظ الراوية. 

الأمر الثالث مما يقع فيه الاشتراك بين الحقيقة وا جاز: الاتصال» فأي 
أمرين يتصل بعضهما ببعض فلا مانع من التجوز عن أحدهما باسم الآخر» 
وهذا له أنواع كثيرة. 

قال : من ذلك الخمر محرمةء مع أن الخمّر ذات» والڈوّات لا يصدق 
عليها الحكم الشرعي» وإنما المراد الشرب ؛ لأنه هو الاستعمال الغالب في 
الخمرء ويل هَدَا إطلاق السبب على المسبب والنّتيجة» فإنه مِنْ باب التّجَوز ؛ 
ولذلك تقول: رَعَت الكْنّمٌ المطرء وهي إنما رَعَتِ التبات الذي كان سببه نزول 
المطر. 

النوع الرابع: حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مقامّهء فالضاف 
70 2 الواحدة؛ يقال مفلا قلم زیدء تحت 
راحن ندل على کے اع رونك کات نات CN,‏ 
المؤلف له بقوله : روسل رة ايوسف :1۸۲ معنا : واسأل أهل القرية. يقول 
شيخ الإسلام: اسم القرية لا يكون على المباني المجردة حتى يكون فيها سکان ؛ 


عور باب في تقاسیم الكلام والاسماء س 
ولا يلزم أن يكون حقيقة مجازا. 


وبالتالي ليس هذا من أنواع هذا النوع» وقوله: واش راف قوب م اليجل4 
[البقرة : ۹۳] ؛ أى : أشربوا حب العجل › فحذف الضاف وهو الحب» وبقی 
الضاف إليه"'". 

* قوله: ولكل مجاز حقيقة: أي : إذا وجد جار فلا بد أن يكون له 


٭ قوله: ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجازًا: هذه الأمور المشتركة بين 
ا حقیقة والمجاز إنما ذكرها المؤلف على جهة التمثيل» وإلا فهناك أنواع كثيرة من 
أنواع التوافق والتشاكل بين الحقيقة وا جاز أوصلها بعضهم إلى عشرات ؛ 
والقاعدة في هذا أن يكون هناك مشاكلة أو انّصالُ بين الحقيقة وا جازء فإذا ود 
المجاز فلا بد أن يكون له حقيقة» لکن قد توجد حقائق لیس معها مجاز؛ لأنه 
يلزم من استعمال اللفظ في غير ما وضع له أن یکون له موضوع أصليء» ولا 
يلرم من استعمال اللفظ في معناہ الأصلي أن يكون له معنى آخرء إذا لا یُحْمَل 
اللفظ على ا جاز إلا إذا وُجد دَلِيل يذل عليه. 

أمّا صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي دون دليل فهذا 
باطلٌ وغيْر مقبول ومن أنواع التأويل ا حرم ؛ لأنّ العرب في لغتها لا تريد 
بالكلام إلا العنی الحقيقي» إلا إذا وُجِدَت قرِيئة ودليلٌ يدل على أن المعنى 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن المجاز في هذه الآيات في مجموع الفتاوى (۱۱۲/۷ء 
۳ء (۰۸۰). 


ومتی دار الأمر بين ا حقیقة واٹجاز فهو للحقیقة ولا يكون مجملا إلا 
أن يدل دليل على إرادة المجاز؛ لأنه لو جعل مجملاً تعذرت الاستفادة من 
أكثر الألفاظ واختل مقصود الوضع وهو التفاهم؛ ولأن واضح الاسم 
لعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه. 
الحقيقي غير مراد. 

٭ قوله: ومتى دار الأمر بين ا حقیقة وا جاز فهو للحقيقة : كان ينبغي أن 
يقول: مَتَى دار اللفظ ؛ لأن الكلام في الألفاظ» فإذا ردد اللفظ بين الحقيقة 
والجاز فلا يُقال بألّه جملٌ ويتوقف فيه» بل بُحْمل على ا حقیقةء إلا إذا وُجدَ 
دلیلٌ يدل على أن المجاز هو المراد وهناك ثلاثة أدلة على ذلك : 

الدليل الأول: إِنَّنا لو جعلنا اللفظ المتردّد بين الحقيقة وا جاز ممَلا لأدّى 
ذلك إلى إلغاءِ مَقصُود اللغةء وهو التخاطب بين الناس ؛ لأنّ كل لفظ يحتمل 
أن يكون مجارًاء وبالتالي يُوَدي إلى تعطيل الألفاظ لِتَرَدُوِها بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي» ولان واضع اللغة إنما وضعها للمعنى الأصلي ء فصَرُفھا إلى 
معنى آخر بدون دليل ؛ هذا يالف المعنى الذي من أجله وضعت اللغة. 

الدليل الأول: أننا لو جعلنا اللفظ ا متردد بين الحقيقة وا جاز مجملا ؛ أي : 
لا يمهم المراد منه ويتوقف فيه ؛ فإننا لن نتمكن من استعمال أكثر الألفاظ في 
التعبير عن مرادنا ؛ لان السامع قد یتردّد فيها ويتوقف لترددها بين الحقيقة 
وامجاز» وهذا يؤدي إلى عدم حصول مقصود وضع اللغة» وهو وجود 2 
مشتركة يتفاهم انق فا 


ہے 26 - 


لديل الثالث : أن سیت اللغة إنما وصع هذه الأنماء معانء فمح د 


عور باب في تقاسیم الكلام والاٴسماء س 


فصل : 

ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشیئین: 

أحدهما: سبق الفهم من غير قرينة. 

والثاني: صحة الاشتقاق من أحد اللفظين؛ كالأمر في الطلب 
حقيقة» وني الشأن مجاز؛ لأنه لا يقال فيه «أمر» ولا غيره. 

٭ قوله: ويستدل على معرفة الحقيقة من اٹجاز بشيئين: أي الفروق بين 
الحقيقة وا جاز: 

الفرق الأول: إن ال حقیقة تسبق إلى الذهن» بخلاف ا جاز ؛ فاله لا بد معه 
من دليل. 

الفرق الثاني : إن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينةٍ أو دليل» بخلاف ا جاز فلا بد 
أن يكون معه قرینة. 

الفرق الثالث : وهو أن مَن اذَعَى أنَّ اللفظ للحقيقة لا تطالبه بدليل» أمّا 
مَنْ اذَعَى أن اللفظ للمعنى المجازي فنطالبه بالدليل» إذا وُحِدَ عندنا لفظ في 
وصية أو في حكم قضائي أو في أوقاف فالأصل أن نحمله على المعنى الحقيقي 
ولا نصرفه إلى المعنى المجازي إلا بدليل. 

الفرق الرابع : يجوز الاشتقاق من الحقيقة بخلاف ا جاز فإنّه لا يشتق 
منه» ومَدّلَ ذلك المؤلفُ بالأمر» فكلمة الأمر في الأصْل تطلّق على الطلب: 
أمره » أي : طالب موہ وهذا هو المعنى ا حقیقی › فحاز لنا أن تی مه فتقول: 
آمرء ومأمورء وأوامرء ومأمورات. بخلاف دلالة لفظ الأمر على الشأن في قوله 
تعالى : لو ما اھر روت رشي 4 اهود :أي : ما شأنه ؛ فإنه معنى مجازي » ولذا 


لا تأت منه اشتقاقات أخرى. وبعض العلماء يرى جواز الاشتقاق من ا جاز. 


7 شرح د تلخيص روضة الناظر کت 


في تعریف الكلام وأفسامه : 

٭ قوله: الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة: يعني أن هذا 
المسموع الذي تَسْمَعَه الآذان وتنطقه الألسنة هو بنفسه الکلامء وهذا مَذُهَبٍ 
جماهير الأمة ومذهب أهل السنة والجماعة قاطِبّة » ومذهب أكثر الطوائف"' 

والأشاعرة يقولون: الکلام هو المعاني النفسية» وأما الأصوات 
والحروف فهذه ليست هي الکلامء وإنما هي مفسر للكلام وعبارة عنه'". 

وكلامهم مردود باطل بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الكلام هو عين 
المسموع » كما قال تعالى : لون كد المٽ ر ڪين آش جارك جره حق مم ےکم 
الو [التوبة »]٦:‏ وقال تعالى: یرید وان يبَأ ككَمَأو)4 [الفتح : ]١6‏ في نصوص 
كثيرة تدل على أن هذا القرآن المسموع هو بعينه كلام الله» وهذا القرآن المتلو 
بعينه هو كلام رب العزة والجلال. 

وبعضهم استدل ببيت منسوب للأخطل : 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (۱۸۵/۱)ء روضة الناظر (۱/٦۵۰)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(o 10۲/۳)‏ 
(۲) انظر : المستصفى ص : (۸۰) البحر ا حیط (۸/۱٦۱)ء‏ (۱۸۰/۲ء ۱۸۱)ء تشنيف المسامع 


(/٢٦)ء‏ حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (٦١/٦٦ء‏ 1۷)» شرح ختصر 
الروضة (۱۱/۲) ش 


كور باب فی تقاسیم الكلام والأسماء چن 


روخف أهل ای ةباقیدرس الركب من مدا وخر 500 


سم و9 ہے ً0( 


إن الكلام لفِي المُوَادِ وَإِنمَا . حو اللا على ماھت 
وهذا ا والاعتماد على هذا البيت اعتماد باطل ؛ 
والأخطل نْصْرَانِي والبيت لم ين يبت لَهُ» والنُصارى يخطئون في معنى الكلمة» ثم 
إن بيتا واحدًا من العرب لا يصح أن نجعله هو لغة العرب. 
والكلام ينقسم إلى قسمين : 
الأول: كلام مفيد: مثل: جاء خالد. فالكلام المفيد هو الجملة التامة 
الثاني : كلام غير مفيد: مثل : إن جاء زيد. ودر 0 لأنه لا 
يفهم معتّاہ؛ 4۷۹۳٣‏ ۸ 
٭ قوله: وخصه أهل العربیة بالمفيد: أن: أن أهل العربیة يخصون الكلام 
بالمفيد» وأما غير المفيد فإنهم لا يسمونه كلاما ؛ ولذا قال ابن مالك : 
كلامُنا لفظ مفيدٌ كاستقم ... واسمٌ وفعلٌ ثم حرف الكل 
ففْسرُوا الكلام بأنه المفيد» والكلام لا بد أن يكون في جملة» وأقلها 
كلمتان» وقد قسمها المؤلف إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الجملة الاسمية التي يكون فيها مبتداً وخبرء کقولك: 


)١(‏ البيت ليس في ديوان الأخطل. انظر: ملحقات ديوان الأخطل ص )20١08(‏ والبيت من 
شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (۳۱/۱) وشرح الجمل لابن عصفور (۸۵/۱) والتذييل 
والتکمیل ص(۱۸) وشرح شذور الذهب ص )۴٥(‏ معجم شواهد العربية (۱ /۱ ۲۷). 

(۲) ألفية ابن مالك ص : (۹). 


أو فعل وفاعلء أو حرف نداء واسمء وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي 
كلمة وقول. وإن كثر فهو كلم. 

والمفيد: نصء وظاهرء ومجمل. 
محمد قائم. 

القسم الثالث: حرف الندَاء والاسم الذي يليه» كقولك: يا محمد. وهذا 
يكون من الجمل الفعلية» كأنهم يقولون: أناديك يا محمد. 

قال: (وما عداه) أي : ما عدا الكلام المفيد» إن كان لفظة واحدة فهذا 
يسمى كلمة» مثل: شجرة» سماء» أرض» وكذلك قد يطلق عليها قول, وما 

* قوله: والمفيد: کے وظاهرء ومجمل: أي : ينقسم الكلام المفيد 
والكلمة المفيدة إلى ثلاثة أقسام: يقول رسول الله سپ : «أصدق كلمة قالہا 
۶ 0 0 5+ 7 ہہ ر١)‏ 
ہے سی الكل شي و وٹ ۱ 

فهنا قال ي : (كلمة) وفسرها بجملة. 

فالكلمة المفيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : نص» وظاهرْء ومجمل. 

ا رار 

القسم الأول: النص» وهو مأخوذ من منصة العروس» وهو المكان 

لع ؛ ولذا قال في الحديث : «فإدا وَجَدَ فَجْوَة ص)''ء أي : أقدم عليها. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )٦۱٤۷(‏ ومسلم )۲۲٥٢(‏ من حديث أبي هريرة 4ه. 

(۲) متفق عليه؛ ا دی یہ سج موٹت 
النهاية في غريب الحديث والاثر (0 /114) : لص : ليك حَتّى حرج أقصى سیر النَاقَةِ. 
وأصل النّصّ: أقصى الشَّيءٍ وغايثه. تم سمي به ضَرْبْ مِنَ السير سريع. 


انور باب في تقاسیم الکلام والاسماء ول 
فالنص: ما يفيد بنفسه من غير احتمال؛ كقوله تعالی: تل ك شر 6ي 
[البقرۃ:٦۱۹].‏ 


وقيل: هو الصريح في معناه. 


66 #* »م 


٭ قوله: ما يفيد بنفسه من غير احتمال: (ما يفيد) لإخراج الكلام 
المهمل» (بنفسه) لإخراج الحروف» (من غير احتمال) لإخراج الظاهر ؛ فإنه 
حتمل ء ومنل له المؤلف بقوله تعالى : «اتَِْكعَسَرَةكرَة4 (البقرۃ:١۱۹]‏ هل يمكن أن 
يكون المراد بھا: تسعة ونصف» أو عشرة ونصف أو إحدى عشر؟ لا کن ؛ 
فإن هذه لا تحتمل » فهذا يُسَمّى نصًا. 

٭ قوله: وقيل: هو الصريح في معناه: أي هناك من يقول بأن النص هو 
الصريح في معناه» بمعنى أنه لو ورد عليه احتمال وهذا الاحتمال غير متأيد 
بدليل فإنه لا يحتاج مع كونه نصّاء مع الأول» أي احتمال يخرجه من كونه نص 
وهذا المنهج الثاني أظھر؛ إذ لا يخلو كلمة أو جملة من وجود احتمال فيها ولو 

٭ قوله: وحكمه المصير إليهء ولا يعدل عنه إلا بنسخ : أي حكم النص 
أنه يحب العمل به» ويجب المصير إليه» ولا يوجب العدول عنه»ء إلا إذا ورد 
وت م 

وأحيانا قد يطلق لفظ النص والمراد به الدليل اللفظي ء ومن ذلك 
النصوص من الکتاب والسنة ما تريد بها الدليل اليقيني فقط ء وإنما يدخل معها 


EEE‏ شرح تلخيص روضة الناظر جا 
وقد يطلق اسم النص على الظاهر؛ فإن النص في اللغة: الظهورء 
كقوهم: نصّت الظبية رأسها: إذا رفعته. 
وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. 
والأول أولى دفعًا للترادف والاشتراك. 


٭ قوله : وقد يُطْلّق اسم النُصّ على الظاهر: أي إن النَصّ معناه في اللغة 
الظهور» كقوله : صت الظبية رَأَسَها: إذا رفعله. 

٭ قوله : وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال یعضدہ دليل : 
هذا تعريف آخر للنص. 

وبذلك نعلم أن ما يعبر عن حقيقة النص ثلاثة : 

الأول: ما يُفِيدُ تسه مَعْنَى الاحتمال» فهذا لا يرد عليهء أي : احتمال. 

والثاني: أن النص هو الصّريح في معناه» أو بجملة أخری: ما لا طرق 
إليه احتمال معضود بدليل. 

والثالث: إطلاق لفظة النصّ على الدليل اللفظي الذي له معنٌیء سواء 
كان فلن أو قطنا 

٭ قوله: والأول أولى دفعًا للترادف والاشتراك : اختار المؤلف القول 
الأول» قال: (دفعا للترادف والاشتراك). 


سس باب فی تقاسیم الكلام والاسماء س 


والظاهر: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى» مع تجويز 


أو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 

القسم الثاني من أقسام الكلام المغيد : الظاهرء والمراد بالظهور: الْرُوجٍ 
والبروز. 

وفسّره في الاصطلاح بقوله: (مَا يسيق إلى الفهم منه عند الإطلاق 
معئی ) مع تجويز غَيْرِو)» فاللفظ الظاهر يسْبق إلى الڈھن منه معنى عند 
إطلاقه» وإن كان الذهن قد يجوز أن يكون المراد غير ذلك المعنى. 

وفسره بتفسي رآخر فقال: (أو ما احتمل معنيين هو في أحَادِهِمًا أظھَر)ء 
أي: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين؛ لکن هذا اللفظ في أحد المعنيين أظهّر 
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وارجح. 

مثال: جاء أسدء الظاهر أنه حيوان مفترس» وقد يراد منه الرجل 
الشجاع» فنحمله على الظاهر» ومثل قوله تعالى : ملك يوي الب #لالفاتحة : ۳ا 
كلمة (الدين) هنا قد يراد به الطاعة» وقد يراد به الجزاء» فهذا لفظ مترددء هل 
هو نی أحدهما أرجح؟ 

نقول: نعم ؛ في الجزاء أرجح ؛ لأن الجزاء لا يكون إلا يوم القيامة؛ 
بخلاف الطاعة فإنها في الدنيا. 

حكم الظاهر: 

قال: وحكمه المصير إليه ولا يعدل عنه إلا بالتأويل: أي يجب العمل به 
ويجب المصير إليه» ولا يجوز أن يرك اللفظ الظاهر إلا إذا كان هناك تأويل. 


وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح؛ 
لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه 
الظاهر. 


ولفظة التأويل تطلق على ثلاثة معان: 

الأول: التفسير: مثل تفسیر ابن جرير اسمه : «جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» أي : تفسير. 

الثاني : ما يَؤُول إليه الكلام نتيجة شيء: كما في قوله: مد تََويلُ 
هی ايوسف:١٠٠]‏ أي : 9 

الثالث: صرف اللفظ عن المعنى الظاهر له. 

فالأول والثاني لا إشكال فيهما ولا تدخل معنا هنا. 

أما النوع الثالث وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح» إن كان صحيحًا فهو مقبولء وإن كان باطلا فهو مردود. 

ويكون التأويل صحيحًا أو باطلا حسّب الأدلة والقرائن التي تكون 
معه ؛ فإن كان معه أدلة صحيحة فهذا تأويل صّحيح مَقبُول. مثال ذلك : قال 
الله تعالى : لهس مغ ومین قفر و رک تَأَحَرَتَ اش ول اتیپ 
[البقرة: ]٥٠٢‏ ؛ أي : يجوز للحاج أن يغادر منى في اليوم الثاني عشر إذا تعجل : 
والتعجل بالبدن وليس بالنية» كإنسان نوي التعجل ولكن بقي ولم یخرج إلا 
بعد الغروب» فالتعجل حقيقي بالبدن ولا يصح صَرْفه إلى التعجل بالنية إلا 
بالدليل. 

قال المؤلف في تفسير التأويل : (لاعتضاده بدليل)» أي : يكون التأويل 
صحيحًا لاعتضاده بدليل يصير الدليل به أغلب على الظن مِنَّ المعنى الذي دل 


سد باب في تقاسيم الكلام والأسماء | 

فقد يكون الاحتمال بعيدا جد فيحتاج إلى دليل قوي. 

وقد يكون قریبا فيكفيه أدنى دليل. 

وقد يتوسط فيحتاج دليلاً متوسطا. 

والدليل یکون: قرينة» أو ظاهرا آخر. O‏ 
عله الظاهن» فعتدنا موازثة : إذن قرا أن التأويل لا يكون مقبولا زلا إذا كان 
معه الدليلء فما هي أنواع هذه الأدلةء زھل یکی انی ليل أو کا 
بالدليل القوي؟ 

قلنا: ننظر الملابسات التي تكون معناء عندنا معنيان للفظ أحدھما 
واضح ظاهرء والثاني بعيد لا بخطر على غالب أذهان الناس» فإذا کان 
الاحتمال بعيدًا جدًا فنحتاج إلى دليل قوي للتأويل» فلا نصرف اللفظ عن 
ظاهره لہذا الاحتمال إلا بدليل قويّ» وأحيانًا يكون الاحتمال قريبًاء وبالتالي 
لا نحْتَاجٍ إلى دليل قوِي» فيكفينا أدنى دليل» وقد يتوسط الأمر فتَحْمَاج إلى 


ما هي أنواع القرائن أو ما هي أنواع الأدلة التي يصرف بها اللفظ عن 
الظاهر إلى المرجوح ؟ 

قال: الدليل قد يكون قرينة تكون مع اللفظ ؛ كما في قولك: رأيت أسدًا 
بخطب » فقولك : يخطب قرينة» فا حقیقة ليست مرادة. 

وقد يكون ظاهرًا آخر بحيث نجد دليلا يدل على معنى» ثم نجد الدليل 
الآخر يدل على معنى مع وجود الاحتمال فيه» فنصرفه بأدنى دليل للجمع بين 
الأدلة. 


ع شرح تلخيص روضة الناظر سح 


ااا راجحا 


ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. 

وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليهء ثم إلى دليل 
صارف له. 

وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها أو آحادھا لا 
تدفعه. 

وقد يأتينا دليل يدل على التأويل › لکن اعتضد یذلیل آخر أو بقياس 
راجح › فحينئلٍ نقول : يتأيد صرف اللفظ عن ظاهره. 

٭ قوله: ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح: عندنا 
ظاهر وعندنا مرجوحء إذا اعتّرّض المرجوح بالدليل كان أقوى يِن الظاهر 
عملنا به بالمعنى المرجوح» وإذا لم يكن أقوى منه نحتاج إلى دليل. 

شروط التأويل : يشتّرط في التأويل عدد مِنَ الأمور: 

الشرط الأول: أن يكون المعنى الذي صرف له اللفظ متأيّدَا يدلِيل. 
الشرط الثاني : أن يُبيّن أن الكلام مِن اللفظ يحتمل المعنى الآخر الذي يراد 
صرف اللفظ لەء قال: (وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله 
عليه) يعني احتمال اللفظ للمعنى الآخر الذي حمل اللفظ عليهء قال: (ثم إلى 
دلیلِ صارفو له) أي يحتاج أیضاً إلى دليل يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى 

# قوله: وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعهاء 
وآحادها لا تدفعه: اللفظ الظاهر إذا أتى دليل يدل أو يُفْهّم منه أن المعنى الظاهر 
غير مرادٍ» لكر المعنى الظاهر مؤيد يقرَائِن كثيرة متعدّدة» فحينئنٍ لا نلتفت إلى 


سن باب في تقاسيم الكلام والاسماء | 
كتأويل الحنفية قوله َة لغيلان بن سلمة لما أسلم على عشر نسوة: 
«أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن» بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن. إلا 


أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال: 


التأويل ؛ لأن الأصل متأيّد يهو القرائن الكثيرة ؛ فمثلاً قوله تعالى: طول 
که موی ےی ما 4 [النساء: 54] قال بعض الناس : (كلم الله) المراد به جرحه 
بجروح الحكمة» فالعرب تقول: فلان مكلوم ؛ أي : مجروح » لکن هذا التأويل 
غير مقبول ؛ لأنه غير متعين بدليل» بل الأدلة تدل على خلافه ؛. ولذا قال: 
«مَحَلَمَأنَهمُويَىتَكَلِيمًا 4 انساء: ٠٤‏ فالتكليم يدل على أن المراد به الکلامء ما 
قال : (كلومًا) بحیث يراد به ا چروحء فهنا وجدت قرينة تمع التأويل وتمنع 
حمل اللفظ على الاحتمال الآخر؛ وذكر المؤلف أمثلة : 

المثال الأول: في الحديث : «أمسيك منهن أربعًا وفارق سائرھن؛''ء فإن 
غيلان بن سلمة لما أسلم کان تحته عشر نسوۃء رس اله رنہ عقو ر 
قال الجمهور: يختار أربعًا ويفارق الباقي باختیارہء واستدلوا عليه بحديث : 
«(أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن)”". 

ويرى الحنفية أن مَنْ أسلم وعنده عشر نسوة نُظَرْنًا فإن كانت العقود 
وقعَتْ في وقت واحد بَطْلَتْ؛ وإن كانت العقود متعدّدّة زمن الوقوع فحینئذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۰۱۳) ومالك في الموطأ (؟087/5) وابن حبان 
(5100) والدارقطنی (5 »)5٠5/‏ والبيهقى في السنن الكبرى .)۲۹٦/۷(‏ 

() انظر: منح الجليل (۳۷۰/۴)ء نهاية الحتاج (٦/۲۸۰)ء‏ كشاف القناع للبهوتي .)۱۲۰/٥١(‏ 
وقال الترمذي في حديث غيلان بن سلمة: «والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند 
أصحابنا منهم الشافعي » وأحمد» وإسحاق» سنن الترمذي )٤۲۷/۳(‏ 


<<< شرح تلخيص روضة الناظر سه 

أحدها: أنه لم يسبق إلى إفهام الصحابة منه إلا الاستدامة. 

الثاني: تفويض الإمساك والمفارقة إليهء وابتداء النكاح لا يصح إلا 
برضا المرأة. 

الثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح: لذكر شروطه؛ حذرا من تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

الرابع: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن. 
يقول الحنفية بأننا نُصّحَح الأول”". 

قلنا : النبي گا قال : «أمسك منهن أربعا», ولم يقل : «أمسك أولبن 
أربعة» وأربعة نكرة فتفيد الاستغراق. 

قال المؤلف هنا في هذا المثال: هناك عدد من القرائن تدل على أن المعنى 
الذي ذكره الحنفية لا يصح تفسير اللفظ به : 

الأول: أنه قال : «أمسك» المخاطب بها الزوج ء ولو كان قد أراد ابتداً 
نكابحا حديدًا لا قال له املق 

الثاني : إن الصحابة قد فهموا هذا اللفظ وَهُم أَفهَمُ منا وأغرّف. 

الثالث : أنه لو كان المذكور فی الحديث تجديد عقد جديد لہؤلاء اللاتی 
سيظللن معك لذكر له شروط النکاح حتى يصحح نكاحه» لماذا؟ لأنه على 
مذهب الحنفية سيبتدأ عقودًا جديدة على النساء اللاتي يختارهن. 

الرابع : إن ابتداء النكاح لا بختص بهن ؛ لوقال: (أمسك بهن أربعًا) 
لكان المراد تزوج بهن أربعا منهن أو من غيرهن ؛ فلما قال: (منهن) دل ذلك 


.)١50/1١( انظر: المبسوط للسرخسي (05/060)) تيسير التحریر‎ )١( 


صر باب فی تقاسیم الکلام والاسماء © 

ومثال التأويل في العموم القوي قوهم في قوله گل: «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)ء وهو محمول على الأمة. 
فئناهم عن قوهم: فلها المهر بجا استحل من فرجهاء فعدلوا إلى ا مکاتبة 
على أن ا مراد باللفظ الإمساك مع العقد الأول مع عدم الحاجة إلى عقدِ جديد. 

المثال الثاني : فی قوله پا : ١أَيمَا‏ امْرأَةٍ كحت بغَیْر إِدْن ولِيهًا فنِكاحهًا 
بَاطِلّء فنِكاحُهًا بَاطِلٌ؛''ء يدل على اشتراط الولي في عقد النكاح » فاعترض 
۳ ۹ی 9ٹ 

قلنا : الأصل هنا أن يعمل باللفظ العام على عمومه فصرفه إلى معنى 
خاص يحتاج إلى دليل ؛ ثم في اللفظ قرینة على أن الأمر غير مرادٍ ؛ لأنه قال في 
الحديث نفسه : (فلھا المَهُرُيمَا استَحَل مر" فرجها»» والأمة لا يكون لہا مال 
ولا تملك شيئًا ؛ ولذا قالوا: إن نصرف ا حدیث على أن ال مراد به المكاتبة التي 
E‏ سد سانها على 7ھ جات سامتتب سد 
الأقساط » قال في الحديث : «فلها المهر» » ولو كان المراد هو الأمة لما كان لہا 
بھی قذل غلى أن المراد لبس تہاالیں لگن اللاتفية ٹالوا: إدّن غل المكاتية 
إلا أن المكاتبة عقدت مع سيدها عقدًا على أن تكون حرة إذا سددت الأقساط 


في الوقت المحددء وبذلك تملك وتبيع وتشتري. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹). وأخرجه أحمد )٦۷/٦(‏ من حديث عائشة 
رصي الله عنها. 

)٢(‏ حمل بعض الحنفية ا حدیث على الصغيرة والأمة والمكاتبة.انظر: حاشية ابن عابدين 
(٣/٦٥)ء‏ تیسیر التحریر .)۱٢١۷/۱(‏ 
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زعذا تلف لاه لأن العموم قوي» والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى 
النساء. وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه 
قصد العموم إلا بقرينة» وليس قياس النكاح على المال» والإناث على 
الذكور قرينة صالحة لتنزيله على صورة نادرة. 

ودليل ظهور قصد العموم أمور: 

٭ قوله: وهذا التأويل تعسف ظاهر: لأنّ العموم في قوله : ۰ ا" 
قوي يشمل جميع النساء» ثم لا يمكن أن نحمل اللفظ العام كثير الوقوع على 
صورة نادرة» صورة المكاتبة» وبالتالي ليست من طريقة العرب أن يستعمل 
اللفظ العام الذي قامت الأدلة على عمومه في صورة شاذة. 

٭ قوله : وليس قياس النكاح على المال: وهنا الكلام عن الحنفية الذين 
یقولون : المرأة البالغة تۃ تتصرف في مالها ولا تحتاج إلى ولي في التصرف في المال» 
قالوا: فإذا كانت لا تحتاج إلى ولي في التصرف في ا مال فهكذا في عقد النكاح ؛ 
9۵ آرت رگن ناذا 
مرفي ؟ الأ ف تضرف ل مانا كما لقا باق ذا عادص سرت 
في مالہا فإن لہا أن تتصرف في بضعها. قال المؤلف : (وليس قياس النکاح على 
الال قرينة صا حة للتنزيل على صورة نادرة) وأيضًا لا يصح قياس الإناث على 
الذكورء فالذكر يزوج نفسه دون ولي فكذلك المرأة ؛ لأن هذا القياس في مقابل 
النص» وبالتالي لا يصح أن توول النصوص من أجله. 

إن ما الدليل على أن قوله ية : «أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها 
باطل» من ألفاظ العموم؟ 


سا باب فی تقاسیم الكلام والأسماء وج 

أحدها: أنه صدر ب(أي) وهي أداة شرط مقتضية للعموم. 

الثاني: تأكيده ب(ما)» وهي من مؤكدات العموم. 

الثالث: أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء» وهو 
في غاية من الدلالة على العموم مع الفصاحة والجزالة. 

الدليل على ذلك أمور: 

الأول: أن قول «أي» في سياق الشرط يفيد العموم» وسنبينه فيما 
سياتي. 

الشاني: أيما امرأة نکحت نفسها فقرنت في اللفظ ب (ما)» وهي من 
مؤكدات العموم. 

الثالث: إنه رتب بطلان النکاح على الشرط في معرض الجزاء» وهذا 
يدل على العموم وجميع الأفراد مرادون بالحديث. 

وبهذا يتبين لنا أن تأويل الحنفية هنا غير مقبول ؛ لأنه في القضية الكلية 


ولم يأت له إلا بقرائن جزئية. 


الغالث: المجمل» وهو: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنی. 
وقيل : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء كالمشترك 
ك(العين) و(القرء). 


النوع الثالث من أنواع الکلام : المجمل : 

٭ قوله: ا جملء وهو: مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى : أي إن 
المجمل لفظ لا يفهم منه عند الإطلاق معنی ء ولا يعرف ما ال مراد بەء وهذا هو 
القول الأول : 

والقول الثاني : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 

والمجمل على نوعين : 

الأول: ما كان الإجمال بسبب الاشتراك والتردد» مثال ذلك في قوله 
تعالى : لتقت َتنَأ ةرو البقرة:8١1‏ (قروء) يحتمل أن يكون 
المراد بها الطھورء ويحتمل أن يراد بها الجحيض » فهنا لم يفهم ما المراد عند 
الإطلاق؟ وهنا دل اللفظ الواحد على أكثر من معنى » فوقع التردد فيه. 

الثاني : الإجمال بسبب الغرابة وعدم معرفة المعنى» ومنه قول عز 
وجل : لاوَءَافأْحَفَهُروَمِحَصَادِوه) [الأنعام:41١]‏ كم حقه؟ 

لا نعلمه حتى يأتي دليل من السنة. 

٭ قوله : كالمشترك: المراد بالمشترك : اللفظ الواحد الدال على معان 
مختلفة بإطلاقات متعددة وحقائق مختلفة» مثل لفظة : العين» فإن لفظة : العین ء 
على الاصطلاح الأول تكون من ا جمل لأنها تتردد بين الباصرة والجارية وعلى 
الجاسوس» وعلى الذهب. 


والمشترك على نوعین : 


سسس باب في تقاسيم الكلام والأسماء می 


م 
وي 


وقد يكون الإجمال في ا مرکب؛ كقوله: ریدو عمد یکاح 4 
[البقرۃ:۲۳۷] متردد بين (الزوج) و(الولي). 


النوع الأول: ما تضادٌ معنياه فهذا نتوقف فيه حتى يأتي الدليل الذي 
يوضح مراد منه مثل قوله تعالى : و لمط ت نيقي هة روفو 4 [البقرة :7/8 7] 
هنا المعاني متضادة. 

النوع الثاني : أن تكون المعاني غير متضادة» فالحنفية والمالكية يقولون هو 
جمل نتوقف فيه» والحنابلة والشافعية يقولون: تحمله على جميع معانيه؛ 
ولعل القول الثاني أرجح لأن العرب هكذا تفهم ؛ ولذا في قوله تعالى: 
زیون أن که 4 [النساء:7؟١]‏ قالت عائشة : قد يراد به ترغبون في أن 
تنكحوهن» وقد يراد به ترغبون عن أن تنکحوھن''ء وكلاهما واضح ؛ فهنا 
لفظ مشترك حمل على جميع معانيه لأنها غير متضادة. 

أنواع الإجمال: الإجمال على أنواع منها : 

الأول: الإجمال في المركب كقوله : لاأوْيسَمواأذسَدِو عمد ايح ) 


البقرة : ۲۳۷] المراد به الزوج والمراد به الولی'''. 

)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥۷٤(‏ ومسلم (۳۰۱۸) من حديث عائشة قالت : رَغبَة ادكه عَنْ 
يتِيمَتِه» حِينَ تَکُوں قَلِيلّة الال وَالجَمَالء قَالَت: فوا أن يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغبُوا فِي مَالِهِ 
وَجَمَالِهِ في يَتَامَى السا إلا يالقسطء مِنْ أَجْل رَعْبَتِهِمْ عَنّْهْنَ إِذا كن قلیلّت الال وَاْجَمّال". 

(۲) انظر: الواضح في أصول الفقه )۱٦۷/۱(‏ الضروري في أصول الفقه (ص: )٠٠١‏ روضة 
الناظر )01177/١(‏ وقال الجصاص في أحكام القرآن (۵۳۳/۱): قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
محمد وزفر والثوري وابن شبرمة وَالأَوْرَاعِي وَالشَافِعِي : هو الزوج. وقال الطوفي في شرح 
ختصر الروضة (1605/5): الصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج» وهو مذهب 
أبي حنيفة » وقال مالك : هو الولي الأب وسيد الأمة.. 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر سيم 
وقد يكون بحسب التصريف ک(المختار) للفاعل والمفعول. 
أو لأجل حرف محتمل ك(الواو) تصلح عاطفة ومبتدأة. و(من) 
للتبعيض وغيره. 


فحكمه التوقيف. حتى يتبين المراد منه. 


الثاني: الإجمال بحسب التصريف ك (مختار) فإنه يراد مرة به اسم 
فاعل ء أي : الذي اختارء ومرة يراد به اسم المفعول» أي: الذي اخْيِير» ومنه 
قوله تعالى : «إوَلَايْضَانكَإتْوَلَاسَهِيدٌ 4 االبقرۃ: ۲۸۲ هل المعنى أن الكاتب 
O TT‏ 
الضرر بالكاتب والشهيد؟ 

الثالث : الإجمال فی حرف: مثاله : الواو في قوله : «إوَآلرسِحُونَ ف الور 

يوون امک ابد ےہ [آل عمران : ۷]. بعضهم یقول : الواو استثنافیة فیقع التردد. وقد 

يكون التردد بسبب الفعل مثل : عَسْمَسء وقد يكون التردد يسبب الاسم مثل : 
٦‏ 

الرابع : الإجمال لأجل حرفي محتمل : ك (الواو) تصلح عاطفة 
ومبتدأة» و(مِن) تصلح للتبعيض وتصلح لغير التبعيض کابتداء الغاية. 

٭ قوله: فحكمه التوقيف حتى یتبین المراد منه: أي : حكم المجمل: أنه 
يحب التوقف فيه حتى يأتي الدليل المبين الذي يوضح المراد به منه. 

فكما نقول في النص إنه يجب العمل به ويجب المصير إليه وعدم العدول 
عنه» ونقول في الظاهر: إنه يجب تفسيره بالمعنى الراجح » نقول في المجمل: إنه 
يحب التوقف فيه حتى يرد المبين. 
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وليس قوله تعالى: ٭ل یت ےلهپ [المائدة:۳] ونحوها مجملا؛ 


لظهوره من جهة العرف» وهو كالوضع» وهذا اختیار أبي الخطاب وبعض 
الشافعية» وحكي عن القاضي أنه مجمل؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحريم 
حقيقة» بل فعل يتعلّق بهاء وهو قول جماعة من المتكلمين. 

وقوله تعالی: لوَلْحلَتَهلسيْمَ 4 [البقرۃ:٥۲۷]‏ ليس بمجملء بل عام 
فيحمل على عمومه. 

من أنواع هذا الباب إضافة الأحكام الشرعية إلى الذوات» قد يكون 
المعنى أن الأحكام الشرعية لا تقوم إلا على الأفعال» فإذا جاءنا حكم شرعي 
وعلق بالذوات» ماذا نفعل به؟ مثال ذلك قوله عز وجل : حرمت ”ميته 4 
[المائدة :۳]» وقوله تعالی : حرمت کڪ رانک 4 [النساء : 77]» فللعلماء 
ثلاثة أقوال في مثل هذا اللفظ : نقول: هذا مجمل فنتوقف فيه حتى يأتي دليل 
يوضح ا مراد بەء ومنهم من يقول: نقدر فِعل الاس فقوله : حرمت لے 
[المائدة : 28 أي : حرم فلكم اگل المیتةء وقوله: حك ملظ 4777 
[النساء: 157 أي : النکاح ء وطائفة تقول: نفسرہ بجمیع الأفعال الممكنة إلا ما ورد 
دليل بأنه لا يصلح بذلك» وهذا يسمونه دلالة أو عموم الاقتضاء. 

٭ قوله: ولیس قوله : ط زیت من اميه 4 المائدة : ٣ا‏ جملا ؛ لظهوره من 
جهة العرف وهو كالوّضع : وقال القاضي : هو ممل ؛ لأن الأعيان والذوات 
لا تتعلق بها الأحكام کالتحریم ء بل الأحكام تتعلق بالأفعال» وبالتالي نقدر 
فعل الناس. والصواب : أننا نقڈر جميع الأفعال الممكنة. 

قال: وقوله تعالى: لوَبَْلََهلسَي 4 البقرة: 70 الحنفية يقولون: هذا 


۾ شرح تلخیص روضة الناظر کلت 


مُجملٌ لا بد أن يأتي دلیل يوضح المراد به""'". 
والحنابلة يقولون: هذا لفظ عام ؛ لأن البيع اسم جنس وهو معرف 
ب(أل) فيفيد العموم ؛ ولذلك عند الحنابلة الأصل في العقود الحل والصحة؛ 
وعند الباقين هو جمل فالأصل المنع حتى يأتي دلیل يوضح المراد به. 
* قوله: وقال القاضي : هو جمل: أي : قوله تعالى : «وَلَْلَأنَهلْسيم 4 
7 ۱ )۳( : صا 


مجمل ؛ نتوقف ہن 


)١(‏ نفى بعض الحنفية أن ذلك من ا ٹجمل عندهم. انظر : الفصول في الأصول للجصاص 
(۷۳/۱)ء أصول السرخسي (۸/۱٦۱ء .)۱٦۹‏ 

(0) انظر: التمھید (۲۳۸/۲)ء روضة الناظر (۵۲۰/۱)ء التحبیر شرح التحریر .)۲۷۷۲/۲٦(‏ 
(۳) وهو قول أكثر ا نابلة والشافعية وا حنفیة. انظر: التمهيد (۲۳۸/۲) روضة الناظر 
(000/1) اللمع للشيرازي (ص : )2١‏ البرهان )٠٠١٤١ ١(‏ أصول السرخسي .)۱٦٤٢/١(‏ 
)٤(‏ قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه (۱/ ۱۱۰): أنها مبينة» وقال في :)١5// ١(‏ 

أنها بحملة. 


اكور باب في تقاسیم الكلام والاسماء س 


فصل : 

وفوله 355: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل. 

نفي الذوات لا يقتضي الإ جمال: 

* قوله: وقوله 45 : «لا صلاة إلا بطهور» لیس بمجمل: هذه هي 
الصورة الثالثة ِن صور ا جمل التي قيل بأنها جملة مع وجود الخلاف فيها 
وهي : (تفي الشارع لذات الفعل)ء هل هو من ا جمل أو لا؟ ومن أمثلته قوله 
لا : «لا صلاة إلا بطھوں؛'' فقوله: «الصلاة» فعل شرعي» وقد نفاه بقوله 
(لا)ء فحينئذ هل هذا من المجمل ؛ لان صورة الصلاة قد تقع من غير وجود 
طهارة أو نقول: هو ليس من ا جمل وهو مبين» ومثله في قوله: «لا صيام لمن 

يببت الصيام باللیل؛''' والصيام هنا فعل شرعي قد ثُفِي: فعلى أي شيء 
تحيله: هل على ا حقیقة اللغوية أو على المعنى الشرعي أو على نفي الصحة؟ 

وقد ذكر المؤلف قولين لأهل العلم في هذه المسألة : 

القول الأوّل: أن هذه الألفاظ ليست بِمُجْمَلَةٍ بل المراد بها تفي الصّحة 
کی 


)١(‏ أخرجه مسلم (5 )١١١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال گلا : دلا قبل 
صلاة يقيْرِ طهُور) الحديث. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٥٥٢(‏ والترمذي (۷۳۰) والنسائي )١95/5(‏ وابن ماحه (۱۷۰۰) من 
حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال بي : «مَنْ لم جوع الصْيَام قبْلَ الفجْرء فلا 
صِيَامَ لهُ). 

(۳) انظر: المستصفى (ص : ۱۸۸)ء روضة الناظر »)6777/1١(‏ البحر ا حیط ۷٦/٥٢(‏ - ۷۹). 


E‏ دی ور سے عر ‏ اص 
ولیس حکماً أولى من حكم. 

والجواب: أنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى 
۹7ھ ہہ" لأنه قد اشتهر في العرف 
نفي الشيء لنفي فائدته» كقولهم: لا علم إلا ما نفع. 

القول الثاني: إن هذه الألفاظ وما ماثلها من الألفاظ ا جملة ؛ یرد 
المعنى فيها بين نفي صورة الفعل في قوله : «لا صلاة إلا بطهور» فقد يراد به نفي 
عور و الک ی من ارہ و کم گی 
الصحة الشرعیةء ومن ثم قالوا: بأن هذا اللفظ من الألفاظ الُجْمَلَةء وَهَذَا 
مذهب الحنفية"'' ؛ لأن هناك عددًا من التقديرات يمكن أن يسر اللفظ بهاء ولا 
يوجد دلیل يدل على ترجيح أحد هذه التفسیرات على غيره. 

وأجابوا عليهم بما يلي بأنَّ هذا خطاب من الشارعء والشارع يكلم 
الناس بحسب اصطلاحه وهو الاصطلاح الشرعي؛ ليس بحسب الاصطلاح 
اللغوي ولا العرفي» فإذا حملناه على المعنى الشرعي لا نحتاج إلى إضمار ؛ لأنه 
دال على المراد به» ويدلك على ذلك أن الفائدة من الصلاة والصوم صحتها 
وثبوت الأجر عليها ؛ ولذا فالعَرَب كني الشيء ء عدم فائدته» يقولون: فلان ما 
هو برجل» أي: لا قوم بأعمال الرجولةء ولا بقع به في هذا الباب» 


سس سس وہ O‏ سس سس 


سج باب فی تقاسیم الكلام والاأسماء چ 
قلت: ومن مرجحات نفي الصلة أنه أعم ا حملین وأنه أقرب إلى 

نفي الحقيقة. وأن اللفظ دال على انتفائه بالالتزام» فإنه دال على نفي ذات 

العبادة بالمطابقة» ويلزم من نفي الات انتفاء لوازمها ومنها الصحة والله 

أعلم. ومثله: «لا عمل إلا بنية». 

ويقولون: لا علم إلا ما نفع ؛ فإ ما كان ضارًا أو لا نفع فيه ليس بعلم 


حفيقى . 


يها 
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واسعد لوا عل 207 اد اا كناك االات چ شک أن حم 
اللفظ عليهاء لکن أقرب هذه الاحتمالات هو حَمْلَهُ على نفي الصحة 
الشرعية ؛ لأن هذا خطاب شرعي فنحمله على الحقيقة الشرعية» ولأنه إذا في 
الشيء دل هذا على انتفاء فائدته» وإذا في الشيء فإنه ينتفي ما كان من لوازمه 
ومن آثاره» ويلزم من نفي الصحة الشرعية ونفي الحكم الشرعي نفي الآثار 
المترتبة على ذلك من ثبوت الأجر وعدم وجوب القضاءء ونحو ذلك. فدلنا هذا 
على أن هذا اللفظ ليس مُجملء بل يَحَمَّل على المعهود الشرعي» ومثّل له 
المؤلف بقوله: «لا عمل إلا بنية) ؛ لأنه يمكن أن یراد يه الصورة الظاهرية› 
وهذا لا صح أن يُفَّسّر به اللفظ ؛ لأننا نجد أن بعض الناس يؤدي أعمالاً بدون 
أن يكون عنده نیةء ويمكن أن يُرَادَ يه تفي الكمال» لا عمل - أي: كاملا - 
إلا بنیّةء لکن هذا خلاف مقتضى لغة العرب عند إطلاق مثل هذا اللفظ ء 
وبالتالي نحمله على المعْهُود الشرعي وهو الصّحّة» (لا عمل إلا بنية) ؛ أي : لا 
يوجد عَمّل صحيح إلا إذا اقترنت به نية ؛ ولذا يتَرَجَح أن مثل هذا اللفظ : (لا 
صلاة إلا بطهور) لا يوجد فيه إجمال» بل هو واضح ؛ لأنه يَحَمّل على 
المعهود الشرعي. 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر ود 


وقوله عدِ: «رفع عن أمتى الخطأ والنسیان) والمراد به رفع حكمه لا 
رفع ذاته لئلا يلزم ا خلف. 


هل رفع االخطأ رفع للحكم؟ 

هذا نوع آخر من أنواع الکلام الذي قيل بأنه مجمّل: ما ورد فيه رفع 
للعمل مع أنه صورة توجد في ا خارجء ويمثلون له بحدیث : «رفِع عن أمَتِي 
الخطأ والتَیّان؛'''ء وهذا أحد ألفاظ هذا الحديث؛» وإن كان المشهور «إن الله 
تجاوزٌ لي عن امي المخطأ والنسیان؛'''ء فعلى الرواية المشهورة لا إشكال» وإغا 
الإشكال في هذه الرواية الأخرى : «رَفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان» ؛ مع أنّنا نجد 
أنّ هناك أناسًا يُخْطئون» فدلٌ هذا على أنه ليس المراد تي صُورَة الفعل» بل 
المراد به رفع أثره وحكمه والإثم به. 

وبعض أهل العلم قال بأنه بختصٗ بأمور الآخرة» أي : رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان في المؤاخذة والإثم» ولا يعني هذا إسقاط الحقوق ؛ ولذلك من 


قتّل مؤمئًا خطأ فعَليُهِ كفارَة القتل › مع أن الفعل خطأ. 
وبعضهم قال بأن هذه اللفظة : الخطأ والنسيان ليست مِن ألفاظ العموم ؛ 
ويالتالي لا إشكال في الرفع ء فيكون المراد به رفع المؤاخذة. وفي هذا نظر؛ فإن 


الخطأ والنسيان اسم جنس معرف ب(أل) التي للاستغراق فيكون عامًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (506 )5١‏ بلفظ : ِد الله وصح عَنْ اي الَخَطَأ وَالنسْيَانُ والطبراني في 
الأوسط )١١١/۸(‏ والبيهقي في الكبرى )۱۳۹/٦(‏ بلفظ : «وضيع عن أَمِْي الْخَطَّأ 
والنسیان/. 

(۲) أخرجه ابن حبان (۷۲۱۹) والطبراني في الکبیر (۱۳۳/۱۱) وا حاکم (٢/٦۲۱)ء‏ والبيهقي 
في الكبرى .)٠١٤/۱۰(‏ 


"كر باب فی تقاسیم الكلام والاسماء بع 

وقيل: ا مراد رفع المؤاخذة به لا نفي الضمان ولزوم القضاء؛ لأنه 
ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حکم» كمالم يجعل: رمت 
لمِيَهُ4 [المائدة:"؟] عاما في كل حكم» بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي 
إليه. فهاهنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه» ثم ينل على ما 
بقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وقد كان يفهم من (رفعت عنك 
الخطأً المؤاخذ به». 


وبعض أهل العلم قال : قوله «رفِع عن أمتي الخطأ» لا بد فيه من تقدير. 

وبعضهم قال: رَفِعَ عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. 

وبعضهم قال: رَفِع إثم الخطأ والنسيان» وبعضهم قال: رُفع الأحكام 
المترتبة على الخطأ والنسيان”". 

والصواب هو القول الأول بأن المراد به رفع المؤاخذة» وإن كان هذا 
اللفظ لم يثبت» وانما اللفظ الثابت : «إن الله تجاورٌ لي عن أمتِي ا خطاأ والنسيان 
وما استّكرهوا عَلَيْهِ»» وبهذا يُعْرّف أن مثل هذا اللفظ ليس فيه إجمال ؛ ولذا 
إذا قال: رفعْت عك الخطأء فإنه يفهم منه رفع المؤاخذة به. 

واستدل أبو الخطاب على أن هذه اللفظة يراد بها نفي الإثم والمؤاخذة 
بأن الحديث وَرَد في بيان خصائْص هذه الأمة» ولا يكون خاصية للأمة إلا إذا 
قرا أن النسيان والخطأ يرتفع بهما الإثم والمؤاخذة”". 


)١(‏ انظر: هذه الأقول في : التمهيد (٢/٦٦۲)ء‏ شرح مختصر الروضة (٢/۸٦٢)ء‏ الإحكام 
للآمدي »)٠١/۳(‏ أصول السرخسي »)٠٠١٠/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري (۳۱۰/۱). 
(۲) انظر: التمهيد .)۲۳٦/٢(‏ 


N ECE‏ شرح تلخيص روضة الناظر ەل 


في البيان والمبين في مقابلة ا مجمل: 
سپ ہد ينل هو الدليل. وهو ما يتوصل بصحیح النظر 
فيه إلى علم أو ظن. 


٭ قوله: في البيان والمبين: هذا فصل آخر وهو فصل البيان» وفرق بين 
مبين بكسر الياء ومبيّن بفتحهاء فأمّا ا بین فهو الذي ورد فيه دليل آخر يُوَضّح 
الب یی : وَءَانوأحَقَهُوْمِحصَادِوءِ؛ [الأنعام: 1٠٤١‏ بيه حَلريث : 
تاد e‏ اله 07 فالمبين هو الحديث› وال الآية : لائاق 


.]١ 5١ : پومخصادوہ4 [الأنعام‎ 

هل يختص البيان با سبق فيه إجمال واحتمال أو أن ابتداء الأحكام 
می اا 

هنا منهجان لِمُلمَاء الشرع : منهم من يقول: لا یُسمّی بيانًا إلا إذا كان 


و 6 س 


مجملا. 

ومنهم من يُقول : لا يشترط» فحينئلٍ يكون تعريف الشرع بأحكامه بيانًا 
على القول الثاني. 

وقد وَقم الاختلاف في حقيقة حقيقة البيان : 

فطائفة من العلماء قالت : (البيان هو الدليل)ء والدليل هو ما يُتَوَصّل 
بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظَن» فقوله : (يُتوصّل بصحيح النّظرٍ فيه) بيان أن 
الدلالة تصدر من صفات النفوس» كما يقول أهل السنة والأشاعرة. وقوله : 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. 


سح باب في تقاسيم الکلام والأسماء | 


وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 

وقيل: هو ما دل على المراد ما لا يستقل بنفسے في الدلالة على 
المراد. 

وقيل: هذان حدان يختصان با مجمل. 

وقد يقال لمن دل على شيء: ابينه)» وهذا بيان حسن وإن لم يكن 


ر 


جملا. 


(إلى علم أو ظن) ؛ لأن بعض الأصوليين قال : الدليل هو الموصل للعلم 
والقطع» وأما ما كان موصلا للظن فنسميه أمّارة» وهذا يخالف منهج أكثر 
الأصوليين من جهة» ولا تساعده اللغة ولا نصوص الشرع» وهذا التقسيم 
لي سموت 

بر ےہک ط له أن يسبقه إِجَمّال أو 
إشكال» بل الأحكام المبتدأة تعد بََانًا. 

وأمًا المنهج الثاني الذي قال عنه المؤلف: (ه و إخراج الشيءِ من 
الإشكال إلى الوضوح)ء هذا تعريف آخر للدليل» وقد اعْتّرِضَ عليه بأنه يلزم 
منه أن لا يكون هناك بيان إلا إذا سبقه إشكال. 

القول الثالث في حَقِيقَةٍ البَيّان : إنه (ما دل عَلَى المراد ما لا يَسَتَقِلٌ بنفسه 
في الدلالة على المراد) » وهو يدل عَلَى المراد لكنّه لا یستقِلُ في الدلالة على 
المراد. 

قال المؤلف : (وهذان الحدّان يختصان با جمل) يعني : حصان بالبيان 
الذي سبقه إجمال. 

أما الحد الأول والتعريف الأول فإنه يصدق على التعريف الابتدائي 


ویحصل البيان بالكلام. والكتابة. والإشارة. ل ا 


بالأحكام» ولو لم يسبق قبل ذلك إجمالٌء قال: (وقد يقال لمن دل على شيء 
بينه» وهذا بيان حسن» وإن لم يكن مجمّلا)؛ والمؤلف اختار المنهج الأول الذي 
۹ ۹ ۶44+ 
٭ قوله: ولا يشترط - يعني في البيان - حصول العلم للمخاطب: 
لأنّ المخاطبين قد تكون نفوسهم مريضة فتَرد عليهم الأدلة ولا يعرفون دلالتها 
أو لا يأخذون بها. 
٭ قوله: وبحصل البيان: أي : الطرق التي يمكن أن يقع بها البيان وهي 


.و 


خمسه : 

الطريق الأول : الكلام : فإذا ودنا نص مُجْمَل فقد بین بنص آخر كما 
في قوله : بی س البقرة:۷٦]ء‏ والآية التي بعدها: لذ 
فارض ولا بڪرعوان اناب ذلك 4 [البقرة ۰ء ومع ذلك سألوا عن لونهاء 


فاجاب : بره ضفرا ج-ے الیک 4 (البقرۃ ۰ فهذا بیان بالكلام. 
الطريق الثاني : | لكتابة : فإن النبي بي كان يكتب لعمّاله الذين یَجَبُون 
الزكاة كتايًا يَعْرفُون به أحكام الزكاة"''. 
الطريق الثالث : الإشارة: فقد أشار النبي كَل في مواطن ما يدل على أن 


۲ 
چ و 


هذا بیان؛ مثاله : ما روى عبد الله ُن كب بن مَالِكِ؛ كديا اا 


ل اق ا سمس 


ان فى كد د دنا كان له عَليْهِ في الممنجد ؛ فار مقت ای تا سی يفنا 


)١(‏ كما فی كتاب أنصبة الصدقات الذي أخرجه البخاري )٥٢٤٤١(‏ وغيره من حديث أنس ذك. 


سسس باب في تقاسیم الكلام والاسماء س 
والفعل؛ كتبيين الصلاة والحج بفعله وقد يبين بالسکوت عنه؛ فإنه و لا 


ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه 10111111( 


رَسُولُ الله ي وَهُوَ فِي بيه فَخَرَج إِلَيْهمَا حى كُشّف جف حُجْرَتَهِ؛ 
فنّادی : ريا كعْبْ) قال : تك ال الله قال : (ضّع مِنْ دينك ھَذا؛ وَأوْماً 
لی : أي الشّطْرَء قَالَ: لقذ فَعَلْتْ یا رَسُول اللهء قال : دقع فاقضري”. 

الطزيق الرابع : الفعل: قال: (وقد يكون البيان بالفعل) كما في قوله : 
رقمو الس اة وائ ة4 البقرة: ٤١‏ ينها فعل النبي كه قال المؤلف: 
(كتبيين الصّلاة والحج بفعله)ء قال ية : «خذوا عني مناسككم». 

الطريق الخامس: السكوت: فإن السكوت عن فعل يدل على جوازو ؛ 
27 ۶7 ا ات هدوس وار ق 

# قوله: ویجوز تبيين الشيء بأضعف منه: هذه مسألة: اشتراط 
التساوي بین البيان وا مبین : 

فبعض العلماء يشترط التساوي» وبالتالي یقولون : القطعي لا يبين 
بالظتي» بل بجب أن يكون البيان كالبين في القوة» وذهب بعضهم إن غدم 


6س 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر ظ4 قال: رَأَيْت النبي ويه يري على رَاحِلِتِهِ يوم 


و ثم مهس 


النحرء ت0 «لِتَأَخُدُوا متاسککه» فاي لا ُذري لَعلي لا احج بد حَجَتِي هَلرو). 


گگگ شرح تلخب روضة الناظر وت 


كتبيين آي الکتاب بأخبار الآحاد. 


اشتراط هذاء وأنه يَجُوز تبيين الأكبر والأعظم بالأقل. 

٭ قوله : كتبيين أي الكتاب بأخبار الآحاد : مکل له باي القرآن فإنها قد 
ين يوَاسيطة أخْبّار الآحاد» والبيان تقوية لِلْمَيّن وليس معارضًا له؛ واشتراط 
القوّة إِنُما هو في المعارض”"» أما إذا لم يكن بعضه معارضًا لبعض فلا نحتاج 
كن هنا العف 


.)۱۸۹۰ - ۱۸۸۹/۵٥( انظر: الإحكام للآمدي (۳۱/۳)ء نهاية الوصول‎ )١( 


نر باب في تقاسیم الكلام والأسماء | 


فصل : 

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

تأخبر البيان عن وقت الحاجة : 

تكلم المؤلف هنا عن مسألة تأخير البيان» وتأخير البيان على نوعین : 

النوع الأول: تأخير البيان عن وقت ال حاجةء فإذا كان هناك حاجة لبيان 
حكم من الأحكام فلم يرد له بيان فهذا دليل على عدم الْعَارَّضَة الشرعية لمثل 
ا الفعن و ال و ار ان ا الاقرارية ها تأخير الان فلو 
فلنابان ف2 الاقرارية ت اة ای ذلك إن أن کرت لان جار اتا 
عن وقت الحاجة. مثال ذلك : إقرار الشارع لركعتي الصلاة التي صلاهما 
خبيب بن عدي قبل أن يقتل» قلنا: هذا دليل على الجوازء فليس لأحد أن 
يقول: إن النبي ية سكت في مثل هذاء فسكوته هنا إقرار على الفعل» فيجوز 
تأخير البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ؛ ولذلك قد يرد أمر عام في 
عهد النبوة ولا يرد محَصصة إلا بعد مدة فلا نقول: هذا تأخيرء فتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز؛ لملا يودي إلى جعل ألفاظ الشارع غير مفهومة وغير 
مميئّة ؛ مع أن الشارع قد بين أحكامه. 

النوع الثاني : هل رر تفر الات سر رت الطاب ت يوت به تا 
وقت ال لحاجة أو لا؟ 

ومن أمثلة ذلك: جاء اللفظ بالمنع عامًا في عدد من النصوص مغل : 
جو رس را كلد هرو 4 [البقرۃ:۲۲۸] وبعد مُة درل تخصيص بيان بأن 


سے 
ہے وو ر 
میں ۰١‏ 


ذات ال حمل تنقضي عدنّهًا بوضع ا حمل لا يمُضِي ثلاث حیض؛ فقد خَاطنًا 


واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت اٰاجةء فشقال اش 
قول أهل الظاهر والمعتزلة. 
بكلام عام ثم بَعْدَ ذلك بين أن المطلقة قبل الدخول لا تشملها الآية» وأن 


المطلقة وهي حامل لا تدخل في الآية» وهذا بيان» فَأخَّرَ البيان عن وقت 


الخطاب. 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ 
للعلماء ٤‏ ذلك قولان : 


القول الأول : انه لا يجوز, وهذا اختيار المؤلف ومذهب جماهير هل 
(١)‏ 

العلم ۱ 

القول الثاني : إنه لا يجوز تأخير البیان عن وقت الخطاب» أي : إذا ورد 
العام لا بد أن تَرِدَ مُخَصّصَائهُ معةء وإذا ورد المطلق لا بد أن تأتي مقيداته معه» 
وقد نسب المؤلف هذا القول إلى أبي بكر عبد العزیزء وأبي الحسن التميمي من 
الا رال الظاق وا 

واسْکدلوا على ذلك بأدلة : 


)١(‏ انظر: العدة (۳/٢۷۲)ء‏ روضة الناظر (۱/٥٥۵)ء‏ المستصفى (ص۱۹۲)ء قواطع 
الأدلة (۲۹۱/۱)ء البحر ا حیط (٥/۱۰۷)ء‏ أصول السرخسی (۲۸/۲ء ۲۹). 

()انظر: العدة (۷۲۰/۳))ء التمهيد (۲۹۱/۲)ء روضة الناظر (۱/٥۷٥)؛‏ الإ حکام 
للآمدي (۳۲/۳)ء الإحكام لابن حزم ۸١/۱(‏ - ۹۵)ء المعتمد .)۳۲٣//١(‏ 


سس باب في تقاسيم الكلام والاسماء س 


لان الخطاب يراد لفائدته» وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. 

ولأنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لأنه لا يفهم معنا ولا 
يسمع إلا لفظه. 

ولأنه لا خلاف أنه لو قال: «في نمس من الإبل شاة)ء يريد: في 
حمس من البقر لم يجز؛ لأنه تجهيل نی الحال» وإبهام لخلاف المراد. 


الدلیل الأول: أن الطاب يراد لادء فأيّ كلام وأي خطاب إنما يُرَاُ 
یه الأهداف التي يَطلبها المتكلم والمخاطب» وايطاب قبْل بَيّانِهِ لا فائدة فيه» 
وما لا فائدة فيه فَوجُودُهُ كَعَدَمِهِء ويالتًالي لا يصح أن يكون هناك تأخير للبيان 
ع وا اب ر0 اذى أن کرت ااصرص اعا 

وأجيب عن هذا: بأن هناك فائدة» قال: أن يعزم على الامتثال وأن 
یتدرب على التعامل مع النصوص» ونحو ذلك. 

الدليل الثاني : إنه لا صح أن انت الانسان ما لا يفهم» والخطاب 
الذي لَیْسَ معه بيانه یعتبر خاطبة للإنسان بما لا يفهم» وهذا مما لا يصح أن 
يخاطب الإنسان بما لا يفهم. وهذا الاستدلال أيضًا فيه نَظر ؛ فإن هناك فائدة مِنْ 


اتا العربی بخطاب يۇجل فيه بيائه. 
الدلیل الثالث : أنه لا خلاف أنه لو قال: «في خمس من الإبل شاة»» 


6 س 6 سلس 
٠‏ 


فلا يصح لنا أن نفسره ببقر أو جاموس أو نحوه ؛ لأنه يؤدي إلى أن تجعل 
السَامِمَ جَاهِلا غير فاهم للأمر ؛ لأننا ُخَاطبه ما لا يعرفه. 


شرح تلخيص روضة الناظر دا 
وقيل: يجوز تأخير بيان اٹجملء ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في 
العموم؛ لأنه يوهم ثبوت اکم و 1 صورة غير مراده» خلاف المحمل. 


مر ہے 


ولنا قوله تعا ی: واکان ام اندر * شیا اباد 4 [القيامة: ۱۹-۱۸]» 


القول الثالث : إن تأخير البیان عن وقت ال خطاب يجوز في بيان الجملات 
دون بيان التخصيص”" ؛ لأن ا جمل لا نهم شيئًا منه» ويالتالي سنتوقف فيه 
عَلَى كل حال؛: فإذا أحُرَ بيانه فإننا لم نعمل بالأول» وأما بيان التخصیص 
والتقييد فیقولون : عندنا خطاب عام الأصل أن نعمل به في الحال» وبالتالي من 
قال بأن التخصیص يجوز تأخيره فإنه يودي إلى جعل الناس يعملون بالعام في 
مَوَاطِن الخصوص» وهذا يؤدي إلى مخالفة مقصود الشارع » ويوهم ثبوت 
الحكم في محل غير مُرَادء وبالتالي تأخير التخصيص يترتب عليه مفاسدُ بخلاف 
اشير ام 

وأجيب عن هذا بأن الخطاب العام لا يدل قطمًا على أَفْرَادِوء وبالتالي 
ِکن أن يُخَصص وأن يُقيّدء ومن كم هدا ا خطاب العام لَيْسَ شاملا لأفراده 
على سَبيل القطع وال جزم وتخصيص اللفظ العام وارد في كلام العرب. 

وأما القول الثالث : أنه يجوز تأخير البیان عن وقت الخطاب إلى وقت 
ا حاجة: لأن النصوص قد دلت على أن البيان يأر عن الخطاب في مثل قوله : 
62 أنه انر القيامة:18] هذا خطابء ثم قال: فشاک کا یکپ 
00 فدل هذا على أن البيان قد يتأخّر عن ال خطاب. 


.)۲۹۱/۲( التمهيد‎ »)۳۲٤/۱( وهو قول منسوب للكرخى من ا نفیة. انظر: المعتمد‎ )١( 
وهناك أقوال أخرى في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة.‎ 


و باب فی تقاسيم الکلام والأسماء | 
یک انت ہلان وفيت 4 [هود:١]‏ وثم للتراخي» وقال: إن اهامر e‏ 
تَدْبَحوأْبقَرَةُ 4 [البقرة:/17"]» وم یبین إلا بعد السؤال؛ وقال: طِوَأَقمأألضَلرٰةَءَائا 
لرَكَرة)4 [البقرة:٤٤]‏ ثم بين» إلى غير ذلك. 

ولأنه يجوز تأخير النسخ بل يجب. وهو بيان. وقوهم: الا فائدة في 
الخطاب بمجمل) غير صحيح؛ فإن فيه فائدة العزم على الامتثال. والتسوية 
بينه وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح لا ذكرنا. 

وأما كونه إبهامًا لخلاف المراد» فإنما يلزم أن لو كان العام نصا في 
الاستغراق» ولا كذلك» بل هو ظاهرء وإرادة الخصوص به من كلام 
العرب» فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله. 

ومثله فی قوله : اکت اکت ءاي فيكت [هود: ]١‏ توجد الآيات أولا 
ثم تُفصّل › و(م) تُفيد التراخي. ومن أمثلة وقوعه حيث تأخَرَ اليا عن وقت 
وھد سرت PAE‏ ظا ان اللہ 


n حرا‎ 


ران تد بحوابقَرة 4 البقرۃ: ]٦۷‏ ثم بعد ذلك بمدة نزل بيانه» ومثله: لذ 


عسويو اي آل4 [النساء : ٠‏ فہذا بيان» ومع 
ذلك تحر ومثله فی قوله : لوقو ااا وبَانوأآلرَكرة4 البقرة: 14 هذا خطاب 
حمل ؛ 7۹٦70‏ ھا ى۰ البيان عن رديت 
ا خطاب. 

وما سرب على هذا من المسائل : في مسألة قطع ا خفین بالنسبة للمحرم 
فالذي لا يجد نعالاًء ورد في الحديث أن النبي بيا وهو في الطريق قا 
«وليقطعهُمًا أسفل من الكعبين»" ثم قال بعد ذلك : قال ككل : مَنْ لم يَحِدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (777) ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


لعَلیْن فلیلبس المنفين)”" , ولم يذكر القطع ء ٠‏ فهل نحمل المطلق على المقيد 


ونقول بِنَهُ مع تأخر مدته أو لا؟ 
هذا من مواطن الخلاف وقد أشرنا إلى هذه المسألة مرارا. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1811(‏ ومسلم (۱۱۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سے باب الامر 


باب الامر: 
الأمر : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 


و 


* قوله: باب الأمر: مسائل الأمر مسائل مهمة بيترتب عليها ثمرات 


كبيرة ؛ وذلك لأن الإيمان مرب على الاستجابة للأوامر» كما في قوله تعالى: 
اکا لقن ول مو تو ِ2ا نیک رسو لو مرا آن یکن لھ رون مره [الأحزاب :11 
ومن هنا فمعرفة صیّغ الأمر وحقيقته» ومعرفة آثارہ وما يتَرَنّب عليه لہا أهمية 
كبيرة» فقد قال النبي کچ إِدًا أمرَتْكم يمر فأثوا ينه مًا امستطعته)”", وأمر 
بالاتیان بالمأمورات. ومبتى الشریعَة على فعل المأمورات» حتى إن ترك المنهيات 
07 2 0 وار لناب جه 
إلى آدَمَ عَليْهِ السّلام خطاب أمر: سکع أَتَوَرَفْكَلْفَةَ)4 االبقرة: ٠٠٠‏ وأول 
خطاب وجه للنبي پل خطاب أمر: طاقأَباَمرَنكَاأَ یق 4 [العلق:١1؛‏ ولذلك 
بعض العلماء يجْعَل مَبَاحث الأمر في أوائل الباحث الأصولية. 

٭ قوله: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء: المراد 
بالاستدعاء: الطلب» فإذا كان اللفظ ليس فيه استدعاءٌ فإنه لا يُسَمّى اسر مغل 
الخبر» وقوله: (استدعاء الفعل) لإخراج النهي لأنه استدعاء للترك وليس 
للفعل ء ولفظة الفعل يدخل فيها الأقوالء كما قال تعالى : ط می بغطهر إل 
عض رى اقول عرو وو ةدبك ما لوۂ 4 [الأنعام: 411١١‏ فسََمّی اقول ل 
ويدخل في الأفعال: أفعال القلوب والاعتقادات من الحب» والكراهية» 
والرجاء والخوف ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري «(VYAA)‏ ومسلم (۱۳۳۷)من حديث أبي هريرة ظك. 


شرح تلخيص روضة الناظر عد 


وقیل: هو القول المقتضي طاعة ا مور بفعل ا أمور به 2و" 


ے 
ن 


وقوله : (بالقول) يريد به الجمهور باللفظء فما دام كلامًا نفسیا فإنه لا 


هو 


0 7 ور ال ادا 
قولا الكو متا غالب لتقي لتاافرت 

قوله: (على وجه الاستعلاء)ء الاستعلاء: طلب العلو ؛ فإذا توجه 
الأمر لا على جهة الاستعلاء فإنه لا يكون أُمرَّاء فصيغة (افعل) إذا جاءت من 
الانسان لغيره لا على جهة الاستعلاء فإنه لا یکون أمراء ومِن أمثلة ذلك : 
سوال الفقير الغَنِيَّ» ومن أمثلة ذلك أيضًا: طلب الإنْسّان مِنَ المساوي له على 
جهة الالتماس» ومثل ذلك في الدُعَاء فإنه وإن كانت على صيغة (افعل) 
ولكنها ليست أوامر» وهي طلب للفعل بالقول لكنها ليست أوامر؛ لأنها 
ليست على جهة الاستعلاء» ولم نقل : على جهة العلو؛ لأنه قد يكون 
الإنسان أعلى مِنْ غیْرِہء فيوجه كلامًا إلى الغير على جهة الالتماس فلا يكون 
أمراء كما أن الأقلّ قد يوجّه كلامه لمن هو أعلى منه على جهة الإلرّام والأمر؛ 
بحيث يجعل نفسّه أعلى فيكون أَمْرَا ؛ ولذا إِذًا أَمَرَ الابن أباه يشَيْء على جهة 
الاستعلاء فإنه يوبخ» ويقال له: لا يَصلح منك أن تأمر أباك. 

٭ قوله: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به: والقول يراد 


به اللفظ ع و(المقتضى)› أي : الطالب الذي يطلب› (طاعة المأمور), آي : من 


وجه له الأمر بفعل ما أمر. 


سسس بابالامر 


وهو فاسد؛ إذ تتوقف معرفة ا أمور على معرفة الأمرء والحد ينبغي أن 
يعرف المحدود. فيفضي إلى الدور. 

وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت عن 
القرائن» وهي: (افعل) للحاضرء واليفعل» للغائب. وهذا قول الجمهور. 


٭ قوله: وهو فاسد ؛ إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر: انتقد 
المؤلف هذا التعريف فقال: (وهو فاسد) والسبب في فساده أن فيه دَورًَا ؛ لأن 


فيه كلمات لا تعرف إلا بعد معرفة الأمرء وهي قوله: لامور والمأمور بهء 


و 
ل 


فالمأمور والمأمور به لا يُعْرَفان إلا بعد مُمْرفة الأمْرء وا لحد يبي أن يكون مُعرفا 
لمَحْدُود مُوَضَحًا لعا مه ؛ لثلا يفضي إلى الدَّوْرء وبالتالي هذا التّْرِيف فيه دَورٌ 
لوجود كلمات لا تفهم إلا بعد معرفة المعرف. 

٭ قوله : وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونه أمرا: هل للأمر 
صيغة تخصّه أو لا؟ وما هي حقيقة الأمرهل هي المعاني النفسية الموجودة في 
النفس» أو هو الألفاظء أي الأصوات وا حروف؟ 

ذهب جَماهِير أهل العلم إلى أن الأَمْرَ له صِيمّة تَخُصّهُ وَتَدُلَ عَلَيْهِء 
بمجرد ورودها بدون حاجةٍ لوجود قرائن» وهذا هو مَذَهَبٍ أهل السنة 
والكماعةبوا اا 

٭ قوله: وهي : «افعل» للحاضر» و«ليفعل» للغائب: هذه صيغ الأمر: 


)١(‏ قال المرداوي: نقله عن الأئمة الأربعة ابن قاضی الجبل وغيره» وقال: هو قول الأئمة 
الأربعة والاوزاعي ؛ وجماعة أهل العلم وبه يقول البلخي من المعتزلة . التحبير شرح 
التحریر .)۲۱۷۷/٥(‏ 


وزعمت فرقة من المبتدعة: أنه لا صيغة للأمرء بناء على خياهم: أن 
الکلام معنی قائم با لی 


الصيغة الأول: صيغة (افعل)ء فصيغة افعل دالة عَلَى الأمر بنفسهاء 
ومن أمثلته قوله : 2ئ۶" [البقرة .]٤٤:‏ 

الصيغة الثانية: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمرء كما في قوله: 
لوَلْيطوَفأيالبَيَتِ الْعَضِيقٍ 4 احج:۱۲۹ء كذلك مِنَ الصيغ اسم فعل الأمر مثل : 
حذارء وكذلك اسم الفعل مثل قولہ تعالى: طعَلِیہ اشک وہ المائدة: ٠١0‏ وقوله 
عز وجل : فوئر الاس لطاع سی ) لآل عمران:۱۹۷۰. 

٭ قوله: وزعمت فرقة من المبتدعة: أنه لا صیغة للأمر: هذا هو لقول 


الثاني في المسألة» وهو قول الأشاعرة. 

فالأشاعرة یقولون: الأمر هو معان نفسية» وليس للأمر صیفة وإنما 
هذه الأصوات وا حروف تدل عليه ولیست هي الأمرء ویقولون : الألفاظ لا 
دل على المعاني بنفسهاء وإنما تدل عليها بما يقترن بها من القرائن ؛ ولذلك 
يقولون: لفظة الأمرء ولفظة النهي إذا تجردتا عن القرائن دَلَنَا على مدلول 


(۱) 


وقال الأشاعرة ذلك بناء على خیالہم أن الكلام معنى قائم في النفس. 


واحد 


.)۱۳۱/۲(: انظر: البرهان (١/٦٦ء ٦٦)ء قواطع الأدلة (۹/۱٦٥)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 
قال السمعاني: وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء» وقد ذكر بعض‎ 
أصحابنا شيئًا من ذلك عن ابن سریج ولا یصحء وإذا قالوا: إن حقيقة الكلام معنى قائم في‎ 
نفس المتكلم» والأمر والنهى کلامء فيكون قوله: (افعل ولا تفعل) عبارة عن الأمر والنهي‎ 
ولا يكون حقيقة الأمر والنهي» وهذا أيضًا لا يعرفه الفقھاءء وإنما يعرفون قوله: (افعل)‎ 
. حقيقة في الأمر وقوله (لا تفعل) حقيقة في النهي‎ 


تند باب الامر 
فخالفوا الکتاب والسئة وأهل اللسان والعرف: 
أما الكتاب: فقوله تعالى لزكريا: ٤ا‏ آل ےرا تاس کلت لال سوا 
© عل یو احراب اوک به أن سَيحأبْسكرَة وعَشِيًا 4 [مريم: .]١١1-1١‏ 
فلم يسم إشارته إليهم کلاما. وكذلك قوله تعالى لمريم: لفقو إن مرت لمكن 
ومان أ امنيا 4 [مريم: 7]. 


و رك 


ويعترّض عليهم بأن مثل هذا القول يؤّدي إلى جعل اللفظين المتغايرين بمعنى 
واحدء فيكون قوله تعالى: #وَأَقِ ِأصََلوَة4 اهود:4١1)»‏ وقوله عز وجل : ول 
ريرق [الإسراء : 17 على هذا المعنى 00۳00 

واستَدَل الجمهور وأهل السنة على قولہم يعَدَدٍ من الأدلة منها : 

أولاً: أنهم قالوا بأن مَبئَى القول المخالف لقولہم هو أن الكلام عبارة 
عن المعاني النفسیةء وهذا مذهب باطلء؛ بل الكلام هو الألفاظ والأصوات 
والحروف» وبالتالي ما بني عَليّه من هذه الأقوال فهو باطل ؛ نك 
أن الأدلة قد دَلْتْ عَلّى أن الألفاظ هي الكلام» كما في قوله جل وعلا: لن 
عدت مٽ ےس ںآ تجار اه حَقَّيَسْمَمَ كَل او [التوبة :217 وفي قوله تعالى : 
يمعو كَل او يجيه سْبَعَدِ مَاعَفَاوةُ4 البقرة:175» فجعل المسموع هو 
الکلامء ومن المعلوم أن المسموع مفارق لمعاني النفس» ويدل على ذلك قوله 
تعالى لزكريا: ءاش اك ال کلاس كك َال سوا 4 امريم : 1٠١‏ فنھَاءُ عن 
الكلام» ثم قال : مک مو مال یراب کاو ھر أن سَيَخ بكر رمو يًا 4 
والإشّارة والوحي تدل على وجود معان نفسية ومع ذلك لم يسمها كلاماء 
ويدل عليه قوله تعالى لمريم : ق كرت لَممنِصَوَما كن لوليا 4 مریم :177 
ثم قال : طدَأَقَارَتَ ه4 امريم: ۱۲۹ فهنا إشارة» فدلٌ هذا على أن القول مغايرٌ 


ع شرح تلخيص روضة الناظر ود 

وأما السنة: فقوله ككِِ: «إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها ما 
م تتكلم أو تعمل به». 

وأما أهل اللسان: فإنهم اتفقوا على أن الكلام: اسم وفعل. 
وحرف. 

واتفق الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم» فحدث نفسه بشيء وم 
ينطق بلسانه: لم يحنث. ولو نطق: حنث. 

و ي يدل على ذلك قول النبي ل : «إنّ الله تَجَاوَرَ 

عن امي مَا حَدُ نت به ألفسهًا: مَا لم تَعْمَلٌ أو تكلم" فجعل حديث النفس 

اح ا رس س سبي 
الكلام هو الأصوات اک م هو المعاني النفسية. 

* قوله: وأما أهل اللسان : آي : يدلك على ذلك إِجْمَاع اهل اللعة ؛ 
فإن أهل اللغة متفقون على أن الكلام هو الألفاظ الخارجة مِنَّ الفم ؛ ولذا قال 
ابن مالك : 


(۲)٥ 


سحي . واسمٌ وفعلٌ ثم حرف الكلِم 
ولذا يقولون: الكلام ینقسم إلى جملة وشبه جملة ومفرد› ےر 
الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف؛ فكل هذه منطوقات وألفاظ يتكلم يها 
ياللسان. 
# قوله: واتفق الفقھاء: أي : واستدلوا بإجماع الفقهاء حینما قالوا بأن 
ما في النفس من المعاني لا تترتب عليه أحكام الألفاظء فمَنْ نُوی الطلاق لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0779) ومسلم (۱۲۷) من حدیث أبي هريرة ظ4. 
(۲) ألفية ابن مالك ص : (۹). 


وأهل العرف یسمون الناطق: متكلمًاء ومن عداہ: ساكتاء أو 
أخرس. 1 

واتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا. 

فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة بين: 

الإيجاب ك: موَْقِمواصَلْة 4 [البقرة:47]. 

والندب كقوله: لتَحَاوف...4 [النور:7]. 

والإباحة كقوله: تآخطانأ» [المائدة:۲]. 
يكن مطلقا ِمُجَر ما في قلبه حتى يَتَلَفْظَ يوء ومَنْ حَلّف أن لا يتكلم فوجد 
عنده معاني نفسية فإنه لا يَحْنَث إِنّما يحنث إذا نطق. 

6 قوله : وأهل العرف : ای ويَدُلَ على ذلك أيضًا اتفاق هل العرف 
فإن أهل العرف يُسَمُون المتلفظ متكلمّاء ومَنْ لَه بَعلقْظ يسمونه غير متكلم» 
ساکتا أو أخرس؛ ولو كان في نفسه معان. 

٭ قوله: واتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا: أي : ويدل 
عليه أيضا اتفاق وإجماع آهل اللسان على أن هذه الصيغ تسمى أمرا. 

٭ قوله: فإن قیل: هذه الصيغة مشتركة بین ...: يعني استدل الأشاعرة 
على أن الأوامر لا صيغة لہا بأن صيغة (افعل) تأتي على معان متعددة : 

الأول: الإيجاب : كما في قوله : ©وَلْقِمُوالصَلوَة 4 [البقرة: ٤٤٤‏ فأقيموا فل 
على صيغة (افعل) يراد بها الإيجاب. 

الشاني: اذب والاستحباب: كما في قوله : وَأسَْقودُوأعهيتت» 
[البقرة: 21187 وقوله تعالى : ق ڪ ابوه إن مرفي هحير [النور: ۱۳۳. 

الثالث : الإباحة: كما في قوله : «اوَإِدَالتْرَقاضْطَادُوا4 اامائد:: ۱۲. 


د شرح تلخيص روضة الناظر هده 

والإكرام كقوله: م«أَدْحُلُومَاسَلَوءَإينِينَ 4 1ال حجر:٤٤].‏ 

والإهانة كقوله: ذف ... 4 الآية [الدخان: 49]. 

والتهديد كقوله: < أعَمَْوأْمَاشِتَتُرَ؛ [فصلت:٠5].‏ 

والتعجيز كقوله: ط وُوْأْحِجَارَة 4 [الإسراء:٠٠].‏ 

والتسخير كقوله: ط وُوْْقِرَدَة4 [البقرة: .]٦٦‏ 

والتسوية كقوله: ط یرتا وْلَاصسِيرو 4 [الطور:٤٥].‏ 

والدعاء ک: سب اغفر لي». 

والخبر ك: ست بھۃ یر4 [مریم:۳۸]. 

الرابع : الإكرام: لا حقيقة طلب الفعل» كما في قوله : فايس كي 
مین © [الحجر: 5 5]. 

الخامس: الإهانة: كمافي قوله عز وجل : طذق إت أت الْمَرِيدُ 
لْكَرِيمٌ 4 [الدخان : .]٤٩‏ 

السادس: التهديد: كما في قوله تعالى : #اغملواماش شر [فصلت ٠٠:‏ 

السابع : التعجيز: كما في قوله سبحانه: ا 
يَنَايَخبْرفِسُئورۂُ> [الإسراء: .]0١- ٠٥‏ 

الشامن: الأمر الكوني والتسخير: كما في قوله تعالى: « ؤار 
حَليضِينَ 4 [البقرة : .]٦٦‏ 

التاسع : التسوية: ومنه قوله تعالی : « فراولا روا4 [الطور:5١].‏ 

العاشر: الدعاء: كما في قوله عز وجل : مین [الأعراف : .]۱٥١‏ 

الحادي عشر: الخبر: كما في قوله : سيه ویر نمریم:۳۸. 


e‏ باب الامر 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.. 


فالجواب: أن هذه صيغة الأمرء 000 


الثاني عشر: التمني : كما في قول الشاعر: 

ألا ھا الليل الطويل ألا انْجَلِي ... بصبح وما الإصباح ينك بأمكل”" 
يتمنى الانجلاء وليس للطلب. 

٭ قوله : فالتعيين تحكم : أي أنهم رأوا أن القول بأن صيغة افعل تكون 
ار فک والقول وا بد حلي الراب ہنا م امت اتا 
مترددة بين هذه المعاني» فيب أن نتوقف فيها حتى تقٹر رن بها قرینة تُوضح 
المراد بها. 

٭ قوله: فالجواب: أن هذه صيغة الأمر: يعني أجيب بأن هذا الكلام 
والاستدلال ليس بصحيح ؛ لأن هذه الصيغ إنما جعلت لہذہ المعاني لوجود 
قرائن صَرَفتْهَا عن مدلولہاء ومحل النزاع والبحث هو في لفظة (افعل) إذا كانت 
متجردة عن القرائن الصارفة لها عن المراد بها. 

والقول بأن الألفاظ لا تدل بنفسها حتى يكون معها قرائن قول يلغي 
فائدة اللغات» ففائدة اللغات تخاطب وتفاهم الناس» فإذا لم يكن هناك فهم 
إلا بالقرائن ادى دَلِك إلى عدم التفاهم بین الناس» ومِنْ م استعمال هذه 
الصيغة - صيغة افعل -في غير الإيجاب وفي غير الأمر لا بد أن يكون معه 


.)۹ : ديوان امرئ الفیس ( ص‎ )١( 


و سج أ SE mon ٠١١‏ حم سی یرمس سج ہت مشش E‏ شرح تلخيص روضة ائناظر کت 
وتستعمل ٤‏ غيره جازا مع القرينة والاشتراك على خلاف الأصل؛ 

لإخلاله بفائدة الوضع وهو الفهم. 

فرينة › وبالتالي يكون من باب ا جازء والبحث والخلاف إِنُمَا هو فی دلالة صيغة 

(افعل) على جهة الحقيقة لا على جهة ا جازء وإلا لو قلنا بأن كل لفظة فيها 

مجاز تَتَوَقَفُ في دلالتها على الْمعْتَى ا حقیقی لأدّى ذلك إلى أن لا يكون هناك 
ويدلك على هذا أن كن اللفظ اوخا ل نان سد غل 

سبيل الاشتراك هذا خلاف الأصل ؛ لأن الأصل أن يدل اللفظ الواحد على 


معنى واحد. 


لا يشترط فی کون افعل أمراً: إرادة الأمر في قول الأكثرين. 
وقالت المعتزلة: إنما يكون أمرا بالإرادة. 


لا يشترط الإرادة في الأمر: 

بعد أن ذكر المؤلف هذه المسألة الكلامية بين الأشاعرة وأهل السنة 
وغيرهم» انتقل إلى مف ملح انا حك غندی وا خلاف فيه مع 
المعتزلة» والکلام في الأمر: هل يكون أمرًا ولو كان الآمر لا يقصد إيقاع المأمور 
ھل گر و طب انار اش علا د اھر وهو 
لا يريد منه أن يفعله؟ أي : هل يشترط في الأمر الإرادة؟ والمراد بالإرادة: إرادة 
وقوع ا أمور به؛ نت 2 02 لمن 
So‏ قاط باللا ؛ فإنه بالاتفاق لا يكون لفظا إلا إذا أراد التلفظ بە؛ 
لذلك فالنائم لا يقال له: تكلم ولا يقال له أَمَرَ؛ لأنه لم پُرد التلفظ بلفظ 
الأمر. 

القول الأول: قول أهل السنة والجماعة أن الأمر لا يشترّط فيه أن يكون 
الآمِر قد أراد إرادة كونية إيقاع المأمور بهء وهذا هو قول جَمَاهِير أهْل العلم'''. 

القول الثاني : قول المعتزلة بأنه یشتر رط فِي الأمر أن يكون الآمر مُرِيدًا 
لإيقاع المأمور به الإرادة الكونية وليْس الإرادة الشرعية”". 
)١(‏ انظر: التمهيد (۱۲۸/۱) الواضح (۲۳۸/۱) روضة الناظر )۱٥٥/١١(‏ أصول الفقه لابن 


مفلح (161/5) مختصر التحرير .)١5/1(‏ 
)٢(‏ انظر: المراجع السابقة. 


۽ شرح تلخيص روضة الناظر يسه 
وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء؛ لأن 
الصيغة مترددة فلا ينفصل إلا بالإرادة. 
ولنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ولم يرده. 


٭ قوله : وحذه بعضهم : أي مت الأَمْرَ بأنه (إرادة الفعل) ولس 

طلب الفعل (بالقول على وجه الاستعلاء)ء واستدلوا على ذلك بأن الصيغة 
- صيغة افعل - مُتَرَددَة بين معان كثيرة كما تَقَدّم» وحینئذ تَشلَرط الإرَادَة 

لنفصل بين الأمر وبين ما ليس بأمر. 

وهذا الاستدلال خطأء والسبب في هذا: أن الأصل في صيغة (افعل) أن 
تدل على الأمرء ولا تكون دالة على غيره من المعاني إلا إذا كان معها قريئّة 
صرفت اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخرء وبالتالي فلا تَحمّاجٍ إلى 
اشتراط الإرادة. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأَمْر لا يُشْترَط فيه أن يكون الآمر 
مريدا لويقاع المأمور بہ؛ 7 و ٛ "" 

الدليل الأول: أن الله عز وجل قد أَمَرَ إبراهيم عليه السلام أن يَدْبَحَ 
ولده» ولم يكن مريدًا لوقوع المأمور بەء فَدَلّ هذا على أن الأَمْرَ لا يُشْترَط فيه 
الإرادة. 

وكذلك أمر الله عز وجل العُصاة يالأوامر الشَرعِيّة , ولم برذ مِنْهُمْ إيقاع 
ذلك كوئًا وإن كان يريده شَرْعَاء ویقول المعتزلة : أراد الله شيئًا ولم يق مرادہء 


وقدّر الله شيئًا وغلبَهُ العَبْدُ على فعله: قیررت أن الد لق قعل شت:؛ ولذا 


٠ 


ےم ر 


عندما يخالف ويَخُصى فإنه يكون قد خَالف قَدَرَ الله جل وَعَلا ! 


ہے باب الامر 


وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه؛ إذ لو أراده لوقع فإنه فعال لما 


ولأن الأمر ما ذكر عن أهل اللسانء وهم لا يشترطون ذلك. 

ولأنا نجد الأمر متميز عن الإرادة بأن يأمر عبده الذي لا يمتثل أمره 
بأمر لا يريده؛ ليمهد عذره في عقوبته» وقد علم أنه أمر. 
لا يتَجَاوَرُ أَحَّد من الخلق قدَرَ الله قال تعالى : ل سىء حلقكةبقدر 4 
[القمر: 149 قال تعالى : ا وله لقو رامل 4 [الصافات :47]. 

ويل على ترجيح مذهب الجمهور هنا وتصحيحه أن الله عز وجل قد 
أمرّ نبيه به بالصلاة خمسين فنُسِخَت قبل ذلك» ولو كان الأمر يشرط فيه أن 
يكون الآمر مريدًا لإيقاع المأمور به لم يَتَوَجَهُ له الأمر بذلك. 

٭ قوله: وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه: أي : أنه لم یرد سبحانه 
إرادة كونية السجود من إبليس ؛ إذ لو كان الله قد أراد السجود من إبليس لوقع 


فإنه سبحانه : طقَمَالَِمَانيدُ42 لالبروج :2117 ويمكن أن يُسْتَدَلٌ بهذه الآية : كمال 
رید © 4 [البروج:١١]‏ على تصحيح مذهب ا جمھور فی كونه یقع من العباد 
معاص هي بإرادة الله ؛ لأن ما أراده الله وقع» ومع ذلك لم تكن مُوَافِقَة للأمر 
الشرعى. 


يفا 


و 


الدليل الثاني : إن أهل اللَمّة لا يشترطون في الآمر ا يَكُونَ مريدًا لإيقاع 
المأمور به» ويْصّحَّحُونَ الأَمْر ولو لم يكن فيه هذا الشرط ؛ ولذا قد يأمُرُ الأب 
أبناءه بالشيء ليختبرهم ويَمتَحِئَهم » وإن كان لا يريد وقوع المأمور به. 

الدليل الثالث : أننا جذ الأمر متميّرًا عن الإرادة» فهناك أوامر ليس 
معها إرادة» وهناك إرادة لیس معها أوَامِرء فقد يأمر الإنسان عبدہ الذي لا 


يمل ارہ بأمر لا بريه مِنْ اَجْلِ أن يعاقبه إذا عصاهء ولم يَصيحٌإِبقَاع العقوية 
هنا إلا لكون لفط السيد كان آم 
٭ قوله: وقد أجبنا عن الاشتراك في الصيغة: أي في قوله: فالجواب: 


أن هذه صيغة الأمر... إلخ. 


الآمرالمجرد يدل على الوجوب: 

الراد بهذه القاعدة: الأوامر التي ترد في الکتاب والسنة هل تَحْيلهًا على 
الوجوب» فنقول: کل ما أَمَرَاللہ به فهو واج ب يام تاركهُ أو لا يصح ّا 
دَلِك؟ 


أما عن تحرير محل النزاع » فاتفقو | على أن ألفاظ الأمر إذا كان معه قرِيئّة 
ل عل ال وان الاك نكل على ال چت گیا اف آعلی أن الفاظ 
الأمر إذا كان معها قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو غيره فإنه 
يُحْمّل يتِلك القرائِن ء نما الخلاف في الأوامر المجَردة التي ليس معھا قرائن تَدُلَ 
عَلَى الوجوب أو على غيره» فعلى» أي: شيء نحملها؟ هلوقف فيه 
ونحملها على الندب والإباحة» أو نقول بأنها دالة على الوجوب؟ 

وأما عن منشأ الخلاف في هذه المسألة فالواقفية من الأشاعرة وغيرهم إنما 
خَالْمُوا في هذه المسألة بناء على قولهم بأن الكلام هو المعاني النمْسسِية : 
اض وات وا رف عا هغ الفاظ لے ك :ول للف قيانه الأصوات 
وا حروف لیْسّتٗ أوامر وليست كلام عِنْدَهُم » فلا تدل على شيء بذاتها حتى 


سسوسسحس وس ولا 


سا سر می جرد الفِعْل ِن 
القرائن ؛ وتقَدّمَ معنا أن صيغة (افعل) تُحَمّل على معان مختلفة , لكنها لا 


شرح تلخيص روضة الناظر تدده 


ورود الأمر جردا عن القرائن مقتض للوجوب في قول الفقهاء 


وبعض المتكلمين. 


تحمل على تلك المعاني إلا إذا كان معها قرينة ؛ ولذا فإن مَنْ حالف وقال بأن 
هذه الصيغة لا تدل في ابتدائها على الإيجاب قال بأنه يحتمِل أن يَرَادَ به بعض 
تلك المعاني» ولكن هذا الاحتمال لا محل لَهُ ؛ لِعَدَم استناده على دلیلء 
وخلافنا في الأمر المجرد عن القرائن لا احتف بها. 

وبعد أن ذكرنا تحریر حل النزاع ومنشأ ال خلاف نذكر أقوال العلماء في 
هذه المسألة» فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة» ذكر 
المؤلف منها أربعة أقوال : 

القول الأول: أن الأمر ا جرد عن القرائن يحمل على الوجوب» وهذا 
َل جمهور الفقھاءء وهو مَدْهَبٍ الأئمة الأربعةء وقول بعض التکلمین''' 

القول الثاني : أن الأمر ا جرد عن القرينة يَدُلُ عَلّى الإباحة'" ؛ قالوا: 
ل انين اوی واو ات در لقا يي 


)١(‏ ذكر الجويني أنه قول الجمهور من الفقھاءء وذکر القاضي أبو يعلى أنه ظاهر کلام الإمام 
أحمد» وذكر الجويني أن الظاهر والمأثور من مذهب الشافعي حمل مطلق الأمر على 
الوجوب. وذكر الرجراجي أنه مذهب مالك. انظر: التلخيص للجويني ,777/١(‏ ٢٦۲)؛‏ 
قواطع الأدلة »)250/١(‏ العدة »)555/١(‏ التمهيد »)١50/١(‏ التحبير شرح التحبير: 
(٥/۲۲۰۰۲)ء‏ رفع النقاب (٢/٢٤٥٥)ء‏ أصول السرخسي .)١5/١(‏ 


(۲) نسب ا جوینی هذا القول لبعض المعتزلة. انظر: التلخيص في أصول الفقه (۱/ .)۲٦‏ 


eee‏ بابالامر 

وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندب. حملاً للأمر على ما يشترك فيه 

اودجو بو موس الت لعل ر راف داي آلہ لذن رحست 
ولزومه العقاب بتركه مظنونء فيتوقف فيه. 


(افعل) في مواطن يراد يها الإباحة كما في قولہ : إو ذا راطا المائدة: ٢٠ء‏ 
قالوا: فالأصل في الأوامر أن نَحْمِلَهًا على أقلّ الدرجات وهي الإباحة ؛ لأنه 
هو الأمر المتيقن المجزوم به» وما زاد عن ذلك فهو محل ترددء ويَحِبْ حَمْل 
اللفظ على اليقين ما لم يأت دلِیل يدل على خلافه. 

راس عن هذا أن معت الا تحال لفن ا لآن ا طب 
واستدعاء» والإباحة ليست كذلك إفا هي إِذْنّ وإجَارَّة وإطلاقء وبالتالي لا 
يصح لا أن نجعل الأوامر ا جردة عن القرَائِنَ دَالَة على مجر الإباحة. 

القول الثالشث: أن الأمر المجَرّد عن القرينة يحمل على الندب» وقد 
آغار المؤلف إل املع سو ار واسندآر ا على ذلك بان الأمر يدل 
على مَْنّى مشترك بَيْنَ الوجُوب واللّدْب وحینئذ نَحْمِلُ لفظ الأمر عَلَى ما 
5 فيه الوجوب والندب وهو الاستحباب وطلب الفعل ورجحانه على 
ترم وحَسَيِه» وأما لزوم العقاب بتركه فهذا أمر مظنون فيتوقف فيه» (وحسْیه 
بكسر النون» ولزومه بضم ا میم مبتدأ). 

وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابین : 

الجواب الأول: أن الأولة قذ دلت على أن الأمر ا جرد عن القرائن دال 


)١(‏ وقد نسب ذلك إلى كثير من متكلمي المعتزلة الغزالي والآمدي والزركشي. انظر: المستصفى 
(ص۲۰۷)ء الإحكام للآمدي (٢/٤٤٣۱)ء‏ البحر ا حیط (۲۸۹/۳ء۲۹۰۰). 


وقالت الواقفية: هو على الوقف؛ لعدم الدليل على إرادة أحد 
معانيه. 


على الوجوب ٠‏ وليس في شيء من الأدلة دلالة الأمّر على النّدب. 

الجواب الثاني : بأنه لا يصح استدلالكم إلا على فَرَضِيّة أن الوجوب 
ندب وزيادة» وهذا الكلام لا سمه لَك نل الوحوب امن نکاو انان لان 
الندوب يَجُورُ ترْكهء بخلاف الواجب فإنه لا َجُوز تركه. 

القول الرابع : ب لرن فة الأمر اروها > فلا 
کیا على أن کی سی ورداقائل لتق کک لر ل ار 
متردد بين الصيّغ السّايقة» فیمکن أن يكون للوجوب أو للندب أو للإباحة أو 
للتسوية أو للتكوين أو للتعجيز إلى غير ذلك من معاني الأمر التي تقدّمت» 
وبالتالي إذا وردت صيغة أمر فنتوقف فيها حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد 
به ؛ لأثا لا نعلم ما المراد بهذا اللفظ. 

وأجيب عن هذا يأَنَّ غَايّة هذا الدليل المطالبة بالدليل على كون الأمر 


ا جرد عن القرائن يقتضى الوجوب؛ وعندنا أدلة أخرى ای 


6 وهو قول الأشعري والباقلاني والغزالي والآمدي . انظر: المستصفى (ص۲۰۷ء؛‎ )١( 
.)١155/5؟( الإ حکام للآمدي‎ 


ہج بابالامر 

ولنا: ظواهر الكتاب والسنة والإجماع. وهو قول أهل اللسان. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ولد رَالْدِبنَيحَالفُوسَعَنَمَرِوة 4 [النور:*17], 
حدر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمرء فلولا اقتضاؤه الوجوب ما 
لحقه ذلك. وقوله تعالی: مداق همارغ ولَايرَكْنَ4 [المرسلات:18] ذمهم 
على ترك امتثال الأمر والواجب: ما یذم بتركه. 

وأما السنة فقوله َيه وقد غضب لترك امتثال أمره: «مالي لا 


أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع». 


٭ قوله: ولنا: ظواهر الكتاب والسنة والإجماع» وهو قول أهل 
اللسان: يعني اسَكَدَلٌ أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالى : حدر أي تعن اف أن تويب رة أو 
مركا آي 4 النور: 2178 فَحَدَرَ مر مُخَالفة الأمر» مما يدل على أن الأمر 
للوجوب ؛ إذ لو كان الأمر للندب لما صح التحذير من مخالفته ؛ لأن الندب 
يجوز تركه. 

الدليل الثاني : قوله تعالی : رما مین لامي تة قى الله ورم و هدارا ان ين 
ھر رة من اھ4 [الأحزاب:1"7» فأوجب على الأمة باع الأوايرء وبي أنه لا 
يوجد ا رخصة في ترك العمل بالأمر: 

الدليل الثالث : قوله : موَإِدَاقِلَ لَمم غو ركع 4 [المرسلات :2148 وجه 
الاستدلال: أنه لامهم على عدم امتثال الأمرء واللوم والذم ا إلا علد 
ال ان ف ل هذ على أن الذوافر ا اوحرتے 


الدليل الربع : من السنةء وهو أن النبي ميه قال : «وَمَا لی لا أغضب» 


وقوله يله: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك» والندب 
غير شاق لجحواز تركه. 

وقوله لبريرة حين قالت: أتأمرني؟: ١إنما‏ أنا شافع) وإجابة شفاعته 
مندوب إليها. 


وأا آم رُأَمْرَاء فلا أت“ ؛ وذلك أنه في صلح الحديبية لما رَد المشركون 
المسلمين عن إكمال العمرة أمرهم بالنَّحَلل بحل الإحرام بعد الحلق والدبْح» 
فنا أَمْرْ من التي ُء یرہ رھاب ےر > فلذا غضب 
النبي لا وقال: «وما لي لا أخضتث: ٤‏ واا آَمرَأَمْراء فلا فلا أَنْبع», فدل هذا 
على أن الأوامر ثفيد الوجوب ؛ لأن النبي ية قد غضب عليهم. 
الدلیل ا امس : قول النبي عاد : «لؤلاً أن أشق عَلَى أُمْتِي أو عَلَى 
4 ع ور o‏ مجر 2 ہا ےرس مع ۴ 
الناس اا فهذا ا حدیث يدل على أن السواك 
غير مأمور به» مع أن السواك م 
لا ند ندل عَلَى الاسْتِخَابِ وَإِلَمَا تذل على الوجوب ؛ ولذا قال: «لولا أن 
أشق) : وتشريع الندوب لا مشقة فيه ؛ لأنه يجوز ترکہ؛ فدل هذا على أن المراد 
الدليل السادس: أن بريرة لما عتقت حيرت في زوجها المملوك : هل تبقى 


م ص هج ۔ و 0ع 


معه أو يفسّخ النكاح؟ فاختارت فسخ النکاح ؛ وكا رو ارا > فأتى 


مستحب ومندوں إليهء دل هذا على أن الأوامر 


)۸۲/۹( وابن ماجہ(۲۹۸۲) والنسائی في السنن الکبری‎ )۲۸٦/٤( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ط4ه.‎ )۲٥٢( متفق عليهء أخرجه البخاري (۸۸۷) ومسلم‎ )۲( 


ہت باب الامر 
وأما الإجماع: فأجمعت الصحابة على وجوب طاعة الله تعالى. 
وامتثال أوامره من غير سؤال عن مراده» وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس 
بقوله: «ستوا بهم سنّة أهل الكتاب». وغسل الإناء من الولوغ بقوله: 
«فليغسله سبعا)ء ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على اعتقاد الوجوب. 


إلى النبي يكل ليشفع له عندهاء فذهب النبي كك إلى برِيرَة يُرَغبها في مُرَاجَعَةٍ 
رَوْجِهَاء فقالت بريرة: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: «إِنّمَا أئا أشفع»» وإجابة 
الشفاعة خصوصًا من النبي بيا من المستحبات» فتَفى الأمر عن رُجُوعِھَاء مع 
أنه أمَرَمَا يالرجُوع ء فَدَلَ ذلك على أن المراجعة المستحبة هنا لَیْستْ شاملة في 
ار 

الدليل السابع : دليل الإجماع ؛ فإن الصحابة قد أجمعوا على وجوب 
اتفال الأواضر والمسارغة إل تتیٹھاء فقد أَحْمَعُوا على وجوت طاعة الله 
وامتثال أوامره مِنْ غير مُنَاقشّة ولا مراجعة. 

الدليل الاين : إجماع الصحابة على وُجُوب أَخْذٍ الجزية من المجوس ؛ 
لقوله و : «سئوا يهم سنّة اهل الکتاب)'''ء و(سْنُوا) فعل أمرء فدَلّ هذا على 
أن الأمر يفيد الوجوب. 

كذلك أجمعوا على غسل الإناء من ولوغ الكلب بقوله: «إذا ولع 
الْكَلْبْ في إِنَاء أحدكم فليغسله سبعًا»”" فهنا فعل أمر أخِذ منه الوجوب. فهناك 
وقائع كثيرة تدل على إفادة الأوامر للوجوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري )۵٢۸۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخريجه . 


تند شرح تلخيص روضة الناظر لا 


وأما قول أهل اللسان: فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب؛ فإن 
السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عنده لومه وتوبيخه» وحسن العذر في 


عقوبته لمخالفته الأمرء والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. ولا يصح 
حمل الأمر على الإباحة؛ لأنه استدعاء وطلب» والإباحة ليست كذلك» بل 
إذن وإطلاق. 

ولا يصح حمله على الندب؛ لما ذكر من أن مقتضى الصيغة 
الوجوب. ولأنه إنما يصح حمله على الندب أن لو كان الوجوب ندب 
وزيادة وليس كذلك؛ لأنه يدخل في حد الندب الترك» وليس بموجود في 
الوجوب. 

ولا يصح قول الواقفیة؛ لأن غايته المطالبة بالدليل» وقد ذكر. 


الدليل التاسع : إن أهل اللسان يفهمون من صيغة الأمر الوجوب ؛ ولذا 
لو أمر السيد تملوكه بأمرء ولم يمتثل المملوك فحینئذِ نقول: المملوك مخطئ» لأن 
الأصل في الأوامر الوجوب ویسُن عندہ لومه وتوييخه؛ 7 ما لجا 
ا وار بيخه» وكذلك يحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمرء فلو أن 
ا ا تہ اہ N‏ 
لأنه قد ترك واجبّاء وحقيقة الواجب أنه ما يُعَاقَب يتَرْكِهِ أو يذم يتَركه» وهذه 
تَصدُق على الأوَامِر في لسان العرب. 

ہت کس جو تی نک ہج وإذا 


وع سس 


نظر الإنسان في الأمثلة التي تذكر على هذه القاعدة لا يَحِدُ أن القاعِدَة منطبقة 


ل ال سس 


عليها؛ إنما يأتون بمسائل فيها قرَائْن فيقع الاخُیلاف في هذه الأوامر التي معها 
قرائن» هل هي على الوجوب أو الندب؟ وخلافنا في الأمر المجرد عن القرائن. 


فيما تفیدہ صيغة الأمر بعد الحظر 

الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحةء وهو ظاهر قول الشافعي. 

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يفيد ما كان يفيده لولا الحظر؛ لعموم 
أدلة الوجوب. 


المراد بهذه المسألة: أن يأتي دليل من الشرع يدل على مع فِعْل مِن 
الأفعال» فيكون ذلك الفعل تمنوعًا منه حظوراء ثم بعد ذلك يأتي لفظ من 
الشارع يَأْمُرُ بذلك الذي تھی عَنْهء فحينئذ هذا الأمر بعد النهي هل يحمل على 
الوجوب أو على الإباحة؟ 

وقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الأمر بعد الحظر بيد الإبّاحة”". 

القول الثاني : نسبه لأكثر الفقهاء والمتكلمين: أن الأمر بعد الحظر يُفِيِدُ 
ES‏ حوفت" کنا ا بعد ظط فيد 
ما كان يفيده قبل ذلك» ولأَنّ الأدلة الدالة على کون الأمر يُفِيدُ الوجوب عامة 
تَشْمّل الأمر قبل الحظر والأمر بعد الحظر. 


ت 
ze‏ سم 


وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن أدلة الوجُوبِ تذل على أن الأمر يفيد 
الوٰجُوب يشرط أن يكون الأمر مُجَرَدًا عن القراؤِن » أما الأمر الذي يكون معَه 
)١(‏ وهو قول منسوب إلى الشافعي. انظر: التلخيص (۵/۱٥۲۸ء‏ ٦۲۸)ء‏ قواطع الأدلة 
(1۱/۱)ء الإحكام للآمدي (۱۷۸/۲)ء البحر ا حیط (۳۰۳/۳). 
)٢(‏ انظر: العدة (١/٦٥۲)ء‏ قواطع الأدلة (١٦/٦٦)ء‏ البحر ا حیط (۳۰۲/۳ء .)۳۰٣‏ 


وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظ: افعل» كقولنا. وإن ورد 
بغيره كقوله: «أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد» كقولهم؛ لأنه في 
الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقطء وف الغاني لا عرف 
له. فیبقی على ما كان. 
قريئّة صّارفة للفظ عنه فإنه لا يُسْتَفَادُ مِنْ ذلك الأمر الإیجاب : وإنَّما يُحْمّل 
على ما د ت عليه ال ھت لت ع ار حا انها على الات كنا ف 


قوله : 7سو‌ 2 7ج [البقرة: 187]. وأجيب عن هذا يأنٌ دلالة 
الأدلة على إفادة الوجوب إِنَّمّا هو في حالة عدم القَرَاِنء لکن في مسألتنا هذه 
فيها قرينة وهي تَقَدُم ا لحظرء فان تَقَدُمَ الحَظْرٍ على الأمر يكون قَرِيئَة صارفة 
للأمر عن الوجوب. 

القول الثالث : أن الأَمْر بعد الحظر إِمّا أن يرد بصيغة (افعل) فیحْمَل على 
الإباحة» وإما أن يَرِدَ بصيغة أخرى» ومسل له المؤلف بمثال افتراضي» كما لو 
قال : «أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد» ولم یقل : یجب: قالوا: فَمِئْل 
هذا يحمل على الوجوب'''۔ 

واسْدلوا على هذا بأن صيغة (افعل) بعد الحظر تُحْمل عَلَى رفع الذم» 
وأما ما ورد بغير هذا اللفظ فإنه لا عرف فيه» فبالتالي يَبْقَى على الأصل مِنْ 
کوٴن الأوامر تذل عَلَى الوجوب» والمخالف ينازعه في هذا فيرى أن هناك أدلة. 


.)۵٦٦/١( انظر: هذا القول في روضة الناظر‎ )١( 


سس باب الامر 

ولنا: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد ال حظر الإباحة» بدليل أن 
أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة؛ كقوله تعالى: لوَإِدَآَآأشْرَاطْطادواً4 
[الماكدة:١]»‏ لافيت الاه َأنتَدِرُوأ4 [الجمعة:١١].‏ وَدَاتَطهَْنَ ناو 
[البقرة:۲۲۲]. 

وقوله يك «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخرواء ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأوعية كلهاء ولا تشریوا مسكر»”2. 

واستدل أصحاب القول الأول على ذلك بأدلة منها : 

الدليل الأول: إن عادة الشرع في استعمال لفظ الأمر بعد الحظر في 
المباحات» ويالنَّالِي نسيرعلى طريقة الشرع» وقد ذکر له المؤلف عددًا من 
الأمثلة» مثل قوله عز وجل : بت ماما [المائدة : ”] ف(اصطادوا) فعل أمر 
جاء بعد النهي في قوله : َال ءامو ازفا بالنغود لك لوْيهِيمَهُ الل لمات 
ڪر عَرَمْحِ لصي دوس حرة» [المائدة: »]١‏ ستو اص حال الإحرام؛ 
فقوله بعد ذلك : ل فِا رانا الائد:: ؟] ف(اصطادوا) أمر على صيغة 
(افعل) ورد بعد الحظر» فإنه يفيد الإباحة» فيكون الاصطياد مباحا. 

ومّلوا له بقوله : اا ءام ا دى لاص اومن ہز َة اوا ڪر 
أ [الجمعة : 4] هنا حَظرَ على الناس البيع والشراء» وها حظر بعد إباحة» ثم 
بعد ذلك جاء فيه أمر في قوله : يفيت لاء انيرو أف رض وَأَتِتَعْوأن 
فَس لالہ [الجمعة: 1٠١‏ فهذا أمر بالبيع والشراء» والبيع والشراء بعد الصلاة مباح 


)۲٦٢( سبق تخرجه ص‎ )١( 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر سبع 
وقي العرف: لو قال السيد لعبده: «لا تأكل هذا الطعام)ء ثم قال: 
«کله)» أو قال لأجني : «ادخل داري وكل من ثماري» اقتضى ذلك رفع 
ا حظر دون الويجاب. 
وإنما تدل أدلة الوجوب على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له. 
بدلیل ا مندوبات وغيرهاء وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه. 


ما يذل عَلَى أن عُرْفَ التشّارع في الأوامر بعد النواهي أن تكون للإباحة» ويله 
في قله جل وعلا: ستاو نالفل موادی فَأعْسَرِوأِنْسَاءَفِالْمَحِضٍ وا 
قرو هن حى طهر [البقرة: ۲۲۲] ھذا تھی ۰ بان الراة ا حائضء ثم قال: 
ودا طهر تع حت مرڪا البقرة: ٢۱۲۲ء‏ قالوا: قوله: (فأتوهن) 
للإباحة» فَدَلَ هذا عَلَى أن الأوایر بَعْدَ الحظر ثيد الإباحة على قول الجمهورء 
ومثله الأحاديث التي ذكرها ا مؤلف هنا. 

واستدل المؤلف عليه بما تعارف عليه الناس» فإنه لو قال السيد لعبده: 
رلا تأكل هذا الطعام؛ء هذا حظر؛ ثم قال : دكله» هذا رفع الحظر فقطء ويدل 
على الإباحة. 

وهناك قول رابع في المسألة: وهو أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى مَا 
كان عله دل لط ا ول هنذا الول هو أفوئ:الأقوال اق ااا »وهو 
الذي يدل عَلَيْهِ استقراء النصوص » فقوله : لوَداَآمرَاَطادُوأ4 المائدة: ٢‏ كان 
الصيد قبل الإحرام مباحًاء فحَرّم أثناء الإحرام ثم أَمِرَ يه فَعَادَ الأمر إلى ما كان 


)١(‏ انظر: هذا القول في البحر ا حیط .)۳۰٦٣/٣(‏ وهناك قول بالوقف» وهو اختيار الجوينى. 
انظر: البرهان (۸۸/۱)ء البحر ا حیط (٣۳/٣۳۰ء .)۳۰٢٣‏ 


بت باب الامر 


اسان ار الا ٦‏ )7ھ و" 
الوجوب» كما في قوله: ودا نسحالا شه الحو افو المت رك) [التوبة٥٥]ء‏ هذا 
الا سرب وسار ٣۲٣‏ على ت انرق عراف كو كم مدر 
فیٹھی عله ثم یمر به فيعود إلى حكم الإباحة ؛ لأنه هو الحكم الثابت قبل 
ورود ا حظرء وينه حدیث : كنت هنک عن زيارة الْقبُورء فَزُورُوهًا2”" ؛ 
لأنَّ زيار القبر قبل النهي كانت مندوبة» فلما هي عنها مُنِعَ مِنْهاء فلمًا أمَر بها 
بعد النهي في قوله : «فزوروها» فحينئذ نقول : هذا الأمر يدل على الاستحباب 
والندب» وليس على الإباحة ؛ لأن ا لحکم في هذا الفعل قبل ورود النهي کان 
على الاستحباب. ولذلك أرّجَّح الأقوال في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يعيد 


الحكم على ما كان عليه قَبْلَ الحظر. 


.)۲٦۰( سبق تخرجه ص‎ )١( 


الأمر المطلق: لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء. والمتكلمين. 


الأمرالمطلق هل يقتضي التکرار؟ 

المراد بالأمر: اللفظ الدال على طلب الفعل. 

# قوله : الأمر المطلق : أي: المتجرد عن القرائن الذي لم تَر مَعَهُ قرِيئّة 
IES SNES‏ 

فهل يذل الأمر ا جرد المطلق على التكرار أو يدل على المرَةٍ الوَاحِدَۃ؟ 
اختلف الفْلمَاء فِي ذلك على قولين مشهورين» ويمكن أن يتفرع إلى فروع 


القول الأول: وهو قول ا جمھور بأن الأمر المطلق لا يَقتَضِي التكرارء 
وإغا ندل علی اة ا اعد 

القول الثاني : أن الأمر اجرد يقتضي التكرار"» فبعضهم يقول: يدل 
عليه قطعّاء وبعضهم يقول: يدل عليه ظّاء مع احتمال أن يكون للمرّة. وهذا 
القول نسبه المؤلف للقاضي أبي يعلى ولبعض الشافعیةء كأبي إسحاق 
الإسفراييني » واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 
)١(‏ انظر: العدة »)7515/1١(‏ روضة الناظر 2))015/1١(‏ التحبير شرح التحرير (۲۲۱۳/۲)ء؛ 


الوحكام للآمدي .)۱٥٥/٢١(‏ 
)٢(‏ انظر: التلخيص (۲۹۸/۱ء ۲۹۹) قواطع الأدلة (١/٥٥)ء‏ البحر ا حیط (۳۱۱/۳). 


سے 


5۸۵۰۱ Nazar” Part /2) طم‎ 


BOT Teer ہے‎ 


لأن قوله: «صم» يعم كل زمان» كما أن قوله: طِنَاواالنٹروں) 
[التوبة:٥]‏ يعم كل مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ 
المشرك إلى جميع الأشخاص. 

وقيل: إن علق على شرط اقتضى التکرارہ وإلا فلا؛ لأن تعليق 
الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته كذلك 
يتكرر بتكرر شرطه. ودليل اعتباره النهي المعلّق بشرط. 

وقيل: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار؛ طلبًا لفائدة الأمر الفاني 
كالأول. وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 


الدليل الأول: قالوا: بأ قوله: «صم» يشمل جمیع الأزمنة ؛ فادا 
شمل جمیع الأزمنة فإنه يدل على التّكرار في الزمان فيدل على التكرار في 
الفعل» وقد أجاب المؤلف عن هذا بأن قوله «صُمُ) لا يذل على التکرارء وإنما 
الزمان على جهة البدل لا على جهة الشُمُولء ومن كم فلا يدل هَذا الأمر 
«صم» على العموم في الزمانء ومن كم لا يدل عَلَى التكرار. 

الدليل الشاني: أن قوله تعالى: تو4 التوبة:5] يشمل كل 
مشرك» فقوله: (اقتلوا) أمر فشمل جميع المشركين مع أنه أمر واحد إلا أنه أفاد 
التكرار» فهنا الأمر ضيف إلى المشرِكِينَء فشمل جميع المشرِكِينَ» مما يدل عَلَى 
أن الأوامر تذل على التکرارء وأجيب عن هذا بأن العموم هنا مأخوذ مِنْ كلمة 
المشركين لا من كلمة الأمر الجرّدء ومن م هذا اللفظ خُارج محل النّرَاع ؛ لأن 
محل النزاع هو في الأمر اجرد عَنِ القرائن. 


شرح تلخيص روضة الناظر سد 
ولنا: أن الأمر خال عن التعرّض لكمية المأمور به؛ إذ ليس في نفس 

اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك 

فتبرأ ذمته بالمرة الواحدة؛ لأن وجوبها معلومء والزيادة لا دليل عليها. 


ويعتضد هذا ب«اليمين». و«النذر». صص 


واستدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة : 

الدلیل الأول: أن الأمر ا جرد ليس فيه تعرض للعدد وكميّةٍ ما یْفْعَل من 
الأمرء ومِنْ م لا يدل إلا على المرة ة الواحدة ؛ لآن المرة الواحدة من ضرورة 
إيقاع الفعل ء فما زاد عن المرة الواحدة فإنه لا يدل عَلَيْهِ الأمر الجرد» ومِن كه 
لیس ما وُضيعٌ للتكرار» فهو ليس كألفاظ الأعداد التي وُضِعَتْ للدلالة على 
أكثر من مَعْنَى أو أكثر من شخص ء وهكذا لا تُمائِلُ الألفاظ المشتركة التي كد دل 


ی ہم مع 


على معانيها دفمَة واحدة عند أحمد والشافعي وطائفة» پوت سس 
بامتثال الفعل المأمور به مرة واحدة ؛ لأن المرّة الواحدة معلومة مقَطوع يها ؛ لاله 
لا يمكن الامتثال إلا بالمرة الواحدةء وما زاد فإنه لا سبيل إلى إيجايه. 


سے حر ا 


الڈلیل الثاني : أن الأصّل براءة الذمة مِن الواجبات ؛ فادا ورد الأمر فإنه 
ل غلم إها اب القع ٹر اصھ رص ارات ذلك على الأضل یجان 


الذمة منه. 
اس لاغ ا ات اانه 


عد مكلذ علعہ تراعصنت فهكذا في الأوامر يعد مُمكثلاً بفعل موجب 
ا 


الدليل الرابع : القياس على النّذر ؛ فإن مَنْ نُذَر فِعلا أجزأه أن يفعله مرة 
اخ فهكذا فی الأوامر. 


سح بابالامر 

و«الوكالة». 

فإن قيل: فلم حسن الاستفسار؟ 

قلنا: إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار؟ 

وإنما حسن لآأنه محتمل. 

وقولهم: إن صم عام في الزمان» ليس بصحيح؛ إذ لا يتعرض 
للزمان بعموم لا خصوص۔ لکن الزمان من ضرورته كا مكانء ولا بب 
تعميم المكان» فكذا الزمان. 

ولا هو نظير اشوا انش رکں) [التوبة:٠]‏ بل نظيره (صم الأيام». 


الدلیلُ الخامس: القياس على الوکالات ؛ فَإِنَّ مَنْ وكل غَیْرَہ يأجْرّة في 
فل بسن 770ھ ساس است اف مس e RE‏ 
ما لم يكن هناك قرينة ذل على التكرار. 

واعَتّرض على هذا باعتراض ؛ ألا وهو أن الأمرَ اجرد بحسن الاستفسارٌ 
عنه : هل يدل على المرة أو على التكرار؟ ولذا جاء في الحديث أن النبي كَل 
قال لأصحابه : «إِنّ الله كتب عليكم الحجّ فحجُواء. فقام الأقرع بن حابس 
فقال: يا رسول اللہ أفي كل عام؟ فبين له أن الواجب مرة واحدة ؛ ولذا قال 
له: «لو قلا لوَجَبَت» وو وَجَبَتَ لم تَعْمَلوا يهاء الحج مَرَة» فَمَنْ راد فهُوَ 
تَطوعٌ»”". فما دام أنه يَحْسُن الاستفسارٌ عن الأمر هل هو دال على التکرار أو 
المرة فحيئَئِذٍ لا يمكن حمله على التكرار ولا على الرة. 

وأجيب بأن توجه الاستفسار لا يعني أن اللفظ لا يدل على المعنى» وإنما 
يَِْي أن اللفظ لیس یقطعيٗ الدلالة على معنّى» بل يرد عليه الاحتمال ؛ 


)۲۹۰/۱( أخرجه مسلم (۱۳۳۷) بنحوه› وأحمد‎ )١( 


5 شرح تلخيص روضة الناظر کلت 


و 


ولذلك یحسُنْ السؤال عنه ؛ ولذا إذا جاء أمر يمكن أن يوَجه إليه استفسارٌ: هل 
هُو دال عَلى التّكرار؟ ما يدل على أن دلالته ليست قاطعة على التكرار» بل لا 
يدل على التكرار لذاته. 

هناك طائفة قالوا بأن الأمر تَتَوَقفُ في دلالتيه على المرة وعلى التكرار؛ 
وهذا القول في الحقيقة يقول به بض الأشاعِرَةٍ ؛ ولذلك يوصفون بأنهم 
الواقفية ؛ لأنهم يقولون: إن الألفاظ لا تدل على معانيها بذاتها حتی يكون 
معها قرائن'''. وهذه المسألة مفروضة في الأمر ا جرد وبالتالي قاعدتهم في 
الألفاظ الجردّة التي لا تُوجّد معها قرائن أنها يُتَوَقَفُ فيها حتى يكونّ معها 
قرينة» هذا رأئ الواقفيّة ؛ ولذلك اختلف الواقفية فيما بينهم ؛ فقالت طائفة : 
تعدو من ا فلت مكر اول فاه سی ا دال الخ رق 
هذا إِلْغَاءٌ لدلالة اللفظء والقول بأنّ هذا اللفظ ليس له معنّى لذاته» وهذا يلغي 
دلالة اللغة ويُلَفِي القدْرَة على التَمَاهُمْ بَيّنَ الخلق ؛ ولذا قال المؤلف هنا: (وهُوَ 
بير البطلان). 

هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف» لکن هذه الأقوال ليست فِي أصْل 
المنألة ؛ لأن أصل المسألة في الأمر ا جرد عن القرائن» وهذه الأقوال إنها ورت 
فی أوامر اقترنت معھا قرائن : 

فالقول الأول يقول: الأمر المعلّق على شَرط يَقَنَضِي التکرارء فهنا الأمر 


و ۔ ع 


ليس مُجِرداء بَل مَعَهُ قرينة وهو الشّرط» وبالتالى فهى خارجة عن المسألة 


.)۳۱٣ ء۳۱٣/۳( نسبه الزركشى للباقلانى وجماعة من الواقفية. انظر: البحر ا حیط‎ )١( 


وت باب الامر 


قولهم: (إن الحكم یتکرر بتكرر العلة فكذا الشرط». 

قلنا: العلة تقتضی حكمها فيوجد بوجودهاء والشرط لا یقتحضی؛ 
وإنما هو بیان لزمان الحکم» فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر 
المطلق. 


السابقة ؛ لأن المسألة السابقة في الأمر اجرد عن القرائن. ومثله القول الآخرٌ: 
الأمرٌ المكرّر» قالت طائفة بأنه يدل على التكرار» لکن الأمرَ ا جرد لا يَشْمَّل 
الأمر المكررَء إن الأمر المكرر لا یدخل فيه الأمر ا جرد ؛ ولذلك ينبغي بنا أن 
فصر مده اکر ال تا دا ککلاعا رح اھر اقلاف اتا 


فتقول : 

المسألة الأولى: الْأَمْر المعلق على شرط هل بقۃ يقتضي التكرار أو لا يدل إلا 
على المرة الواحدة؟ هناك طائفة قالوا بأنه يدل على التکرار”ء واستدلوا على 
ذلك بعددٍ من الأدلة. 

الدليل الأول: قياس الشرط على العلة ؛ فإك الأمر المربوط يعلة يَتَكَرّر 
نے بد كلما کرت العلا تا اح فيكت ال طط 

وأجيب عن هذا الاستدلال بالفرق بِينَ الشرط والعلة ؛ فإن العلة تطلبٰ 
حكمهاء بخلاف الشرط» فإنه يذل على عدم صحة الفِعْل عند انتفاءٍ الشرط , 
ووجود الشّرْط لا يَقتَضي الطلب؛ مثالُ ذلك: الطهارة شرط للصلاة» إذا 
وّحِدّتِ الطهّارة هل توجد الصلاة؟ لا یلزمء یخلاف العِلّة» فإنه إذا وجدت 


ر و 


العلة وجد الحكم» ناذا و جد الرنا وم غلاللحَد وعد لد > فهناك فرق بين 


.)7157 /7( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


5 شرح تلخيص روضة الناظر سی 

وإذا كرر لفظ الأمر دل الثاني على ما دل عليه الأول» فلا يصح 
حمله على واجب سواہ وكذلك لو كرر اليمين والنذر. 
الهلة والشرط ؛ وذلك لأ الشرط فيه بيان لزمان الحكم» وبالتالي إذا ود 
الشرط قد يُوجّد ا حُکُم وقد لا یُوجَدُء ومن كم فِله لا يصح قياس الشرط على 
العلة في هذا الباب. 

N‏ ا 
يفيد التكرار؛ فهكذا الأمر المعلق بشر ٍ يفيد التكرار» وهذا الاستدلال أيضًا 
ليس بصحيح ؛ يي يي لأنه إذا نهاه عن فِعل فإنه 
ينهاه عن ذلك الفعل في جميع الأزمانء إلا إذا قيده؛ فإذا قال له: لا تَضْرِب 
أحداء فھڈا يَشَمّل جميع الأشخاص وجميع الأزمان وجميع الأماكن ؛ لأن 
النهي يفيد التكرار في ذاته» بخلاف الأمرء فإن الأمرَ ا جرد عن القرائن لا یفید 
التُكرار. 

ومن خلال بحث المؤلف لہذہ المسألة نأخذ مسألتين جديدتين : 

الأولى: أن الأمر المعلق يالعلة يتكرر بتکرر عليه 

الانية : أن النهي يفيد التكرار. 

یچوس لان وھی: هل ما ذُكِرَ هنا قرينة صر 
الأمر عن دلالته على المرّة إلى دلالته على التكرار أو لا؟ وهل تكرار الأمر بيه 
وُجُوب الامتثال على جهة التکرار أو لا؟ مثال ذلك: لو قال : صلاًء صل . فهنا 
تكرر الأمر» فهل يفيد هذا وجوب الامتثال على جهة التكرار أو يكفي فيه المرة 
الواحدة؟ 

وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على اختلافات كثيرة» منهم من 


وس بابالامر 


واللفظ الثاني : تاکید؛ فإنه سائغ في کلام العرب. 


يقول بأن الأمر المكرر لا يفيد التكرار أبدًا ؛ لأن اللفظ الثاني تأكِيدٌ للفظ 
الأوّل» وبالتالي لا يذل على معنى جديد» والتأكيد في کلام العرب کثیر؛ 
والعَرّب يؤكدون كلامهم بتكراره» فلا يدل على أَمْر جَديد ولا معنّى جديدر”". 

4ؤ على حي 
التکرار ؛ لئلا يكون الأمر المكرّرٌ عبّاء والشارع ينزه عن أن يتكلم بالعبث ؛ 
فکمَا دل اللفظ الأول على وجوب الامتثال أوّل مرةء فليّدُلَ اللفظ الٹانی على 
وجوب الامتثال على جهة التكرار ". 

وأجيب عن هذا بأنَّ هناك فائدة للتكرار وهي تأكيد الكلام وتأكيد الأمر. 

وهناك طائفة فرقوا بین ما إذا كان تكرارٌ الأمر بدون قرينةٍ أو بدون حرف 
عطقو ا ال على ھا گلات تا لگا ضرف عطاق كسا لو 
قال : صل وصل» أو صل ثم صل. فهذا يدل على التكرار» ولعل هذا أولى ؛ 
لأنّ هذا القول الثالث أقوى الأقوال فی هذه المسألة ؛ لأن الأصل في العطف أن 
يدل على عدم المطابقة» وبالّالي لا يكون الأمر الثاني دالا على المعنى الأول 
نفسه» بخلاف ما إذا كان تكرارٌ الأمر بدون لفظ العطف فإنّه حینئدِ يحَمّل على 
التأكيد» ومِن كم لا يذل على التكرار. 


.)777- ۳۲۱/۳( انظر: هذا القول والقائلین به في البحر ا حیط‎ )١( 
غ)0560/١( وقد ذكر المؤلف أنه حكى عن أبى حنيفة وأصحابه . انظر: روضة الناظر‎ )۲( 
.)۳٦۲/١( تيسير التحرير‎ 


مسالة: 
الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب» وهو قول 
ا حنفية. 


ابی 


وقال أكثر الشافعية: هو على التراخي؛ لأن الأمر يقنضي فعل 
المأمور لا غیں والزمان من لوازم الفعل 0 یویچییچعٰٴییییيیي 57710 


دلالة الأمرعلى الفورية : 

هل يدل الأمرُ على الفور أو يدل على التّراخي أو قف فيه؟ 

ثلاثة أقوال للعلماء : 

القول الأول : أن الأمرَ يقتضي الفورية» ويقتضي يعني يجب فعل المأمور 
به على جهة الفور وا مبادرة؛ وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه؛ 
وهو قول الحنفيّة وا مالکیةء وقول جَمَاهِير الأصولبين”". 

القول الثاني : أن الأمرَ للتراخي » وهذا منسوب إلى أككر الشافعية فعية"» 
بر وت کہ موا جر إل سو ہي 
الفور هل يعد مُمَبْلا أو لا؟ والأشهر عندهم أنه يعد متثلا 017 
الأدلة : 

الدّليل الأول: أن الأمْرَ ا جرد لِيْسَ فيه دلالة على الزمان لا على الفور 
ولا على التراخي» وبالتالي لا يصح أن نحمله على الفور ؛ لعدم وجود الدليل 


(۱) انظر: العدة (۱/ ۲۸۱/۲)ء التمھید (۲۱/۱)ء؛ روضة الناظر (۱۷۱/۱٥)ء؛‏ التحبير شرح 


التحریر (٢/٢۲۲۲)ء‏ أصول السرخسي (٢/٦۲)ء‏ الفصول في الأصول ٠٠٥/۲(‏ - 
۷ء قواطع الأدلة (۷۵/۱)ء البحر ا حیط )۳۲٦/٣۳(‏ . 


.)۳۲۸/۳( انظر: قواطع الأدلة (۷۵/۱)ء الإحكام للآمدي (١٢/٥٦۱)ء البحر ا حیط‎ )٢( 


پت بابالامر 


کالملکان: وکالآاة مس 0121 ےا کت 


الدّال على اقتضاءِ الأمر للفور. 

وهذا الاستدلال إِنّما هو مُطالبَة يالدّليل» كأنهم يقولون: أعطونا 
دليلكم» فإذا أحضر أصحابُ القول الآخر دليلاً صحيحًا فحینئلِ لا يَصِحّ لهم 
السَمَسك بهذا القول. 

الدليل الثاني : دليل قياسي» أن الأمْرَ المجرّد لا يدل على تَعْيينَ المكان؛ 
فلو قال: صل. فيصح له أن يصلي في أي مکانء فهكذا الأمر اجرد يصح أن 
يحمل على أي زمان. 

فخلاصة هذا أنهم قاسوا الزمان على المكان في عدم تعب نَعِيينِهِ في الأمرء 
وبالتّالي لا يذل الأمْرُ على الفورية. 

ولعي كر هذا با نهاك فرت بين الزمان والمكان»؛ وهو أن القول بعدم 
وجوب الفعل المأمور به على الفور يودي إلى عدم امتثاله وإلى فواته ؛ بخلاف 
عدم تحديد مكانه» فإذا صَلَیْتَ في هذا المكان يُمْكِن أن تصلي في المكان الآخر» 
فلا يؤدي إلى فواته» أما عدم تحديد الزمان فحینئذ يؤدي إلى فواته وعدم 
امتثاله ؛ لأنه يمكنْ أن يؤخر إلى ما لا نهاية فيؤدي إلى فواته. 

الدليل الثالث : قياس الزمان على الآلة ؛ فقالوا بأنّه إذا أَمِرَ المكلف بأمر 
وأطلقت الآلة» صلحت کل آلةٍ أن يكون الامتثال بهاء فإذا أُمِرْتَ بأداء الصلاة 
في المسجد» فيمكنك أن تذهب بالسيارة»› ويمكن أن تذهب ماشياء ويمكن أن 
تذهب بالدابة» فلا تَتَعَیْنْ آلة من الآلات لذلك» قالوا: فنقيس على الآلات 
الزمان» فإذا جاءَ أمرٌ فاه لا يعي زمان دون زمانء كما أن الآلات لا تتعين. 


وأجيب بوجود الفرق ؛؛ فإن عدم تعيين الآلة لا يُوَدي إلى تفويت 


شرح تلخيص روضة الناظر 25د 
والشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين الزمان كما لا 
يدل على تعيين المكان والآلة. 
ولأن الزمان في الأمر من ضرورته. والضرورة تندفع بأي زمان کان 
فالتعيين تحكم. 
وقالت الواقفية: هو على الوقف. في التراخي والتكرار وعدمه. 
وهو بين البطلان. 


الامتثالء بخلاف عدم تعيين الزّمان فإنه يودي إلى تفويت الامتثال. 

الدليل الرابع + قياس الزمان على الشُخص٠‏ فإنه إذا أَمِرَ يأمْر مُطْلّق فلا 
یتین شخصٗ في الامتثالء فهكذا في الزمان. مثال ذلك : أَمَر الشارغٌ بإطعام 
عشرة مساكين عند حنث اليمين ولم يُعين الأشخاص› فأي مسكين يمكن أن 
يمتثل في إطعايه؛ وهكذا في الرّمان. وأجيب عن هذا: بأنّ عدم تَعْبِين 
الأشخاص لا يودي إلى تفويت الامتثالء بخلاف عدم تعيين الزّمان. 

الألیل الخامس: أن الزمانَ من ضرورات امتثال الأمرء فلا يكن امتثال 
الأمر إلا بزمان؛ والضّرورات تَنْدَفِع بفعل المأمورٍ به في أي زمانء وبالتالي 
تقول بأن أي زمان صال للامتثال لدفع هذه الضرورة؛ ومن كم یکو التعبين 
على جهة التحكم. 

وخلاصة هذا الدليل أيضًا مطالبة بالدليل ؛ كأنهم يقولون: تَعْيين الزمان 
يحتاج إلى دليل» فأعطونا الدلیل الدال على الفورية. 

القول الثالث: أن الأمرَ ا جرد لا يدل على الفور ولا على التّراخي 
وهو قول الواقفية”". وهذا القؤل مبني على قول الأشاعرة في.دلالة الألفاظ بأنها 


.)770/7( قواطع الأدلة (۷/۱) البحر ا حیط‎ )۷٥/۱( انظر: التلخيص (۳۲۳/۱) البرهان‎ )١( 


سس باب الامر 
ولنا: قوله تعالى: وسار عواإ ل مغفرَوم َيْۂ 4 [آل عمران :۱۳۳ ]» 
وقوله: «فاستيفوا لَلَيراتٍ 4 [البقرة:5/8١]‏ والأمر يقتضى الو جو ب. 
ولأن مقتضاه عند أهل اللسان الفور؛ فإن السيد لو قال لعبده: 
اسقنی فأخر» حسن لومه وتوبيخه وم وقبول عذر سيده على تأديبه. 


لا تذل بنفسهاء وإِنّمَا تدل بوجود القرائن التي معهاء وفرض المسألة في الأمر 
اجرد عَن القرائنء وبذلك تعرف تحرير محل النزاع في هذه المسألة ؛ > فالأوامر 
التي مَعَھَا قرائن تدل على الفورء فإنها تدل على الفور بالاتفاق › والأوامر التي 
مَعَهّا قرائن تدل على التأخير» فإنها ذل على النّأ خير بالاتفاق» وانما الخلاف نی 
الأوامر الجردة التي ليس معها قرائن تدل على الفور ولا على النّآخیر 

واستدل أصحاب اقول الأول بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشرع قد جاء بالأمر بالمبادرة إلى فعل الطاعات» قال 
تعالى : #فَأستيفوا لیت 4 [البقرة: 21١5/8‏ والاستباق يكون بالمبادرة إلى الشيء› 
و(استبقوا) فعل الأمرء والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب» فیجب 
امتثال الأمر على جِهَةٍ الفورية والمبادرة» ويدل عليه قوله تعالى: ط٭ وَسارعوأإلّ 
مَفْفْروَمَن ريڪ 4 أآل عمران :۱۱۳۳ء فازما ريغو )تسن سے تل على شرب 
المبادرة والمسارعة لامتثال الفعل مور 7 

الدليل الثاني: دليل من لغة العربٍء فإن العرب يفهمون من الأمر 
وجوب المبادرة إلى الامتثال» لذلك لو قال قائل لآخر: (أحضر لِي مَاء)ء ثم 
لم بحضرہ إلا بعد أسبوع, الوه لكوك واد الاي لا و الور 
Is‏ سنن الا کت مس تس دمل ولو قام الوالد بتأديب 


ہے ل سا 


ابنه بسبب تأخُرہ في الامتثال لَمَا تَوَجَهَ اللَوْمُ إلى الأب في ذلك. 


سس ھت صصححفعٗ"ہ٤یص_٦‫دتحتت---حتحتتح×ت‏ تح شرح تلخيص روضة الناظر دده 

ولأنه لا بد من زمان فیتعین الأول لكونه متثلاً يقينًا وس ا ًا من 
الخطر قطعا. 

ولأن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب؛ لأن تأخيره إلى غاية 
مجهولة تكليف بما لا يطاق. 

وإلى معلومة وهي للوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه. باطل 
أيضا؛ لكون الموت يأتي بغتة» والإنسان طويل الأمل. 

الیل الثالث: أنه لا يكن امتثال الأمْرٍ إلا یزّمانء ولا يصح لنَا أن 


22 
م اص سم ہ۔ 


َجْعَلَ أحَد الأزمنةٍ محل الامتثال دُونَ غیْرہ إلا بدليل» ومِنْ كم إذا جَعَلنَا امتشال 
الأمر في الزمان الأول فإنّه حينئلٍ يكون متثلا بالاتفاق» بخلاف مَا إذا تأخرَ في 
الامتثال. 

ويُمكنٌ أن نستخلص من هذا دليلاً آخرّء وهو دليل احتياطي : أن الأمرَ 
يقتضي الوجوب» ولا َرأ الدّمّة بیقین إلا بفعل المأمور به في أوّل زمان» ومن 
تم يكونٌ من شأن العقلاءِ السَّعْي إلى التحقق من بَرَاءَةٍ ذمتهم. 

الدليل الرابع : بالسبر والتقسيم ؛ فلا يخلو التأخير من أحد أمُور: 

الأمر الأول : أن يكون التأخيرٌ غير مؤقت وغيّرَ محدود النهاية في الوقتي, 
ومِثلُ هذا يؤدّي إلى عَدَم امتثاله» ويُنَافِي كته واجبًا ؛ لأنّه إذا جازٌ تأخيره 
بدون توقیت فحينئٍ يمكن أن يودي إلى ألا یمتيلَه العبد. 

الأمر الثاني : أن تأخيرّه إلى غاية مَجْهُولة » كما لو قيل بأنه يوقت يحَيّاة 
المكلف» فَمَوْتُ المكلف لا يُدْرَى مَتَى هوء فلو قيل بأن الأوامر تذل على فِعْل 
المأمور به في مد حياة المأمورء فهذه غاية مجهولة» وبالئّالي يؤدي إلى أن يكون 
هذا الأمر تكليقا محال» لأنه علق بغاية يَجهَلهًا المكلف» فإن قیل بأن تأخيره 


ہت باب الامر 
وإلى غير غاية ولا بدل فیلتحق بالنوافل. 
وإلى غير غاية مع البدل فالوصية به لا تصلح بدلاً؛ لكون كثير من 
العبادات لا تدخله النیابة ولأن الوصي يجوز له التأخير أيضا فيفضي إلى 
السقوط. 
والعزم لا يصلح بدلاً؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل ويسقطه» والعزم ليس 
كذلك. 


يكون إلى غاية معلومة - وهو الوقت الذي يغلب على ظنه أنه يبقى فيه - 
فیقال إن الموت يأتي بغتة ولا يدري الإنسان متی يموت» وبالتالي لا يصح أن 
يريط هذا الواجب بالموت» خصوصًا أن الإنسان طويل الأمل» وهو يأمَلٌ أن 
تح مال ان لقن الستو ارك 

الأمر الثالث : أن تأجيل المأمور به وتأخيره إلى غير غایةء وحينئلٍ يؤدي 
إلى عدم امتثاله » فيكون لا فرق بين الواجب وبين النفل. 

الأمر الرابع : أن نقول بأنه يجب مع وجود بَدَلء وهذا البَدَلَ هو العزم 
على الفعل أو الوصيّة به فنقول: الوصية به لا تصح بدلا ؛ لأن كثيرًا من 


أ 
و مداه 


اتا لا تكله نے و الا 07 بجنا علنو فغال الوم قلق 
كان على الوالد دين ولم يترك تركة لم يَحِبْ على ابنه أن يُسَدَّدَ دَيْن والده» 
وإنماذلك على سَبيل الاستحباب» يردي هذا إلى سقوط الواجب وعدم 
امتثاله › وهكذا أيضًا قد يأتي الوصي ويقول بأن هذا الواجب يجوز تأخيره ؛ 
لأن الأمر لا يدل على الفور» وهذا يؤدي إلى سقوطه ؛ لأن الوصئ قد يَمُوت 
قبل الامتثال. 


گ۶۶ 2 


7 ع و 0 7 
: إن تأخیرہ لا بد أن يكون بشَرٔط الْعَرْمِ عَلَى فِعْلِه. قيل : 


000+092 ] 
وقولهم: «الأمر لا يتعرض للزمان»: مطالبة بالدليل» وقد ذكرناه. 
والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي 
إلى فواته خلاف المكان. 


س © س 


العَرْمُ عَلَى الفعل ليس بدلا عن الامتٹال ؛ لأنّ الحرم لا يَقَومُ مام الواجب»؛ 
فلا يمكنٌ أن يكونٌ بدلا عنه ؛ لأنَّ البدل يقومٌ مقامَ المبدل ؛ كما في مسألة اّمم 
يقوم مقام الوضوءء يخلاف العزم هنا فإنّهِ لا يقوم مقام الامتثال. 

وبذلك يَتيّنُ نّا رُجْحَان قؤل الجمهور فی أن الأوامر تَقَتَضِي الفورٌ إذا لم 
يكن معها قرَائْن تدل على خلاف ذلك. 

وما ترتب على هذه المسألة: مسألة الحجء فإن الشافعية یرون أن الحج 
لا يجب على الفور» وأنه يجوز تأخيره". 

والجمهور على أن الحج يجب على الفور» وهذا مذهب ا نفیّ وا حنابلة 
NT‏ 

وإذا نظرَ الإنسان في هذه المسألة وفی غيرها من المسائل الفقهيَةٍ المترتبة 
غل هدد الفاغ وجا اسان ماله وفوا فر ٠‏ اا ندل على اشور 
وإما تذل على التُراخی ؛ ولكن الثمرة ا حقیقیة في الاستدلال بالمسألة في صِحَةٍ 
الاستدّلال بالأوامر ا جردة على المسائل الفقهية. 


.)370/1( انظر: نهاية اٹ حتاج‎ )١( 
حاشية الدسوقي‎ ء)٥٥۷٤‎ »٤٥٦/۲( انظر: بدائع الصنائع (۱۱۹/۲)ء حاشية ابن عابدين‎ )٢( 
.)۲۲۲/۳( (۲/۲)ء المغنى‎ 


الواجب المؤقت لا یسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر 
جديد» وهو قول بعض الفقهاء. 

الواجبات المؤفتة إذا فات وفتها : 

تقد معنا أن هناك واجبات مؤقتة محدودة بوقت بداية ونهاية» وأن هناك 
واجبات غير مؤقتة ؛ فالواجب غير المؤقت إذا توجّه إلى امكف فإنه يتعلّق 
يميه » ولا يعد متثلا إلا بفعلهء ویجب عليه أن يفعله» ومن أمثلة ذلك : صلة 
الرحمء هذا واجبٌ غير مؤقتوء وباللّالي لا يسقط وإغا يُبقى في ذمّةِ المكلف. 

هناك واجبات مؤقنة بحیث قد عُلِمَ اول الوقت وعُلِم آخره» فمَنْ فعله 
في أثناء الوقت فإنٌ فعله يعد أداءً» ومَنْ فعلّه خارج الوقت فإنّ فعله بعد قط 
فإذا جاءنا أمر مؤقت فحينئن إذا تركه ا مكلف ولم يفعله في الوقت» فهل يُطَالْبُْ 
بفعله بعد الوقت أو لا؟ ومن أمثلة ذلك : مَنْ أُفطر فِي نهار رَمَضان متعمدًاء 
هُنَا ترك المكلف امتثالَ الواجب المؤقت في أثناء الوقت» فهل نقول: يجب عليه 
سام ا اف آا ت0 گت اص کس أن تقول باضه لأ ساد 
بالقضاء؟ وحینئدِ يكون القضاء يفتقر إلى أمر جديدٍ. ومثال ذلك عند الجماهير: 
مسألة الصلاة أيضّاء إذا فات وقتّها يعَيْرِ عذر» فهل يُطالب ال مكلف بفعلها بعد 
ذلك» على القول بعدم تكفير تارك الصلاة؟ هذه المسألة في الواجب الموقتِ إذا 
فات وقيّه وگرکه المكلفْ بلا عذرء هل تبقى ذِمّة المكلف معَلقَة بذلك الواجب؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن الواجب المؤقت لا يسقط یفوات وَقتِهء ومِن تم فإنٌ 
القضاءً لا يحتاج إلى أَمْر جديدر» وهذا هو اختيارٌ الؤلف؛ وقد َسَبَه الؤلف 


2 
و 


شرح تلخيص روضة الناظر لا 
وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. اختاره أبو 
ا خطاب؛ لأن تخصيص الصلاة بوقت الزوال وشهر رمضان کتخصیص 
الحج بعرفات» والصلاة بالقبلة» والزكاة بالمساكين» والقتل بالكفار. 
ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص؛ إذ جميع ذلك تقييد بصفة. 
فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ. 


لبعض الفقھاءء واختاره من الحنابلة أبو يعلى وابن قدامة وطوائف'''. 

ال الأول جار الؤائعيي القت ا راتو تة ول نے 
المكلف بقضاءٍ إلا بدلیل آخَر غير الأَمْر السسّايق» وهذا قول الأككره واختاره أب 
الخطاب» وابن عَقِيل: 9 اسن الل داوكا وا معني ذلك 
بعلدٍ من الأدلةء أشهرها دليلان : 

الدليل الأول: قالوا: نقيس الزمان على المكان ؛ فإن الأمر المعلق بمكان 
لا يصح امتثاله في غير ذلك المكان» فهكذا الأمر المعلق بزمان لا يصح امتثاله في 
غير ذلك الزمانء ومَكُلُوا لذلك بمسألة الحج في عرفات والطواف بالكعبة 
والصلاة إليهاء فهذه مُخَصّصة بأمكنة» ولا يجوز امتثالها في غير ذلك المكان؛ 
فهكذا الزمان لا جور للمكلف أن يَمَِْل في غير الرّمان المأمور به إلا بدليل. 

وأجيب عن هذا: بأن الزْمَاثَ الثاني تابع لِلزْمَان الأولء وبالتالي يأخذ 
شيئًا من أحکامەء بخلاف المكان ؛ فإ الأمكنة لیس بعضها تابعًا لبعضها الآخَرِ. 


)١(‏ انظر العدة (۱/ ۲۹۳))ء روضة الناظر (۱/ /ا651)» المسودة (ص۲۷))ء التحبير شرح التحرير 
.)۲٢٦٦٢ /٥(‏ 


)٢(‏ انظر التمهيد (۱/٥٥۲)ء‏ الواضح (251/7» المسودة (ص۲۷). 


me‏ باب الامر 


ولنا: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا تبرأ منه إلا ب«أداء» أو 
(إبراء) كحقوق الآدميين. وخروج الوقت ليس بواحد منهما. 

والفرق بين الزمان والمكان: أن الزمن الثاني تابع للأول منسحب 
عليه حكمه. بخلاف الأمكنة والأشخاص. 


الدّليل الثاني : قياس الزمان على الأشخاص ؛ فإن الأوامر التي تعلق 
بأشخاص لا يجوز أن تُعَلّقَ بغيرهم» وهكذا الزمانء فالأمر المعلّق بزمان لا 
يجوز أن يعلق بغيره. 

وأجيب عن هذا بوجود الفرق بين الأزمنة والأشخاص ؛ فإن الرّمان 
الثاني تابع للزمان الأول» جخلاف الأشخاص فاه لا یتبع به RES‏ 

القول الثاني : 

واستّدِلٌ أصحاب القول الأول بأدلة منها : 

الدلیل الأول: أن الأمرَ الأول قد دل على اشتغال الذمة بوجوب فعل 


لاہ 
۰٠ ٠‏ 


الاو ومن كم فالأصل بقاءُ شَغْل المَةِ بهذا الواجب» 07770 
الواجب أو بإبرائه» وإلا فإ الأصل بقاءُ الدّمّة مَثْفُولةء فهذا دليلٌ استصحابي. 

الدليل الاني : قياس الحقوق الشرعيّة على حقوق الآدميينَء فإن حق 
الآدمي لا يسقط بفوات وقته» فلو باعه سلعة على أن يَسَدُدہ في شهر رجب؛ 
فمضی شهن رجب وهو لم يسدّذه» هل يسقط عق الآدمىي؟ لا يسقط إلا بأداء 
أو بإبراء» وهكذا في حقوق الخالق - جل وعلا - وانتهاءً الوقت ليس مما 
يبر الڈمةء ولذا فإنَّ هذا القول أظهرٌ القولين. 

E a 0 


ور د ٥‏ جح ع ور ثم 


الأمر في زمانه بدون اختيار مِنه: هل يعد فعله في الزمان الآخر قضاء أو يعد 


۾ شرح تلخیص روضة الناظر د 


أداء؟ مثال ذلك : مَن نام عن الصلاةٍ وفانّه الوقت بسبب الوم الذي غُلرَ به 
فلم يستيقظ إلا بعد فوات الوقتء فحینثلِ هل تعد صّلائُه بعد الوقت أداءً أو 
قضاء؟ 

إن قلنا أن ۶ پ0۷ وأن القضاء لا يَفتَقِدُ 
إلى أمرٍ جد 9 ؟ ت77 

ولا أيظناا+«مشألة ما لو كان نول سپ ليس إلى الد يف لا بص 
يِن العبد أن يمتثل في الوقت ؛ كالحائض لا يصح مِنْهَا صيام رمضان» ولکٹھا 

لو قلنا: القضاء لا يحتاج إلى أمر جديا ففعلها قضاء. 

والقول الآخر: ارفا ؛ لأنها لا تتمكن من الفعل في الوقت 
لاا وال الأول اغ يدل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : 0ئم-‪ەء‪ءئ 0۷ فُنَؤْمر بقضاء ء الصوم» O E‏ 
الاد“ 


)١(‏ أخرجه مت دو یت ولفظ مسلم: عن 07+ ات عَائِشة 
فقَلتُ : ما بال الحاؤض تة تقضبي الصوم؛ ولا تتقضي الصّلاة افقالت ا وريّة أ نم رات 


گی و ولي أسسأل. قالت : : كان يُصِبيئًا ذَلك؛ 7ئ" ء الصومء ولا نؤمر 
قا 4۶۹۶ 


مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأموربه 
ذهب الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل 
المأمور بكمال وصفه وشروطه. 


وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء. ولا يمتنعم وجوب القضاء 
مع حصول الامتثال إلا بدلیلء yT‏ 

ذکر المؤلفُ في هذا الفصل سس وم الأصوليّة المتعلقة بالأمر: 

القاعدة الأولى: هل الأمر یقتضي الجر راء بفعل المأمور بە؟ 

إذا جاءنا مِنَ الشرع أمْرٌ فل من الأفعال فأدّاه المكلف» فهل نقول بأن 
هذا سار یس لكلف وكين تورك بجو پو سر ہت 
ورود دليل آخرَّ يدل على الإجزاء غير الأمر السابق؟ 

هذه المسألة مما وَقَمَّ الخلافُ فيها بين العلماء؛ وقد ذكر المؤلف فيها 
قولين : 

القول الأول: إن الأمر يقتضي الإجزاءً متى امتثل المكلف الفعل المأمور 
به على كمال وصفه وشروطه'''» وهذا قول جماهير أهل العلم. 

القول الثاني : أن الأمر لا يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به» إذا امتثل 

لكلف الفعل المأمورَ به بكمال وصفه وشروطه» ونَسَّبّهِ لِبَعْضِ 


)١(‏ انظر: العدة (۳۰۷۰/۱)؛ التمهيد (۱/۱٦۳۱)ء؛‏ روضة الناظر (۱۷۸/۱ء 4/اه), الإحكام 


للآمدي (۲/٥٥۱۷)ء‏ شرح تنقیح الفصول (ص۱۳۳)ء؛ رفع النقاب (۸۱۸۱۲٦)ء‏ البحر 
ا حیط (۳۳۸/۳). 


ظ كته شرح تلخيص روضة الناظر کا 
بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ویجب القضاء» ومن ظن أنه متطهر 
فإنه مأمور بالصلاةء فإذا صلى» فهو ممتثل مطيع. ويجب القضاء. 
المتَكلعِين”. 

ونتيجة هذا القول أن يُمِْنُ أن بعل المكلف الفعل المأمور به ومع ذلك 
يُطالب يالقضاءِء إلا إذا ورد دليل يدل على حصول الإجزاء بفعل المأمور به 

واستدل أصحاب ذلك القول بعددٍ من الأدلة : 

الذليل الأول: قالوا بأن الحج الفاسد ومر بإكماله وإقامهء فلو جامَع في 
يوم عرفة فإننا نقول: يَفْسَّدٌ الحج» ومع ذلك عليه أن يكيل بقية مناسك 
الحج» فيَجِبْ عليه أن يبيت في مزدلفة ومنّى» ویجب عليه أن يطوف بالبیت ؛ 
ویجب عليه أن يرمي ا لجمار» فَدَلٌ هذا على أن الأمر لا يقتضي الالزام ؛ لأ 
هذه الأفعالَ مأمور بهاء ومع ذلك يُطالب بقضائها مِنَ السَةٍ القادمة» مِمّا يذل 


على أن الأمر لا يقتضي الإجزاءء ولا ْنَع مِنْ وُجُوب القضاء. 

وأجيب عن هذا: بأنّ الأمُريإكمّال الحج ليس أمرًا بذات الح 
والمكلف إفا يقضي ذات ا حجء ولا يقضي هذه الأفعال المكمّلَة والمتمّمّة 
للحج ء ومن كم فالأمر الأول التوجّه للمُکَلّف وهو أن يأتي بج خال عن 
الفسدات ما زال متعلقا بالمكلف» وين كم فا مكلف ما رال باقیّا في عهدته الأمر. 
وأما كونه بُومرُ بإكماله فهذا لأننا جيل أن يخرج من الإحرام» وأن لا طالبَ 


)١(‏ تسب هذا القول إلى , بعض المعتزلة مثل أبي هاشم والقاضي عبد الجبار. انظر المعتمد 
(۹۰/۱)ء رفع النقاب (؟1/١581)»‏ البحر ا حیط (۳۳۸/۳). 


ہت ہاب الامر 

ولنا: أن البى كي قال للسائلة عن الحج عن أمها: «لو کان على 
أمك دين فقضيته 1 يكن يجزئ عنها؟!» فهذا يدل على أن الإجزاء 
بالقضاء كان مقررا عندهم. 


۱ ہے 5 007" عه ءاس أ کی ےک کے“ ہہ ےہ م سے 
بشیءِ آخر؛ ولذلك هناك قرف بين الامرِ في قوله: ظط ينوعلا لنايرحِج الْبَيدِمَنِ امتطاء 


إِلسَيلا 4 آل عمران:۹۷]. وبين قول الله تعالی : [البقرۃ:٦۱۹]ء‏ فما ذ ا 3 


لحجه امتثالٌ لقوله : واف وان ر4 [البقرة:147١]‏ وليس امتثالا لقوله الله 
عر وجل : فویلع القَای سح َالِ آش طا إو سیا5 ) لآل عمران: ۱۹۷ 

والدليل الثاني : أن مَنْ صَلَّى مُحدئًا يظن أنه مُتَطَهّر فإنه قد امْتكَلَ الأمر 
ويُؤْجَر على هذه الصلاة» فهو تمتئْلٌ مطيعٌ» ومع ذلك الأمر الذي تَوَجَّهَ إليه 
يجعله معفى من القضاء مع كونه فعل المأمورَ به» ما يدل على أن الأمر لا 
یَقتَضي الإجزاءَء ولا يمنع من وجوب القضاء. 

وللعلماءٍ جوابان لہذہ المسألة» فمنهم مَنْ يقول: هذه الصلاة ليست 
بصحيحةٍ وليست بمجزئةٍ) وذلك لعدم وجودٍ أحدٍ شروط الصلاةٍ وهو 
الطهارة , ومنهم مَنْ يقول بأنّ الأمرَ هنا نما وجه للمکلفِ لأنه ناسء وين كم 
أثيب على هذه الصلاة وار عليهاء ولم يُسقط هذا الأمرُ القضاء ؛ لأن هذه 
الصلاة التي بدون طهارة مر بها مع وجود الخلل فيهاء وبالتالي فهذه المسألة 
خارج محل النزاع ؛ لأن محل النزاع فيمّن امتشل المأمورٌ به يكمّال وصفه 
وبشروطه. 

واستدّل أصحاب القو ل الأول بعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النبي يك قال للسًائلة عَنْ حَج أمّهًا أنها نذرت ا حج 
ومائّت» فقال النبي لا : (نعمء حجي عَنْهَا: ارايت لو كان عَلَى مك دين 


ولأن الأصل براءة الذمة» وإنما اشتغلت با مأمور به» وطريق الخروج 
عن عهدته: الإتيان به» فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت 


كديون الآدميين. 

وقولهم: يجب القضاء بأمر جديد ممنوع. والحج الفاسد» والصلاة بلا 
طهارة أمر بها مع الخللء ضرورة حاله ونسيانه. 

أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء. 
والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد؛ إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد فهو 
باق في عهدة الأمرء ويؤمر بالمضي في فاسده؛ ضرورة الخروج عن الإحرام. 
أكنت قاضية ؟ افضُوا الله فالله احق يالوقاء»”". فَدَلَ هذا على أن الأمر يَقتَضِي 
الإجزاءء وأن دلالة الأوامر على الإجزاء لمن امل المأمور به من الأمور 
المستقرة عندهم التي لا يوجد فيها اختلاف. 

الدليل الثاني : بأنّه قبل ورود الأمر كانت الدّمّة بريئة» وإنما اشتغلت 


$ 


2 


a‏ مر 


الذمة بوجود الأمرء فإذا مكل امكف الأمرء فحينئٍ يقال بأنّهِ قد خَرَجَّ عن 
عهدة الأمر وعادت ذِمنّه بريئة كما كانت قبل الأمر. 


ورسم ر ۸ اش 


الدليل الثالث : أن الکلف مأمور بسداد دیون الآدميين فم فمتى امتثل عد 
فِعله مجزئًاء ولا س99 "0 فهكذا في بقية الأوامر. 


وبذلك يرجح القول بأن الأمر يقتضي الإجزاء ويمع مِنْ وجوب 
القضاءٍ لمن فعل المأمور به ؛ لأنّ هذا هو مدلول الأمرء ولان العرب تَفهَم هذا 


ا لے لر مس 


من الأمر؛ فإن العربَ يفهمون من الأمر اك مَن امتثله عُدَّ مُمُتَْلا وسقط عنه 
اللوم ولم يحسن أن يتَوَجَه إليه أحد بالعقاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۵۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم» ولا يسقط 
الواجب عنهم بفعل واحد منهم. إلا أن يدل دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا 
يعم» كقوله تعالى: ة4 [آل عمران:4 ]٠١‏ فيكون فرض كفاية. 


أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم : 

٭ قوله: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم: أي : أن 
الأمر اموجه إلى جماعة يَلْحَقْ كل وَاحِدٍ منهم؛ مثالُ ذلك في قوله جل وعلا : 
وَْقِمواصَلة4 [البقرة: 15 هنا أمرٌ موجّه إلى جماعةٍ» فيكون كل واحدِ من 
المكلفِين مطالبًا بهذا الأمر. 

مشال آخر في قول الله تعالى : يھا الاس اغ بد وا ریک امَف ويون 
لک فون @4 البقرة: .]7١‏ لیس هذا مو جها جمُوع الناس بحيث إذا قا به 
البعض أجزأء بل هو متوجه إلى كل واحد منهم» وحينئذ يكون کل واحد 
مخاطبًا يالأَمْرِ على انفراده» ولا يسقط الواجبُ عن المكلف لكون غيره قد فعل 
ذلك الواجب» بل کل واحد منهم يكون مطالبًا. 

ومثله أيضًا قول الله جل وعلا : رالاس لاطا وسی ک4 


و 


م ار لر 


[آل عمران : ۱۹۷ء فهذا الأمر موجه إلى الناس ؛ ومِنْ كم يكون الأمر موجهًا لکل 
فرد من أفراد الناس على سبيل الاستقلال» بحیث يجب على كل واحدِ منهم 
ذلك» إلا أن یرد دَليل يدل على أن الخطاب لیس موجّهًا إلى جميع الأفرادٍ؛ 
وأنّه إذا قامَ به البعض فإنه يجري أو يرد الخطاب بلفظ لا يفيد العموم. 

ومن أمثلة ذلك قول النبى يله لمغسلات ابنَيِه : «اغسَّلئَهًا ثلاگا» وهذا 


أمرء لکن هذا الأمرَ مقصود به تغسيل الميتة» فحينئلٍ يفيدنا هذا على أن الأمرَ 


وحقيقته وو سے بدا وق نہیں ء بحيث لو 
فعله الجميع نالوا ثواب الفرضء ولو امتنع الجميع عمهم الإثم وقوتلوا 
على الترك. 
ہو لیے بی ا ع ا فرتعا 
ولکوک رایت ودر ل نف انرود وا مترو یکو کن الم وليك حم الئزیئرۃَ 4 
ل لا ری سام ومِن 
كم لا یکون الوجوب على جميع الأفراد يفرْض العیْنء وإنما جب على الجميع 
ِفْرْض الكفاية» بحيث إذا فعَله البعض سقط الثم عَن الباقين قین'''۔ وهناك طائفة 
قالوا به لا يجب على الجميع» وإِنّما يحب على البعض لا على التعيين. 

وقول الجماهير أُصُوَب ؛ لأَنّ ا لخطاب مُوجّه للجميع » ويدل على ذلك 
أمران : 

الأول: اہم لو ترکوا جميعًا امْكَالَ هَدَا الأمر لكانوا جميعًا آيْمينَ. 

الثاني : أنه لو فعل الجميع هذا الواجب لتَال الجميع أجر الواجب» مثال 
ذلك: جاء الشرغٌ بإیجاب صلاة الجنازة على الكفاية» ومن كم يسقط الإثم 
فاا زار می شر سیت رھت 
لو صّلی عليه جماعة كثيرون فإنهم حي حينئلٍ یؤدون صلاة الجماعة فرضًا وواجبًاء 
ويؤجرون عليه أَجرَ الفرض والواجبو» وبذلك نعلم أن الوجوب على الجميع 
وليس الوجوب على طائفة. 


)١(‏ انظر المستصفى (ص۲۱۷)ء الإحكام للآمدي (۱۰۰/۱)ء روضة الناظر »)٥۸۳/١(‏ شرح 
ختصر الروضة ( )۳٣ ٣/٣‏ التحبیر شرح التحرير (۹/۲٦۸۷ء .C(AYA‏ 
)٢(‏ انظر المستصفى (ص۲۱۷)ء البحر ا حیط (۳۲۳/۱). 


Nar 


لك 


إذا أمر الله نبيه بلفظ لیس فيه تخصيص» كقوله تعا ی: AEE‏ 
مته في ذ 


ابََإِلَقِيكَا4 [المزمل:١-1].‏ أو أثبت فيه حقه حكمًا: شاركته أ 
الحكم مالم يقم على اختصاصه به دليل. 

أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص: 

هذا الفصل يَحْتَاج إليه كثيرٌ من الناس في فم النصوص الشرعیةء هل 
الأوامر الموجّهة للنبي گل تشمل جميع الأمة أو تيص به پل ؟ 

فطائفة قالت: إنها تختص بالنبي يك وهذا هو قول بعض المالكيّةٍ 
معط الا ف 

او وة هاو وتنا 
اختصاص الأمر الموجّه لبي ككل به دون أمته فحینشی يخْنّص به» وأمّا إذا لم 
يوجذ دليل على اختصاص النبي ية بذلك الأمرء فالصواب أنه يشْمَل جميع 
الأمة'”ء وللعلماء في شموله لجميع الأمة منْھجَانء منهم من یقول بأد هذا 
الخطاب موجه للنبي ياء وأمنّه تدخل فيه على التَّبّع » ومنهم مَنْ يقول: 
يشمل جميع الأمة. 

إذن عندنا خطابان : 

الأول: أوامر موجهة للنبي وء مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 


»)۲٤١۱/۲( انظر: التمهيد (۱/ ۵۸ ۲۷)ء المسودة (ص۳۱)ء التحبير شرح التحریر‎ )١( 
.)۲٥۷ - ۲٥٢/ ٗ٤( الإحكام للآمدي (٢/٢٦۲)ء البحر ا حیط‎ 

(۲) انظر: العدة (۳۱۸/۱)ء المستصفى (ص ٢٤۲)ء‏ العقد ا منظوم في الخصوص والعموم 
للقرافي (۱/۱٥۵۱)ء‏ البحر ا حیط .)۲٥۵۷ - ۲٥٤٢/ ٗ٤(‏ 


د شرح تلخيص روضة الناظر کل 
وإذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره» ويدخل 
فيه النى كِلِة. هذا قول القاضيء. وبعض الالكية» وبعض الشافعية. 
ول سے التميمي وأو امطاب روعش الان ص 
الحكم من توجه إليه الأمر؛ لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبد من عبيده 
بأمر اختص به. ولو أمر الله بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى» ولأن 


على العموم. 

EES,‏ رات زوك 4 التحریم ۰ ثم قال : دفر هكلم 
جد انکر [التحريم : : هذه الآية موجّهّة للنبي ڳلا وحكمها يشمل 
جميع الأمة. 


الثاني : الأوامر القرآنية الموجهة للمخاطبء فطائفة تقول : هذه الأوامر 
وجه للنبي ويي ابتداءَء ۶ ئم, ومنهم من يقول 
ال ا ساس کس ری وم شی یت با 
مشال ذلك في قول الله عر وجل : لأَدْءْإلَ سیل دبك يا ىكم وَال کافس 

مَجَدِلَقَ ليحأ أمَسَرى)» االنحل : 175]. 

وھ انت اھ ارات لات فو سول ھ هنا 
موجه للئّبي ياء لکن حکم هذا الأمر يشمل الأمة بسبيل التَبّع» لا بطريق 
الأصالة» ومنهم مَنْ يقول بأنَّ هذا الأمر يشمل كل خاطب بالقرآن» سواء كان 
سو ا سنوی شس سی 

وجه إليّهِ فإنه يشمل کل قارئ أو تيع لهُء إلا أنّ الأوامر الموجهة للنبي كَل 
ذا كان معها دليلٌ يدل على اختصاص الذبي كل بها فنا حت تقون بأن هزه 
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ر و 


ولنا: قوله تعالى: فمَّاقصی ری ھا رط رمج کاک لاک عَلالموييَِ 
حَيَجُ4 [الأحزاب: ۴۷]ء فعلّل إباحته لنبيه بنفي ا حرج عن أمته» ولو اختص 
به الحكم ما كان علة. 

وقوله تعالى: «حَالِصَةٌَلَكَمن دون الٹڑیییںے 4 [الأحزاب:٥٥]ء‏ ولو 
اختص به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. 


0 
۰ 


الأوامر خاصّة بالنبي لا ومن أمْلةِ ذلك : قوله تعالی في الزواج يمَن وَهَبَت 
ا قال الله عر وجل : لِم اَلکین دون الزن 4 [الأحزاب: .]٥٤‏ 
والدَلِيلٌ على القول بأن الأوامرَ الموَجّهّة للنبي بي تشْمَل جَمِي الأمة 
قول الله تعالى : ای دَبَدمَئهَاَيرَارََجتَكها 5 لا یک الزن ح4 
االأحزاب :۳۷ فهذا يذل على أن ما جاز لبي بيا جار لأمته» إلا أن يرد فيه 
دليلٌ» وذلك أله جَعَل زواج النبي ية من زوجة مَنْ کان يتبَنّاه أمرًا مباحًاء 


اس ت 
کک کے ہے 


ابتّاء فقال اللہ تعالى : قى رد يتهَا ظا 4 االأحزاب:۳۷:. أي : تزوجھاء 
وقضى منها الوطرٌء فحينئذ أباحها الله عر وجل للنبي ية ؛ مِنْ أجل أن یعلم 
بأن زوجة ابی يجوز الزواج بها لكافة الأمةء فهنا عُللّتِ الإباحة في هذه الآية 
ّي ا حرج عن الأمةٍ» ما يدل على أن الأحكام الواردة للنبي ل تشمل جمیع 
الأمة. 

الدليل الٹّانی : أن الأحكام الخاصة بالئّبِي ول ص على اختصاصھا 
بالنبي يا ولو كانت الأحكامٌ تَخْنَص به لا ما قيل في بعض الأحكام إِنّھا 
خاصّة به » ولكانت جميمٌ الأحكام التي تَرِدُ إليه خاصة به. 


ع شرح تلخيص روضة الناظر و 

وروى مسلم في صحيحه أن رجلا سال رسول الله لا فقال: 
تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول اللہ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وأعلمكم ما 
أتقي». وروي عنه في القبلة مغل ذلك. 


الدليل الثالث: أن النبي ياء استدل بأفعاله على شُمُول أحكام تلك 
سس ا وس : تدركني الصلاة وأنا 
نہیں أفأصوم؟ فقال النبي يكل : كد : «وأنا تُذركني الصلاة 5 واا جنب ٠‏ فأصوم). ثم 


أنكر النَبِي پا على ذلك السائل لما ظنٌ أنّ النبي ا مختص يهذا ا حکم. وقال : 


ل ۔ أ 
م ص ل کے سم 


لمت لاء کی بی کی e‏ و سس و فقال 
كه : دواللوء إِنّي لأَرْجُو أن أكون أخشاكم لِلہء وَأَعْلَمكُم يما أثقي؛''' 

وهكذا في القبْلَة للصائم» فإن رجلا قالَ: يا رسول اللہ اَيقبْلْ الصّائِم؟ 
فقال له رَسُول الله كك : : هسل ہاو لأم سَلمَة خرن أن رَسُول الله يكل 
فته ذلك» نعال : يا رَسُول الله قد غفر لله لَك ما َم ِن ذلك وما خُر 
ال لَه رو اله كلق . : «أما ما والله > إِنّي لأثقاكم لِلَهء وَأَحْشَاكم لَه فلو 
كان فعله خاصًا به لما جَانَ إحالة السّائل إلى معرفة أفعال النبي بلي وأحوالهء 
ولا أنكر النّبي اة على ذلك السائل ل ظَنّ أن النبي اة بمختص يبهذا ا حکم؛ 
وقال : ,اّما ما واللہ إنْي لأثقاكم للد وَأخشاكم له». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۱۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۱۰۸) من حديث عمر بن أبي سلمة #ك. 


وہ باب الامر 

وجه الحجة: أنه أجابهم بفعله وأنكر عليهم مراجعته باختصاصه 
بالحكم» ولآن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال الني بيا فيما يختلفون فيه 
من الأحكام كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين وغيرهء فإذا 
ثبت أن أمته تشاركه في حكم لزم مشاركته لهم في أحكامهم؛ لوجود 
التلازم ظاهراء فإن ما ثبت في أحد المتلازمين لزم في الآخر ولأن 
الصحابة كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا الي ب في الأعيان. 


الڈلیل الرابع : أن الصّحابَة قد كانوا يُجْمِعَون على الرجوع إلى أفعال 
لنب ية فيما يختلفونٌ فيه ؛ ولذلك لما اخْتَلَمُوا في السْل من التقاء الختانين 
بدون إنزال رَجَعُوا إلى أزواج النبي و فسألوا عن فعلهء واستدلوا بفعله ول 
ما يذل عَلَى أن أفعال النبي بيا تشمل بأحكايها الأمة. 

المسألة الثانية في هذا الفصل : أن ا خطاب ا موجَّ إلى واحدٍ من الأمة هل 
يختص به أو یشملُ جمیع الأأمة؟ 

مثال ذلك : قال النبي ِا لعمر بن أبي سلمة: «يَا غلامُ؛ سم الله 
وكل يبعينك» وكل مما يليك" هذا مر موجه لأحد أفراد الأمةء فهل بختص 
الأمر به أو يشمل جميع أفراد الأمة؟ 

هذه المسألة من مسائل الخلافو» فقال الجمهور: إن الخطاب الموّجَّة إلى 
واحدٍ من الصحابة يَشَمَلَ غیرّہ من الصحابة ويشمل جَمِيع أفراد الأمة» 


.)۲۰۲۲( متفق عليهء أخرجه البخاري (012177) ومسلم‎ )١( 
.)5١١/ 5( انظر: البحر ا حیط‎ )٢( 


شرح تلخيص روضة الناظر وکا 


واسنڈلوا على ذلك بأدلق؛ مٹھا: 

أن هذه الشريعة عامة» قال تعالى: كايا اش إن سول اک الم 

جَيعَا٭ [الأےراف .]۱٥۸:‏ وقال ری سا اص سكف ےئک تیگ 
[سبأ : ۰ء فدل ذلك على أن أحكام الشريعة تة تشمل + جمیع أفراد الناس. 

وهناك قول آخر: أن الخطاب الله لأحَد قاد الأمة یتب“ به» إلا 
برد دلیل یدل على شمول الحکم لغیرِہ''' ۶١‏ -' 9 "ص۶۰ “2 
أغل اللفة لو مر علو كا من غا كيار سوہ س سور 
يشمل غيره ؛ ولو فعل غير فعلاً بامتشال ذلك الأمر لَحَسنَ تريخ بیځه ولوْمُه» 
ويقال له بأن الأمر لم یتوجُة إليك. 

وهذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ وذلك لأنّ الأصل في خطاب الشارع العموم 
لجميع المكلفين» بخلاف خطاب السيد ؛ فإن الأصل اختصاصه بمن يخاطبه؛ 
فدل ذلك على الفرق بين المسألتين. 

واستدلوا ثانا : بآ لو أمر الله یعبَادَؤء فجينفزٍ يحص ذلك الأمر بيلك 
الغيادة ولا يشل غيرها مق الغباناات فوكذا إذا أمر مكلنا ناف مختصن الام به 
ولا يشمل غیرہ من المكلفين. 

وأجيب بالفرق ؛ فإن الأصل عموم الشريعة لجميع الأفرادء والأصل أن 
كر ال البالقين مون خا طون مارا الاتريعةهبمقمنا فاتك العبافات 
الأصل أنه لا شرع عِبَادَة إلا إذا جاء دليل من الشرْع يذل على مشروعيتها 


.)509/5( البحر ا حیط‎ )١( 


e‏ باب الامر 


واستدلوا ثالئًا: بأن لفظ العموم لا ْحْمَل على ال خصوص مطلقه؛ 
فكذلك الخصوص لا بُحْمَلُ على العمومء مثال ذلك قوله تعالى: اويا 
الصا 4 البقرة:4] ُحْمِلُهُ على جميع الأفراد ؛ لأن الخطاب عام؛ وقوله: 


ری لاحات ) لال عمران :1۹۷ هذا خطاب نحمله على العموم, ولا يجوز 


و ر لطإ سم 
٭ ت #» 


نا رھد تسشن ٹیک نک ا عاد دالا شام هيو أن 
نحمله على العموم» فکما أن العام لا جور حمله على ا خصوص؛ فهكذا 
الخاص لا جوز أن تحمله على العموم. 

وهذا الاستدلال فيه نَظر ؛ لوجُود الفرق بين اللفظ العام فإنه يذل على 
الاستغراق وبالتالي لا يصح تخصيصه إلا بدليل» بينما الأمرٌ اموجه لواحد من 
أفرادٍ الأمة مِنْ قِبّلِ الشارع قد جاءنا دلیل مِنّ الشرع يدل على أن الشريعة عامة 
ُثْمَل بأحكامها جميع الأفراد» وما کان حكما في حق مكلف فإنه یکون حُکما 
في حق غیرہ من المكلفينَ إذا مَائَلَهُ في الصفات والشروط. 

المسألة الثالشة في هذا الفصل : أن الأمر الموجه لأحد الصحابة يشمل 
النبي ياء والأمْر الموَجّه إلى الأمة يشمل النبي يكلب 

وذلك لأنّ الأَصلَّ في الشريعة أنها عامة بأحكامهاء فكما تُشْمَلُ أفراد 
الأمةِ تشْمَلُ الي ُء وكما أن ا لخطاب للنبئ یشمل الأمة فهكذا العکس ؛ 


اب8 
م داقر ا ل 


الخطاب الموجه للأمة يشمل النبى كلا 


بف 


فإن قال قائل : ما فائدة هذه المسألة؟ وما الذي نستفيده من کون الخطاب 


يوجه للنبي ويه وهو العارف بأحكام الأمة؟ 
تقول : الفائدة من هذا أنه لو تعارض أَمْرٌ للأمّةٍ اُوْ لواحد منها مع فعل 
النبى بيه فان قلنا: الخطاب لا يشمل النبى يا فحینئذِ لا يلزمنا الجواب عنهء 


وأما إذا قلنا بأنه يشمل النبي پل فحينئل يرما أن نحاول أن نجمع بين الدليلينء 
ومِنْ أُوْجُهِ الجمع أن يُحْمّل الخطاب الموجه للأمة على الدب مثلا أو على 


0 7 7 24 1 کاڈ 0 ۰ 2 2 

صورة من الصور ؛ مثال هذا: (تْهَى النبي بيا عن الشرب قائمًا) ء ثم 
7 5 و ر 

(شرب قائِمًا)'ء فنقول : خطابه یشمله؛ وحينئدٍ النهى هنا لنَا فيه ثلاثة أوجه : 


أن نُحَاولَ الجمع » فإن لم نتمکن نظرنا للتاريخ» فإن لم نتمكن رَجَحَنَاء فإذا 
أمكن الجمع لم يَحِقٌ لنا أن نقول بالنسخ أو بالتّرجيح. ومن أوجه الجمع مثلا: 
أن يقال بأن فِعْلَهُ للشرب قائمًا كان في موطن فيه رطويّة وميّاه فتختص الرّخْصّة 
ٹل ذلك الحال» أو نقول: الأمرٌ أو النهي الموجه هنا لا يحمل على التحريمء 
0 0 

هناك أدلة أخرى يمكن أن يُسْتَدَلَ يها في هذا الباب ؛ مِنْ يلك الأدلة: 
النصوص الواردة بمشروعية اتباع النبي كَل والاقتداء بەء من مثل قوله تعالى : 


کا وف رول او اسو سک کان روا ال ووم ار وراه َي 4 [الأحزاب : .]1١‏ 


)١(‏ أخرج مسلم )۲۰۲٢(‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه «أنَّ رَسُول اللہ ية تھی عن الش٘رْب 
قائمًا) › وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عباس ط4. 
(۲) أخرج البخاري (۱۹۳۷) ومسلم (۲۰۲۷) عن ابن عباس رضي الله عَنْهمًا قال : «سقيت 


ر لہ 2 ا یا کے 5 عور ا ی ا 
رسول الله وا من زمزم » فشرب وهو قائم). 


e‏ بابالامر 

وكذلك مما يكن أن يُسْتَدَلَ به أن النبي اة نهى أصحابه عن بَض 
الأفعال فعارَضُوهُ بأنه يفعلها فبَيّنَ لهم أَنّهُ مُخْتَصّ بذلك» نما يدل على أن 
الأصل مشاركئه لهم في الأحكام» فقد نهَاهُمْ عَنْ الوصال فقال: «لآ 
تُوَاصلوا»» قالوا: ِلَك ُوَاصِلء قال : إنّي لست مِتْلكم» ني أبيت يُطعم: 
ري وَیَسُقیني)”'۔ فذكر لهُمْ مَعْنَى بختص به ِء ولم يقل لہم: أخطأتم في 
كونكم استدللتم بفعلي في معارضة خطابي وأمري. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17177) ومسلم (۲۰۲۷) عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا. 


شرح د تلخيص روضة الناظر کلت 


الأمر يتعلق با معدوم» وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام 
وجماعة من الحنفية قالوا: لا يتعلق الأمر به؛ لاستحالة خطابه وتكليفه. 


في تعلق الأمر بالمعدوم: 

٭ قوله : الأمر يتعلق با معدوم: هذا الفصل يعلق بخلافي بين الأشاعرة 
والمعتزلة ؛ وذلك لأن الأشاعرة يقولون: الله مَُصصِفٌ بصفة الكلام في الأزلء 
كلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك. 

فاغبرَضَ عليهم المعتزلة وقالوا: يلزم على قولكم أحذ أمرين: إما أن 
يكون الناس قد وُجِدُوا في الأزلء وهذا لا تقولون به» وإما أن تقولوا بان الله 
قد وجه الخطاب والأمر إلى مَعْدُومِين لم يُوجَد أحدٌ منهم» وبالتّالي لم يصح أن 
يكون هذا في حَقّ الله عر وجل ؛ إذ كيف يوجه الخطاب لمن لم يُوجَدْ ولن لا 
يفهم الخطاب؟ إذا خاطب الإنسان مَنْ لم يُوجّد بعدٌ» قیل له: لم يصح 

والمعتزلة يقولون بأنّ كلام الله خلوق والله لا يَنَصِفْ بصفة الكلام» ولم 
يتكلم في الأزلء ولیس الله جل وعلا متكلمًا متى شاء! 

هذا الاعتراضُ لا مدخل له عند أهل السنة ؛ لأن أهل السنة يقولون بأن 
الله يتكلم متى شاءء وبالتالي فخطاب اللہ للمخلوقينَ بعد أن وُجِدُواء ومن كم 
مِنْهُمَ مَنْ يقول بأنه لا مانِع أن یُخَاطٰبَ البعض ويكون البقیة معدومين» فهذا 
أصلّ لا يسيرٌ على قاعدة الباب أو على محل النّزاع الذي بين الأشاعرة 


e‏ باب الامر 

ولنا: اتفاق الصحابة والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة 
أوامر اللہ تعالى ونبيه على من لم يوجد في عصرهم. لا يمتنع من ذلك أحد. 
وإنما یستحیل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه» وأمره بشرط الوجود غير 
والمعتزلة ؛ ولذا قال المؤلف : (أوامر الشرع قد تناولت المعدومينَ إلى قيام الساعة 
بشرط وجودهم). 

قلنا: هذا استدلال الأشاعرة» أما أهل السنة فيقولون بأن المعدومينَ هنا 
ناعون ادن راک الاايكون هناك عو رت بشو لون لا 
يعلق الأمر بالمعدوم لاستحالة خطابه وتكليفه. 

قال المؤلف: ولنا: اتفاق الصحابةٍ والتابعين على الرجوع إلى الظواهر 
المتضمنة أوامر الله تعالى على مَنْ لم يوجد في عصرهم: وهّدًا خارج محل 
النزاع ؛ لأنه قد وٌحِدَ خطاب موجه إلى موجودينّ في ذلك الزمان. 

قال: وإِنّما يستحيل خطابه بإيجادٍ الفعل حال عدم المكلفو: أما إذا قبل 
له: إذا وجذت أيها المكلف فإنه يتعلق بك إيجاد الفعل» فهذا غير مستحيل. 


5 شرح تلخيص روضة الناظر کا 


يجوز الأمر من اللہ تعالى با في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله 

مسألة التكليف ہما لا يتمكن ا لکلف من فعله : 

هذه المسألة سار فيها المؤلف على طريقة الأشاعرة» فالمعتزلة وأهل السنة 
يقولون: لا يرد تكليفٌ من الشرع با لا یتمَکن المكلفُ من وِمْلِه''ء ويستدلون 
على ذلك بقوله تعالى : «الَايِكلْتٌأنَهُ قا إِلْاوْسَعَهَا4 البقرۃ:۲۸۵. وغو ذلك من 
التضرصض: 

والأشاعرة يقولون بأنّه قد يَردُ التكليفُ للمكلّف مما لا يتمكنُ من 
فعله٣ء‏ بل حقيقة قولہم: أن الشريعة كلها تكليف با حالء وا لا یتمکن 
الکلفون من فعلهء بل هم يقولون بأن ما يفعله المخلوق هو فعل لله - جل 


وعلا - وهذا القول مُجَرَدُ تَصوره باطل ؛ ولذلك هم يقولون: الإنسان يعد 


و اك 


كالووقةن الوا کے کیا ات تون ن کرو الا اضار ول ل ریت 
القول خطأ يخالفُ ظواهر النصوص التي أَمَرّتِ المكلفينَ بأفعال» وَنَسبّتِ 
الأفعال إلى المكلفين» ونرب الثواب والعقاب على أفعالبم؛ قال تعالى: 
وك که الى أو رتسو هاي ماكر نملو 4 [الزخرف : 7/!]. فدل هذا على أن هذه 
الأفعال منسوبة إلى العبادء وأنهم يفعلونها حقیقةء ومِنْ كم الأصْل الذي بى 


هاه ۶و۶ بل 


عليه الأشاعرة قولہم في هذه المسألة اُصْلٍ مُخَالِف لدلالة النصوص ومُخَالِف 


و ماس 


ا الول ومِن كم لا يعول على هذا الأصل ولا يعول على ما بني عليه. 


.) ۲۹۸۰ ۲۹٢ /۸( انظر المعتمد (۱/٥٥۱)ء المسودة (ص٥۵٢)ء مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر قول الأشاعرة في هذه المسألة في الإحكام للآمدي (١/٥۱)ء شرح مختصر الروضة‎ )٢( 
.)755/57( تيسير التحرير‎ »)٤۲۳/۲( 


سس باب الامر 

وعند ا معتزلة: لا يجوز ذلك إلا أن يعلّقه بشرطه. ويكون تحققه 
مجهولاً عند الآمر؛ لأن الأمر طلب» فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ 
وكيف يقول لعبده: «( خط ثوبي إن صعدت السماء»؟ ! 

ولنا: الإجماع على أن الصي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه 
مأمور بشرائع الإسلام منهي عن الزنا والسرقةء ويئاب على العزم على 
امتٹال المأمورات» وترك المنهيات» ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت 
عبادة» ولا يمكن من زنا ولا سرقة وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر 
لا ينفي عنه ذلك. 

ك۵ قوله : وعند ا معتزلة لا بجوڑ ذلك : ا لا يجوز أن يؤمر المكلف ما 
لا يتمكن من فعله (إلا أن يعلقه بشرط ويكون تحققه مجهولا عند الآمر ؛ لأن 
الأمرّ طلب» فكيف يطلب الحكيم ما یَعْلُم امتناعه؟) والذي يشاهد ما لا يُمْكِن 
فعله يجد أنه ینقمیم إلى أقسام : 

القسم الأول: ما لا يُمْكِن فعله تعلق عِلْم الله بأنه لا بُنْعَلء فهذا 
بمكن» ولكنّ العبّدَ لم يَفَعلَهُ باختيار منه وإرادة فكان معاقبًا عليه» ومِثْلُ هَذَا 
دكن أن درد الکن به 

القسم الثاني : ما لا يمكن فعله لاستحالته ؛ كالجمع بين الضّدین ء 
فجمهور العلماء ختی من الأشاعرة يقولون: لا يتوجه الأمر به؛ لأن الشريعة 
محفوظة من التناقض »› ولأنه لا يتصور تَوَجه الأمر به. 

القسم الثالث : ما كان عَدَمٌ القدرة على فعله لِعَدَم آلته» كالتكليف 
اسر زالساتر واه کا الات ین اور وا اف 

واستدل المؤلف يول الأشاعرة بأنّ الصّبيٗ إذا بلغ يَحِبْ عَلَيْه أن يَعْلم 


وقوهم سب سر یی 

قلنا: الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: (افعل) مع تجرده عن 
القرائن» وهذا متصور مع علمه بالاستحالة. 

وإن سلمنا أن الأمر طلب فلیس الطلب من اللہ كالطلب من 
الآدميين» وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبد» وهذا يحصل مع 
الاستحالة» لكي يكون توطئة للنفس على الامتثال أو الترك لطفا به في 
الاستعداد والانحراف عن الفساد» وهذا متصور. 


ويَعْتَقِدَ ؛ لأنّه مأمورٌ بشرائع الإسلام کافةء وحینثذِ لم يوجد وقت 
لبعض العبادات» ومع ذلك هو مُخَاطبٌ يهاء فهو يُخَاطبْ بصلاة العشاء وقد 
لع في الصباح م أنه يكن أن يموت قبل وصول وقتِ العشاء» دل هذا على 
أله وجه التكليف إلى هذا المكلف» مع أنه لا يعلم عاقِبّة حاله» وهل يتَمَكنْ 
من فعله أو لا 

واستدلوا ثانا : أن الأمْرَ هُوَ صيغة (افعل) مع قرينتها زالاس مصور 
مع کون الفعل المأمور به مُسستجِيلاء ويمكن أن يُجَابَ عَنْ هذا بأن ما یُستحیل 
من الکلف فعله لا يُخَاطَب به مِنْ قِبّلِ الشارع » وقال المؤلّفُ: (ليس الطلبٰ 
من الله كالطلب من الآدميين). فَالآدَمِي لا يطلب إلا مَا يُمْكِنْ فعلهء بخلاف الله 
عز وجل + وهذا فيه نظرٌ) بل الله عز وجل راف وَأَرْحَم بالعباد مِنَ الاد 
وقد استدل على هذا بأنّ التكلِيف ا لا يتمكن العَبْدُ من فعله یھر هل العبد 
عنده عزم على الامتثال أو ليس عنده ذلك؟ وهذا أيضًا لیس یصحیح ؛ بل 
الفعلُ الذي لا يمكن امتثاله لا يُمْكِن أن يُوجَدَ عند العبد عزمٌ على امتثاله. 


سس بابالامر 


ويتصور من السيد ذلك أيضا امتحاًا للعبد واستصلاحا له. 


واستدلوا أيضًا: بأن السيد قد بأمُر ا لا کن امتثاله امتحانًا لمملوكه 
واستصلاحًا له ليرى حقيقة حاله» وهنا أيضًا نقول: كيف يستصلحه بالأمر 
الذي لا يتمكن من امتثاله» بل هذا مما يودي إلى انحرافه وفساده» ومن كم فإنّ 
الاصرت أن الات نار كدعا لا دكن الكلت یس فة 


اعلم أن ما ذکرناہ من الأوامر تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل 
مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس. تحت 


٭ قوله: فصل: هذا الفصل في النهي. 
اس ول ابا ا 


س 


الل ء ا ا 
يَجْعَلُون النهي هو المعنى النَفْسِيُ» ویقولون بأن الأصوات وا حروفَ دلیل عليه 
ولیمت ذآت النهى.. 

وتقدم ذكر كلامهم في مباحث الكلام» وأنّ هذا القول الذي يقولونه 
I‏ النصُ الذي ورد بُمْل ذات اللفظ 
هو الكلام وهو النهي. 

٭ قوله: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي : وقد 
ذكر المؤلفُ هنا أن مسائل الأمر يُوْحَذ منها مسائل اللّهْي على ورَانهًا مِنْ جھَة 
العكس ؛ فإن الأمر طلَّبُ الفّْلء والنَّهْي طَلَبْ ترك الفمْلء ومِن كم يقال في 
النواهي عدد من المباحث» من ذلك : 


أولا ہس سپ میں > هذه الصيغة هي 


.)۷۳٤/٤( انظر لسان العرب‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر کت 


انا اذا وروت هده اة مم عن ران کرات غا تھی 
ولا تُحْمَل على غير النهي إلا إذا كان معها قرينة صر ف ذلك اللفظ عن دلالتِه 
عل اله ؛ مر مثل قوله تعالی : فأضيروا رکال کردا أ4 [الطور: 1١"‏ فان قوله: 
اک ا لیس نیا واف ريه وي بن لر وعدم الصبر» لکن هنا 

وصہوفی 5 ذش Ei‏ 
ہج یں تہ 

رابعاً: ما يذل في صِيغ النواهي أيضًا: : صیفة المي التي قد يقم 
مدلولها في الخارج ھا تدل على النهي ؛ لأن'خَبْرَ الله لا يتخلف »> فإذا ذكر أمرا 
ثم وجدناه قد وقع في الخارج دل هذا على أن ا مراد اللي ولیٔس التفي. 

والنهي : هو دات الصيغة» لا يحتاج إلى قرينة» ولا یحتاج إلى إرادةء 
خلافا لمن اث شترّط الإرَادّة مِنَ المعتزلة» أو مَنْ قالَ من الأشَاعِرَة يأنّ النهھَي ليس 
الصيعّة» وإنما هو المعاني النفسية ؛ لذلك يقال في تعریف النهي : هو القول 
الدال على طلب الترك على جهة الاستعلاء. 

والنّهي يُستَفَادُ مِنْهُ عَدَدٌ مِنَ المسَائْل : 

الأولى: أن الأصل في النهي أن يكون دالا على التحریم » يدل على ذلك 
قوله تعالی : «وَمَاتؤْعَتَهَُتّهُوأ4 [الحشر :۲۷ء وقول النبي بل : «وإذا نهيكه 
عن شيءِ فاجتزبوة)”" ١‏ ويَدُل على ذلك أن العرب تُسَّمّي فاعل المنهي عاصیّاء 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث أبي هريرة ك. 


سس فص في النهي | 


والعصيانٌ اسم ذم ما يذل على أن النهي يفيد الدمء قال تعالی: ومن تيآ 
َرسُولِهفَفَدْصَلَّ صَكلامرِيمًا 4 [الأحزاب ٠٠:‏ 

الثانية: أن النهي يفيد التکرار ؛ لأن المراد بالنهي إعدام الفعل وعدم 
إیجادہء وهذا لا يمكن امتثاله إلا بترك الفعل في جميع الأزمانء إذا ورد النهي 
جردا وليس معه قرينة» فالأصل أنه يدل على استيعاب جميع الأزمنة ؛ لأنه 
ا 
إل إذا کان مع النهي قرينة تقتضي تقييده برَمَن» فإنه حينئاٍ يَحْتَصُ المي بذلك 
الزمنٍء ومن أمثلة ذلك قولے تعالى: > اواو سی لاج 
[البقرة:95١])‏ فقيد التحريم هنا اى ور والنهي يقتضي 
الفَوْريّة ؛ لأنّه إذا اقَتَضَى عدم الفعل في جميع الأزمان فإك الرَّمَّنَ الذي يكون 
بعد النهي بَشْمَله ذلك الحكم» بل يقال : النْهي مقتض بإعدام الفعل أو عدم 
الفعل في الفور وعلى التراخي 

الثالثة : أن الموجّه إلى النبي بيه يشمل أمنّهء والنهي الموجه إلى أحد أفراد 
الأمة فإنه يشمل بَقِیّة الأفراد. 

٭ قوله: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها : هل 
النهي يقتضي الصّحة؟ وِتَقَدُم مَعَنَا أن المراد بالصحة : أن يكون الفعل منتجا 
للثمرات المرادة منەه؛ فالبيع الصحيح يحصل به انتقال الملك بين البائع 
والمشتري » والنكاح الصحيح يحصل به آثار النكاح من وجوب المهر ووجوب 
النفقة وثبُوتِ النّسّب » وجل الاستمتاعء ووجوب العِشرَةٍ بالمعروف» ووجوب 


سسس شرح تلخيص روضة الناظر کت 


سودي المتعلقةٍ بعقد التُكاح ذرتي على اع الصحيحء» ويُقابل 

: الفساد» وا مراد به یں بس سی وس وا 
فی یا شري اکا اڈ لا مہ نا مل تكح 1 
وقد تقدم معنا أن النواهي تنة تنقسيم إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول: النهي عن الفعل 002 على الفساد والبطلان» ولا 
تترتب عليه آثار الفعل الصحيح» من أمثلةٍ ذلك قوله تعالى : اراز 
[الإسراء : 7 9]. 

النُوعْ الثاني : أن يُنْهَى عن الفعل حال جود وصفوء ففي هذه ا حال: 
هل يصح الفعل أو لا؟ 

قالوا: لا يصح الفعل» ولكن ا چمھور قالوا: هو يقتضي الفساد 
والبطلانٌ» وبالتالي لا ِکنْ تصحيحه'" » وعِنْدَ الحنفية يقولون: هو يُقتضي 
الفساد ولا يَقَتَضِي البطلانَء فمَرّقوا بينهما. ومِنْ آثار ذلك أن الفاسدَ عندهم 

ومن أمثلة ذلك : نِكاحٌ الششْغّار ؛ فإن أصل النكاح ليس منهيًا عنه» لکن 
إذا الصف بكونه شغارًا حينئذ تھی عنه الشرعء والجمهور يقولون: : النهي هنا 
ليس عن الشغار» وإنما عن نكاح الشغارء فاك الوت اس معا عن اتا 
الفعل » وإنّما وٴحد في الخارج بحال واحدةء ومن كم قلنا بأن هذا الفِعْل فاسد 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة »)٤۳۹/۲(‏ الخصول لابن العربي (ص:۷۱). 


الك فصل في النهي 


عير ي 


بطر 7" 0 70 4 الفعل مادو باضه 
فالنكاح مأمور به » لكنه مهي عن الوصف وهو الشغار”". 

وقول الحنفية قول مَرْجُوح ؛ وذلك أن النهي ليس عن الصفةء وانما 
النهي عن الفعل حال انَّصَافِه بالصفةء ففي الشغار النهي عن النكاح حال كونه 
شغاراء ومثل هتا ما ورد في الحديث من النهي عن صوم يوم العيد» فإن النهي 
ليس عن الصفةٍ وهو يوم العيد» وإِنُما عن أصل الفعل الذي هُو الصيام حال 
كونه في يوم عيلوٍ» فالنهي عن الفعل ليس عن الصفة. 

النوع الثالث: : ما ورد فيه النهي عن الصفة مُستقلا عن ذِكرِأَصْل 
الفِعْلِء من أمثلة ذلك قول الله تعالى: لاتا انیٹ بتک ال4 
[البقرة سس یس تہ سی سیر .سد وت سا سس 


ام عل ه سمس 


في صلاته › فلو قدَرَ أن إِلْسَانا غصب ماءً فإنه عند وضوئه یُستعمِلُ الماء 
المغفصوب» وبالتالي يكون عاصيًا لله عز وجل بوضوئه ذلك بانّفاق أهل العلم؛ 
لکن هل يكون وضوءه صحیحا؟ 

الجمهور يقولون بأنهما لم یجتمعا في محل واحدء وإنماهذا الفعل له 
جهتان ومأمورٌ به في إحداهما وهو كونه یتوضأًء ومنهي عنه من الجهة الأخرى 


,)5١ ٠١٦٤/۷( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٣/۷٦۲)ء روضة الطالبين للنووي‎ )١( 
.)۱۷۷ ء۱۷٦/۷( الغنی لابن قدامة‎ 

)٢(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (٥/۱۰)ء‏ بدائع الصنائع (۲۷۸/۲)ء حاشية ابن عابدين 
٠١6/9‏ ). 


E‏ شرح تلخيص روضة الناظر لا 


فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. 
من ذلك: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. 


بکون ا اءِ مغصوي”". 

وهذا القول فيه ضَعْفٌ ؛ لأن الانفكاك إنما یصو فی الذھنء أما في 
الخارج فهو فِمْلٍ وَاحِوِء فَعَادَة الشریعة أن تَحْكم عَلَى الأفعال الخارجية لا 
تَحْكَمُ عَلَى ما في الڈھن من تصور للفعل» والانفكاك بین الجهتين إنما هو في 
الذهن ولیٔس في الحقيقة. 

وقال الحنابلة: لا يصح ؛ وذلك لأن التحريم والصّحة لا ِکن 
اجتماعھما في محل واحد”" 

قال: (فلا حاجة إلى التکرار) أي تكرار مسائل الأمر (إلا في اليسرٍ), 
وهناك بعض المسائل نحتاج أن نوضحها. 

٭ قوله: من ذلك: أي من المسائل اليسيرة التي نحتاج إلى توضیجھا. 

٭ قوله: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها: أي أن 
النهي عن الأسباب المثمرة لنتائجها وٹمراتِھا يقتضي فسادھا. 

انوع الرايع ا وا و ا 


72 
ہے نے یہی 


رسیم ےس 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (۱۸۳/۱)ء حاشية الدسوقي (۳۲/۱)ء نھایة ا حتاج (۱۸۳/۱ء 
۹۶ 
)٢(‏ انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (۵۲/۱)ء كشاف القناع (۳۰/۱). 


رر فإن َب صلالہ؛ وذلك لأ لفعل ااٹھی لا ل“ ب ہت 
بخلاف ما لو ستر عورتّه بثوب حریر وهو يُجد غيره» فهذا من القسم اثالث ؛ 
لأن سترالعورة هنا أدي پفِعل محرم وهو کوٹھ من حرير. 

قال المؤلف في سياق الأقوال فيما يتعلق بالقسم الثالث» وقد يدخل فيه 
الثاني : هل النهي يقتضي الفساد؟ ومعنى الفساد: أن لا يترتب على الفعل آثار 
الصحيح ونتائجة» والجمهورٌ على أن النّمِيّ يَقتَضِي الفساد''ء واستدلوا على 
ذلك او الادلة 

الدلیل الأول: قول النبى بي : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه ل عليه أَمْرَنَا فهو 
رذ والفعل المنهي عنه لیس عليه أمر أهل الإسلام» فيكون مردوداء 
ومعنى كونه مردودا أنه فامید. 

الدليل الثاني : الصحابة ؛ فإن الصحابة قد أجُمَعُوا على 
الاستدلال بالنّمّى على فساد العقود والعبادات؛ ومن أمثلة ذلك : عقود الربًاء 


وبيع الطعام قبل قبضه. 
الدليل الثالث : أن ا منهي عنه يتعلق به مَفْسَّدَة» وإذا حكمتا أنه صحيح 


)١(‏ انظر: العدة »)٤۳۲/۲(‏ التمهيد (۹/۱٦۳)ء‏ روضة الناظر (١/٦٥١٦٦)ء‏ البرهان 
(۱۰۰/۱)ء المستصفى (ص۲۲۱» ۲۲۲)ء قواطع الأدلة ›)٠٤١⁄١(‏ البحر ا حیط 
(۳۸۰/۳)ء شرح تنقيح الفصول (ص۱۷۳)ء أصول السرخسي (۸۰/۱). 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري )۲٦۹۷(‏ مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وقال قوم: النهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد» ولغيره لا 
یقتضیه؛ لأن الشيء قد يكون له جهتان» هو مقصود من أحدهماء مكروه 
من أخرى. 

وقال آخرون: النهي عن العبادة يقتضي فسادھاء ونی المعاملات لا 
يقتضيه؛ لأن العبادة طاعة» والطاعة موافقة الأمر» وهو مضا للنهي. 


فحینئلِ نناقض مقصود الشارع الذي قصد إِعَدَامَهِ » وبالتالي إذا قلنا بصحته 
لأڈی إلى وصف أحکام الشرع بالتناقض. 

القول الثاني في هذه المسألة: أن النهي ينقسم إلى قسمين: نهي عن 
الفعل لعينه» ونهي عن الفعل لغيره» من أمثلة ذلك : الي عن صوم يوم 
العیدء ليس نهيًا عن الفعل لذاته ولعينه » وإنما نهي عه لِوَصّفه » فقالت طائفة 
بأن هذا النوع لا يَقَئَضِي الفْسَادَ؛ لأن ما هي عَنْهُ لوصفه فإنه لا يكون باطلاء 
وبعضهم يقول أيضًا: لا يكون فاسدًا"''. 

قالوا: يدل على هذا أن الشّيء لَهُ جهتان: إحداهما: هُو مَقصُود منها 
ويلجأ المأمور بهاء وبالتالي نُصَّحَّحٌ الفعل» فأصل الفعل مأمورٌ به» والجهة 
الثانية : يكره الفعل من خلالها. ولكن هذا الاستدلال مَبْنِيّ على انفكاك أصل 
الفعل عن الوصف؛ وهذا الانفكاك في الذهن» أما في الخارج فإن الشيء لا يقع 


في الخارج إلا بأوصافه » ومن ُه حسُنَ أن يُعْطَيّا حكمًا واحدًا. 
القول الثالث : اَن النهى عن العبادة يقتضى فسادهاء والنهى عن 


»)٤۳۹/۲( انظر : تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص۹۱)ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 
ا حصول لدي العربي (ص۷۱).‎ 


سس فصل فی النهي 1 

وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة: أن النهي يقتضي الصحة؛ ؛ لأن 
المستحيل لا يمكن الامتناع منه» وكما أن الأمر لا يستدعي مأمورا کن 
امتثاله فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه» ولفظات الشرع تحمل على 
الموضوع الشرعي» فالنهي عن صوم يوم العيد يدل على تصوره شرعا. 
المعاملات والعقود من البيع والنكاح ونحوه لا يَتتَضِي فساد المعاملة" ؛ لأن 
دوس وہ اب ار اس 
م وموافقة الأمر مضادّة لكونه منھیا ھن عنه » وكيف یکونُ مأمورا به 
بت عنه؟! هذا في العبادات. 

ما في المعاملات قالوا: الناس لا يتقربون لله با لمعاملات؛ فلا بأس 
وس میس سس وس 
احرمة قصد الشرعٌ إعدامّھاء والقول بتصحیجھا يَقنَضِي ترغيب النفوس إلى 
فعل تلك المعاملة فيناقض مقصود الشرع. 

القول الرابع : أن النَّمىَّ يََنَضِي الصّحَّة» فإذا هي عن شيءٍ ثم فعله 
المكلف فإن هذا دليلٌ على صِحَةٍ الفعل. قالوا: لان المستحيل لا يُمّكِن الامتناغ 
منه» وين كم هذا يذل على أن النّهْيَ يَقَنَضِي صِحّة الفعل المنهي عنه» فالنهي 
يدل على أن الفعل يكن أن يُفْعَلء وهذا الإمکان ورد في خطاب الشرع نحمله 
على المصطلح الشرعي ء فيكون النهي مقتضيًا للصحة الشرعية”". 

وهذا القول ليس بصحيح ؛ لأن الإمكان هنا ليس ا لمرادُ به الإِمُكَانَ 


.)۱۷۱/۱( انظر: المعتمد (۱ /۱۷۱)ء؛ شرح تنقیح الفصول (ص ۵ ۱۷)ء؛ تیسیر التحرير‎ )١( 
الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)ء البحر ا حیط (۳۸۳/۳) الفصول‎ ›)۱۸٤/⁄/١( انظر : المعتمد‎ )۲( 
.)۱۷۲ في الأصول (۱۷۱/۲ء‎ 


5 شرح تلخيص روضة الناظر بيع 
وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة. 
لأن النهي من خطاب التكليف. والصحة والفساد من خطاب 

الإخبار» فلا يتنافى أن يقول: «نهيتك عن هذاء فإن فعلته رتبت حكمه» 


التترْعِي» إنما المراد به الإمكان الواقِعِيٌ» وهذا الإمكان الواقعي لا يتنافى مع 
القول یفسَادِ الفِعْل شَرْعًا. 

القول الخامس: أن النهي لا يدل على الفساد ولا على الصحة'ء 
99۷ دلق 

الدليل الأول: أن النهي في باب مخالفي لباب الصحةٍ والفسادء فإن النهي 
من خطاب التکلیفء بینما الصّحَّة والفسادٌ من خطاب الوضع ء وكل منهما له 
أساليبه التي يسيرٌ عليها ويُستَفَادُ مِنْهّاء وأجيبُ عن هذا بأنه لا يمتنع أن يرتبط 
الخطاب التكليفي بالخِطاب الوضعي» مع أن وجوب ا حجٌ وهو خطاب تكليفي 
مرتبط بشروط وموانع وعِلّل وأسباب قد بوص بأنه أدَاء وإعادة وقضاءً؛ دل 


ه ع رگ 


هذا على أنه لا تناف بين اجتماع اليِطابیْنِ فِي مَحَلء ولا مانع مِن ترب 
الخطاب الوضعى على الخطاب التكليفى. 


)١(‏ نسبه المرداوي لبعض الحنفية والأشاعرة وعامة المعتزلة والمتكلمين. انظر: التحبير شرح 
التحرير .)۲۲۸۸/٥(‏ 
وقال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (۱۸۸/۲): «وهو اختيار ا حققین من أصحابنا 
کالقفال وإمام ا حرمین والغزالي وکثیر من الحنفية» وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله 
البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وكثير من 
مشايخهم» الإحکام في أصول الأحكام (۱۸۸/۲). 


سس فصل في النهي 7 
وطهارة الفوب بغسله بالماء المغخصوب. وملك الأب جارية ولده 
باستيلادها. 

ولنا قوله 2ةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذا أي: مردود. 
وما كان مردودا كأنه لم يوجد؛ لأن الصحابة استدلوا على فساد العقود 
بالنهي عنها؛ كعقود الربا وبيع الطعام قبل قبضه. ولآن النهي عن الشيء 
يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه» وني القضاء بالفساد إعدام له بأبلغ 
الطرق» ولأن النهي عنها مع ربط بالحكم يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ 
کرس اين یب اس مقر دن ہی الو 
النهي عن الشيء لعينه أو لغیرہ. 

الدليل الثاني : أنه لا يمتنع أن يَنْهَى الشارع عن فعلء فإذا فعله المكلفٌ 
صحّحه ورتب عليه آثارّه» ومثلوا لذلك بأمثلةٍ ؛ المثال الأول : الطّلاقٌ في زمن 
الحيض حكمه حرام» يَأنمُ فاعله» ولكن ا جمھور أوْقَمُوا الطلاق في زمن 
ا حیضء Es‏ ت فلن نا :كان طت خا : 
ومِثلُ ذلك مسألة الوب إذا غيل يمّاء مَخْصُوب ؛ فإ هَذًا الفعل محرمٌ؛ ومع 


ذلك يصح الفعل گب عليه آثاره وب ثويًا طاهرا يجوز أن يُصَلَى فيه. 
الدليل الثالث : نهى الشارع اا فإذا وطيّها 
ْم ؛ لکن إذا حملت منه أصبحت أم وللٍ تَعَِق ÇE‏ 0" ففي هذه الحال فعل 
الأب فعلا منهيًا عنه وهو وطءٌ جارية ابنه» ومع ذلك رد نبت عليه آثار الفعل , 
ال غا صحیح؛ وهذه الآثار هي : اا 0 9 سارت 


أم ولد تَعتِق بموت سيدها. 


شرح تلخيص روضة الناظر يسيع 
وقوهم: «إن النهي لا ينافي الصحة» قد بينا تناقضه» وإن سلّمنا أنه 
لا يناقضه. لكنه يدل على الفساد ظاهراء ويكفي ذلك. وني المواضع التي 
قضينا بالصحة خولف الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرء 
كما خولف مقتضاه بالتحريم. قوهم يدل على التصور. 
فا يل على ال رتا اا اسنا افساء تسكما نشرعاة 
لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهماء ودليله سائر المناهي کا حاقلة والمزابنة. 


وأجيب عن هذا بأد هذه مسائل قليلة اسْثْلِیّت مِنْ أصل القاعدة 
0 الا سیئناء من القاعدة لا ا على سرپ القاعدة سیت کھتنا ان 


لہ الال 


ع 


جیب بأجوبةٍ أخرى وس سی سم 0 
امسو : إن هذا من الروك التي لا بث 005 
وبالشالي مقصوةُ الشارع إزالة النجاسةء فباي طريق زالت النجاسة حَصّل 
مَقصُودُ الشرع » وأما ملك الأب لجاريةٍ ولده باستلادھا فهذا الفِمْل قد رتب 
الشارع ؛ لأن الأب يجو لو أن هنك من سال وها ى اَمَك 
الوطء. 

وبذلك يت . يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور في أن الأصل في النواهي 


تقتضي الفسادَ ولا تقتضي الصحة. 


الت باب العموم 

باب العموم: 

ينعد مار اد جود ری فہاست قار رانک 
مجازاء فعطاء زيد غير عطاء عمروء وليس في الوجود فعل واحد مشترك 

اللفظ في دلالته ينقسم إلى أربعة أقسام : اللفظ الخاص» واللفظ المطلق؛ 
واللفظ الكلي» واللفظ العام. 

وبعضهم يقسم الخاص إلى: شخصي » وخاص. 

النوع الأول: اللفظ ا خاص : من أمثلته : محمد» وخالدء ورجل. 

النوع الثاني : المطلق, وهو الدّال على فردٍ واحدِ شائع في جنسه» أي 
فردء کمالو قلت : اغفا رل فأي فقيريصدق عليه امتغال هذا 
الأمرء وأي ريال تدفعه له تعد متشلا للأمر. 

الَُوعُ الثالمث: الكلي» وهو الذي یکون الحكم على جَمِيع الأفراد 
بالاشتراك» ومن أمثلته : لو قلت : «حمل الرجال السا معناہ : لم يحملها 
واحد بعينه» وإنما جميعهم. 

النوع الرابع : العام وهُو الذي يكون الحكم فيه على جميع الأفراد 
على سبيل الاستقلال» بحيث يكونُ كل فرد مُطالبًا بالحکمء كما في قولنا: 
«يحب على المسلمين صيام رمضان»: لبي عقاف اشر ولع ا ان 
على بعض الأفرادٍ لا على التعيين؛ 2 و>عے َ۶" بحیث إذا لم یصم 
الجميع لا يعدون تمتثلين» وإنما هو عامٌيخَاطبْ به جميع الأفراد» وکل فرد 
مخاطب على سیل الاستقلال. 


ع شرح تلخيص روضة الناظر للا 


ومبحث العموم مبحث مهم ؛ لأنّهِ یصدُق على جميع الأفراد» ويوْخَدُ 
منه حُكم كثير مِنَ النوازل التي تقعٌ على الناس» ويُسستَفادُ منه عمومٌ الشريعة ؛ 
فالأوَامِر الشرعية جاءت عامة في غالبها لِتَمْمَلَ ما يستجدٌ وما يوج في التُصُور 
المتلاحقة. 

نهذ الست رودل عل كقال ۶۰۲0ھ الستهراريعا 
وصلاحيتها لكل زمان ومکانء وبواسطيهِ نَحْكُمْ علّى النَّوَازِل الجديدة التي 
تقع في حياةٍ الناس في کثیر من المسائل. 

وقد ذكر المؤلف في هذه الفصول عددا من المسائل : 

المسألة الأولى: هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ 

الراد بالعوارض : الصفات التي تأتي وتزول» فمرة يُسْتَعْمّل العموم في 
اللفظ ء فيقال: هذا لفظ عام» ومرة يُسْتَعْمّل لفظ العموم في ا معاني فيقال: عَم 
الطر جميع البلاد. 

وللعلماء في وضع لفظ العموم للألفاظ أو للمعاني أربعة أقوال: 

القول الأول: أن العموم من عوارض الألفاظ حقیقةء وهو مستعمَلٌ في 
الألفاظء ولا يُطلق على المعاني إلا مِنْ باب المجاز» وهذا هو اختيار المؤلف 
وكثير من أهل العلم '". 

القول الثاني: أن العموم من عوارض المعاني» وليس مِنْ عَوَارضِ 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۱۹۸/۲)ء روضة الناظر (۵/۲)ء التحبير شرح التحرير 
(T/0)‏ . 


سی باب اثعموم 


الألفاظء بل استعماله في الألفاظ على هة ا جاز*'' 

القول الثالث: أن العموم ليس مما پُستعملُ حقیقة في صفات الألفاظ ولا 
في صفات المعاني» لكنه يُستعمل في امحلين على جهة ا جازء وبعضهم يقول: 
يستعمل في ا حلین على جهة الاشتراك . 

القول الرابع : وهو الصواب» أن العموم من عوارض الألفاظ حقیقة؛ 
وكذلك من عوارض المعاني حقيقة ؛ لأنٌ معنى العموم الاستغراق» وكما أله 
دى على الاستغزاق ال جرد ق الآلقاظ تحقيقة نال رصق على الاستفراق 
الموجود في المعاني على جهة الحقيقة ”. 

وقد استدلً المؤلف على القول بأنَّ العموم من عوارض الألفاظ فقطء 
وأنّه لا يُسْتَعْمَلُ في المعاني إلا على جهة ا جاز بأنه في المعاني يختلف مدلول 
اللفظء فعندما تقول: عَمَّهُم المطر. لم يشتركوا في مُطر متساوء بخلاف المُموم 
في الألفاظ فإله يكون متساویا. 

وني هذا القول نظرٌ؛ إِذ لا يشترّط في العموم تساوي أفراده فيه ؛ ولذلك 
فلفظ : (الید) لفظ عام يشمل يد النملة ويد الفيل على جهة ا حقیقةِء وهي غير 
متساویة؛ ومع ذلك يستعمل في جميع هذه الأيدي على جهة الحقيقة. 


.)۲۰۳/۱( انظر: العدة (۳/۲١۵)ء روضة الناظر (۵/۲)ء المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۱۹۸/۲)ء شرح مختصر الروضة ٤0۳/۲(‏ -100). 

(۳) وهو قول القاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة. انظر العدة (۳/۲٥١۵)ء‏ 
مجموع الفتاوى (۱۸۸/۲۰ -۱۹۱). 


والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان. فوجوده في الأعيان 
لا عموم له؛ إذ ليس في الوجود رجل مطلقء بل إما زيد وإما عمرو. 
ولفظ «الرجل» وضعت للدلالة عليهماء فیسمی عامًا لذلك» والذي 


في الأذهان من معنى الرجل يسمى کلیا وقد یسمی عاما. 


ومنشأ هذا الخلافه من مسألة الإيمان والکفر؛ هل هي على رتب واحدة 
أو هي متفاوتة؟ فإن شمول لفظ المؤمنين على أفرادہ شُمُولٌ عُمُومِیٌ استغراقي: 
إذا قلنا بأن هذا حقيقة» قالوا: لابد أن تتساوی أفرادہ فيه» هكذا قالوا. 

والصواب أن العموم لا يشرط فيه تساوي الأفراد في مَعْنَى العموم» بل 
يمكن أن يكونوا متفاوتينَ في ذلك ؛ لذلك فلفظ المؤمنينَ يشمل أهل الطاعة 
ويشمّل أهل المعصية لكنه شمول غير متساو» بل هم يتفاوتونٌ فيه» لذلك 
نقول: الإيمان يزيد وینقص. 

٭ قوله : والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان: أنواع الوجود 
ثلاثة: وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان. مثال ذلك : 
لفظة : (القلم) عندما تتكلم بها بلسانك فهذا وُجُودٌ لسانيٌ» وعندما تتصورها 
في ذهنك فهذا وجود ذهني» وعندما يكون القلم بين يديك فهذا وُجُودٌ عيني 
مثل الاأعیانء وبعضهم يزيد نوعا رابعا ويقول: وجود کتابي» عندما نكتب 
كلمة : (قلم). 

والوجود في الأعيان الصواب أن له عمومًا ؛ لان له أفرادًاء وكل فردٍ 
يَستقل باسم قلم وياسم رجل» وبالنّالِي هذه المعاني لا وج في الخارج إلا 
بوجود أفرادهًا وهكذا العمومات. 


سس بابالعموم 

وحد العام: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقا. 

واحترز بالواحد عن قوهم: ضرب زيد عمراء فإنه يدل على شيئين 

ويلاحظ أن مِنْ أكبر أسباب ضلال الخلق في باب المعتقد أنّهم يَظنُون أن 
المعاني لها وجودٌ في الخارج كما لہا وجود في الذَهْن» ولكن نقول: لا توجد في 
الخارج إلا بوجود أفرادها ؛ ولذلك نفى فريقٌ منهم الصفات ؛ لأنّه يلزمُ على 
قولہم من إثبات الصّفةٍ لله أن يكون مشاركا للمخلوق في تلك الصّفةٍ. 

والمعنى الذهني يُسمّى كليّاء فهو لفظ عامٌ» لكنّ المعنى الذي في الذّهن 

- كلفظ الرجولة - ليس له وجود في الخارج إلا بوجود أفراده. 

انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تعريف العام» وذکر تَعْرِيفِيْنِ» وكأنّه اختار 
الأول منهما. 

٭ قوله: وح العام: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقا: 
(حدٌ العامٌ) أي تعريف العامٌ: (هو اللفظ الواحدُ الدّالُ عَلَى شیئیْنِ فصاعدًا 
EE‏ نظ (التسلعين) انا وعد کا اعلی أكدر من قرم 
(مطلقا) أي : و 

فلفظة (مائة) محدودة وليست مطلقة» فالمائة ليست من ألفاظ العموم» 
وأخرجناها بكلمة (مطلقا): وبعض أهل العلم یزیڈ: (لوضع واحد) ليخرج 
الشتركء فإنٌ دلالة لفظة: (المشتري) على المقابل للبائع وعلى الكوكب 
العروف لیس بوضع واحدء فلا یکون من ألفاظ العموم. 

قال : (فاحترزنا ب(الواحد) عن قولهم : عرب وذ هيد ) نهدا نط يذل 
على شیثیْنِ لكنه ليس لفظا واحدًا. 


وبقولنا: «مطلقا» عن قوهم: «(عشرة رجال» فإنه يدل على شيئين 
فصاعدا مطلقاء بل إلى تمام العشرة. 

وقيل: العام مستغرق لجميع ما يصلح له. 

ف شيم إلا عام لا أعم منه يسمى عام مطلقَاء كالمعلوم يتناول 
الموجود والمعدوم. 


9 7 ع ع 3 ت 
٭ قوله : مطلقا: احتراز من أسماءٍ الأعداد» فانه وإن دل على شيئين 


فصاعدا لكنه ليس بمطلق» بل مقيد يِعَدَدٍ محدودٍ. 

# قوله : وقيل : العام مستغرق لجميع ما يصلح له: هذا تعريف آخر 
للعموم» فقوله: (مستغرق) احتراز من اللفظ الخاص واللقظ المطلق ؛ فإن 
الخاصً لا يستغرق جميع أفراده» واللفظ المطلق وإن صّلّحَ لجميع الأفراد؛ 
لکنْ لا على سبيل الاستغراق وإنَّما على سبيل البَدَلِيّةِ ؛ لأنّه يقول: هذا اللفظ 
يَدَخْل فيه أسماء الأعدادِ وهي ليست من ألفاظ العموم. 

+ قوله : ثم ينقسم إلى : عام لا أعم منه يسمّى عامًا مطلقا: هذا فصل 
آخرّ في أقسام العام والخاص» فهناك عام مطلق لا يُوجِدُ ما هو أعلى مِنْه 
وهناك عام سيئ فيه ما هو أعلى منه وما هُوَ أقلء مثالُ ذلك: لفظ (الذکور 
البالغون) هذا عام يشمل أفرادًا كثيرينَ يستغرقه. وكذلك لفظ (الرجال) لظ 
عامٌء وأعم منه لفظ (الذكور) لأنّه يشمل الصغارَ والكيارّء وأعم منه لفظ 
(الاس) لغم انکور والاناث ؛ وأعم منه 0 (المخلوقات).. فهذه 
الألفاظ ليست بأعم الألفاظء بل يوجدٌ ما هو أعم منها. 


س باب العموم 

وقیل: الشيء. 

وقيل: لیس لنا عام مطلق؛ لأن الشيء لا يتناول المعدوم» وا معلوم لا 
يتناول المجهول. 

هل هناك لفظ يكون أعلى شيءٍ ؛ بحيث لا يوجد ما هو أعم منه يسموئّه 
العام المطلق الذي لا أعم منه أو لا؟ 

للعلماء في ذلك قولان : 

الأول: ليس هناك عام مطلقٌء وجميع ما کن أن يُورَدَ من الألفاظ 
على آنه عام مطلق جد أنه لا يَسْتَْرِقَ بعض الأفراد. 

الثاني : أن هناك عام مطلق ؛ وأصحاب هذا القول اختلفواء فمنهم من 
یقول: لفظة (المعلوم): فهذا لفظ عام مطلق يعني يشملٌ الموجودات ويشمل 
المعلومات لكنّه لا يشمل المجهولات. وهناك مر قال : لفظة (الشيء) هي العام 
الطلق لا يوجدُ أعم منها. 

وقد تقل المؤلف اعتراض من يقول بأن (الشيء) لا يَتنَاول المعلوم , 
وبالتالي لا يصح أن يكون عامًا مطلقاء والمعلوم لا يتناول المجهول. 

والمعدوم شيءٌ فإنّ الله تعالی یو : «إِنَمَآأمرميإةا راد َب ان یٹول لد 
ڪوف 4 نیس۸۲۰ فقبل الأمر کان معدوما وسَمًاهُ شیيئًاء وهذا قؤل طوائف 
من المعتزلة وغيرهم. وهناك من يرى بأن المعدوم ليس بشيء» واستدلوا بقوله 
عز وجل : لایع انز وین الم رك یام 4 [الإنسان:١1‏ وقال سبحانہ : 
لوَمَدَحَلَقَمُكَن قَلوَِرتَ میا 4 امريم:14: فنفى اسم الشيءٍ عن المعدوم , 
هذا قول 9س "ئ"' 


.)557 :571/1( انظر المستصفى (ص٢۲٢۲)ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 


س شرح تلخيص روضة الناظر ود 


وا خاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصًا مطلقًا كزيد 
وعمروء وما بينهما عام وخاص بالنسبة فكل ما ليس بعام مطلقًا ولا 
خاص مطلقًا فهو عام بالنسبة إلى ما تحته» خاصٌ بالنسبة إلى ما فوقه 
لشموله ما يشمله» وقصوره عما شمله غيره. 

وحن نقول: العدومٌ شيءٌ في الأذهان لكنّه ليس شيئًا في الأعيان ؛ لأن 
العدومٌ ليس له وجود عيني» وبالثّالي نسمي المعدوم شيئًا. 

# قوله: والخاص ينقسم إلى خاص لا أخصّ منه یسمی خاصًا مطلقا : 
فالخاص المطلق الذي لا يوج ما هو أقل منه» مثل: لو قلت: (هذا القلمُ) لا 
يوجد ما هو أخص منه» لکن لو قلت: (القلم) هذا خاص نسبي ؛ لأنَّ هناك 
ما هو أعلى منه من الأدوات المكتبية وهي أعم من القلم. 

٭ قوله: وما بينهما عام وخاص بالنسبة: أي عندنا العام المطلق 
والخاص المطلق» وبينهما أشياءً تكون عاما نسبيًا وف الوقت نفسه خاصا نسبياء 
فهي بالنسبة ما هو أعلى منها خاصةء وبالنسبة ما هو أقلّ منها عامة. 


الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود. وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: ألفاظ الجموع ک(المسلمین) و(الذین). 


مبحث ألفاظ العموم : 

هذا المبحث يفيد كثيرًا في فهُم نصوص الکتاب والسنة ؛ بحيث إذا وردت 
إحدی هذه الألفاظ نحكم بأنه عام بمعنى أنه يشمل جميع الأفرادء وبمعنى أن 
كل فردٍ مطالبٌ ا في ذلك اللفظ العام على سبيل الانفرادء ف(أقيموا الصلاة) 
هذا أمرّ عام ليس أمرًا كليّاء وبالتالي یصدُقٌ على كل فردٍ على سيل 
الاستقلال» وكما تقدّمَ معنا أن هذه الألفاظ العامة تفیدُنا كثيرًا في الحكم على 
ما لا يتلاءم من المسائل» وأكثر ألفاظ القرآن والسنة من ألفاظ العموم فقوله 
تعالی : ظالْحَمَدرََ تالتكت 4 [الفاتحة : ۲] (العالمين) لفظ عام. 

وقد قسم المؤلف ألفاظ العموم إلى خمسة أقسام. 

القسم الأول: الأسماء المعرّفة بالألف واللامء ويلاحظ أن العموم نما 
يَخْنَصٌ بالأسماء» فا حروف لا تذل على العموم بنفسهاء وهكذا أيضًا الأَفمَال 
لا تذل على العموم بنفسهاء إِنَمَا الذي يذل على العموم: الأسماءً؛ والأسماء 
الدالة على العموم خمسة أنواع : 

النوع الأول: الأسماء المعرفة بالألف واللام الاسُتّغْراقيّة» فالألف 
واللام مرات يؤتى بها للعھدء بحيث يكون هناك معهود سابق» فيَعَرَفُ الاسم 
بناء على ذلك المعهود السابق» كما لو قلت: (جاءني رجال فأكرمت الرُجَال) 


سس شرح تلخيص روضة ائناظر سا 
والثاني: أسماء الأجناس - وهو مالا واحد له من لفظه - 
ك(الناس) و(ا حیوان) و(الماء) و(التراب). 


فهو أكْرَمَ هؤلاء الرجال الذين أتوهء ف(أل) هنا عهدية فلم تد الاستغراق» 
وعرفنا أنها عهدية بتقدّم مَعْهُود قبلهاء ومن أمثلته قوله عر وجل : مى فرعو 
ألو المزمل:17]. ف(أل) في الرسول هنا لِلهدء وبالكًالي لا تفيد الاستغراق 
والعموم. 

النوع الشاني : (أل) الجدسية التي يراد بها ا جنس وليس العموم 
والاستغراق» كما لو قلت: (الرجل أطول من المرأة)ء فالمراد هنا لیس عموم 
الرجال وإنما الجنس» يعني الغالب في الرجال أن یکونوا أطول من النساءء وإن 
وج في حالات كثيرة نساءً أطول. 

ومثل لو قلت : (الدينار خير من الثوب)ء ف(أل) للجنس لکن بعض 
المرات يكون الثوب أفضل من الدنانير. 

والمعرف بالألف واللام الاستغراقية ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ألفاظ الجموع. 

ومن يليه : اللفظ الواحد الدالٌ على الجَمْع» ك(المسلمين) و(الذين)؛ 
فهزه من ألفاظٍ العموم» قال تعالی : واا الي ءَامَنوا کب مڪ الاما 
کیل کین ڪر 4 [البقرة : ۱۸۳] ا عام. 

النوع الثاني : أسماء الأجناس المعرفة ب(أل) الاستغراقيّة» وذكر المؤلف 
أن اسم ا لجنس ما لا واحد له من لفظه» وبعضهم يقول بأن اسم ا لجنس ما يذل 

على القليل والكثير» مثال ذلك لفظة: (ماء) تصدّق على القليل 
وتصدّق على الكثير» فإذا قال: (الماء) فإنِّه من ألفاظ العموم» مثل لفظة 


سس باب العموم 
الثالث: لفظ الواحد ك(السارق) و(السارقة)» و ط إِوَالإِشَنَ لنی 


(التراب)ء و(المطر) تصدق على القلیل وعلى الكثير. 

وقول المؤلف : (الحيوان): نقول: هذا من الأسماء المفردة ؛ فالحيوان 
مفرد» وجمعه حيوانات» فهذا من القسم الثالث وليس من القسم الثاني. 

النوع الثالث : لفظ الواحدالمعرف ب(أل) الاستغراقية فإنه يفيد 
العمومَء من أمثلته وک تعالی : وَالسَارِفٌ والس ارق فاق قَطْمُوأيَرِيهُمَا؛4 المائدة ٠٠۸:‏ 
أي : كل سارق وکل سارقةء ف(السارق) مفردٌ معرّفٌ ب(أل) أفاد العموم» 
سرت موس و ا 
ومنہ : انح لی خر الاين اموأ [العصر :۲ -۳] الدليلٌ على أن 
701--0 والاستثناءُ لا یکون إلا بعد لفظ 


عامء فلا يصح أن تستثتي إلا من لف عام. 

وهناك مَنْ قال: بأن المفرد المعرّف ب(أل) لا يفيد العمومَ؛ الوا فلن 
هذا بأن (أل) يمكن أن تكون للمعهود. 

ويجاب عنه بأنّه إذا لم يكن مَعهودًا فالأصل أن تُحَمَّل على الاستغراق. 

كما استدلوا بأن لفظة واحد (الإنسان)ء والواحد ينقسم إلى واحد 
بالنُوع وواحد بالذات» فإذا ود تَخْصِيصٌ فهذا دليلٌ على أنه ليس المراد به 
الواح بالنوعء ونما المراد به الواحدٌ بالذات» وهذا الاستدلالٌ خطأ ؛ فإذا وجد 
تخصيص فهذا دليل على أنه أراد واحدًا بالنوع ؛ لأن الواحد بالذات لا يُسِتَدْنَى 
منه ما لا يدخل في معناه. 


والقسم الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة ك(عبيد 


القسم الاني من ألفاظ العموم : anl U‏ الأنواع 
الثلاثة | 

النوع الأول: الجمع المضاف إلى مَعْرِفَةٍ» مثال ذلك قوله تعالى: 
بإ وص خلت اور النساء: ]١١‏ ف(أولاد) جممٌ مضاف إلى معرفة» فأفاد 
العمومٌء فجميع الأولاد يدخلونٌ في ا میراث؛ الصغير والكبير» والڈکر والأنتى. 
تَلَآتقْدواأفْسَكُمْ) داساء :۲۹ أنفس جَمْع مُضّاف إلى معرفة فيفِيد العموم؛ 
ملل له المؤلف ب(عبيد) فعبيد جمع عبد» فلو قلنا (عبيد زيد) حملناه على 
العموم. 

النوع الثاني : أسماءً الأجناس المضافة إلى معرفةٍء فَإِنّها تفيد العموم ؛ 
من أمثلة ذلك : ما لو قالَ: (مال عمرو) ف(مال) اسم جنس مضاف إلى معرفة 
فيفيد الحموم» تقول : (یجوڑ الوضوء بماء البحر)» ف(ماء) اسم جنس مضاف 
إلى معرفة فيفيد العموم» سواء كان في البحار الصغيرة أو البحار الكبيرة. 

النوع الالث : المفرد الضافٗ إلى معرفةٍء فإذا ود مُفْرَدٌ مضاف إلى 
معرفةٍ هل يفيد العموم؟ مثال ذلك : لو قلت: رجل المرور» وقلم زیدء ومبنى 
المرور» ف(رجل) و(قلم) و(مبنى) هذه أسماءٌ مفردة إذا أضيفت إلى معرفةٍ هل 
تفيد العموم أو لا؟ 

هره المسألة نما وقع الخلافُ فيها بين العلماء ؛ فالحنابلة والمالكية يرون 
أنّها تفيد العموم ؛ لأن الله عر وجل لما قال: إوإن شدو ام الد لاوح 
[إبراھیم : ٤‏ كانت عامة بالإجماع » مع أن ت4 مفرد أضيفت إلى معرفة. 


یح باب العموم 


وهذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن طك4 اسم جنس يَصَدّقْ على القليل 
والكثير ولیس اسما مفردا. 

وقال الشافعية وا حنفیة: لا يفيد العموم ؛ لأَنّ الأَصْلَ أن اللفظ لا يدل 
على العموم إلا بدلیل ولا يوجد دليل» والأظهرٌ أن المفرّد المضاف إلى معرفة 
على نوعين: مضاف إلى جنس » كما لو قلنا: رجل المرور ورجل الأمن» فهذا 
یڈ العمومٌء وما لم يكن كذلك فإنّه لا یفید العمومٌء كما لو أضيف إلى ضمير 


2 


ع ع 


ومن ثمرات هذه المسألة : لوقال: (زوجتي طالق) وعنده أربع 
زوجات» ولم ينو واحدة بعينها» فا مالکیة والحنابلة یرون أن جميع الزوجات 
بطلقن › والحنفيّة والشافعية يرون أنه لا تطلق إلا واحدةء بعضهم يرى التعيين» 
وبعضهم يرى الاختيارَ» فا حنفیة يقولون: يختار. والشافعية يقولون: نقرع 


و4 


+م 


مثال آخر من ثمرات هذه المسألة: لو قال: (نذرت لله ذبحّ ولدي) ولم 


: مذهب الحنفية في ذلك : أنه يختار أيتهن شاء. أما المالكية فلهم قولان في هذه المسألة : الأول‎ )١( 
أن جميعهن يطلق. والثاني : أنه يصرف الطلاق إلى من يختار منهن. ومذهب الشافعية في‎ 
ذلك أنه يلزمه تعيين المطلقة» وإلا حيس وعرّر. والمذهب عند الحنابلة في ذلك أنه إن نوى‎ 
طلاق واحدة فنسيها يقرع بينهن» وإن لم ينو واحدة طلقن كلهن. انظر: حاشية ابن عابدين‎ 
روضة الطالبين للنووي (۱۰۳/۸)ء شرح‎ »)۸۷/٤( مواهب ا لیل للحطاب‎ »© 0 
.)۴۳۳۳/٥( منتهى الإرادات (۳/٤٤٢۱)ء كشاف القناع‎ 


١ rs‏ 22522525252222 شرح تلخيص روضة الناظر سد 

القسم الثالث: أدوات الشرط ك(من) فيمن يعقلء و(ما) فيما لا 
يعقل. و(أي) في الجميع. رہہ 
ينو واحدا بعينه» حينئلٍ إذا نذر الإنسان بح ابنه نقول: يذبح شاة أخذا يِن 
قصة إبراهيم عليه السلام» فكم شَاةٍ يذبح؟ قيل : يذبح بعدد أولاده إذا لم يكن 
هناك و یکتفی بذبح شاة واحدة”"': وقولهم أرجح. 

القسم الثالث من ألفاظ العموم: الأسْمّاء البْهَمّةء أيهما أولى: أن 
تقول وات فرط كا قال الات أو انقو + لاسما لاجرل 
الأسماءً أفضل من الأدوات ؛ لأنّ أدوات الشرط منها حروفٌ؛ مثل: إذاء 
وإن. والحروف - كماتقدَّمَ - لا تفيد العمومَء فالأولى أن نقول الأسماءً 
البھمة ؛ لھا تشمل أسماءً الشرط وأسماءً الاستفهام والأسماءً الموصولة ؛ 


)١(‏ يرى الحنفية في هذه المسألة أن من نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء في القياس » وهو قول أبي 
يوسف» وف الاستحسان يلزمه ذبح شاة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن» ولو كان 
له أولاد لزمه مكان كل ولد شاة. انظر: بدائع الصنائع (۱۳۹/۸)ء حاشية ابن عابدين 
(۷۳۹/۳). 
وعند ا مالکیة : لا يلزمه شيء. وفي قول: إن قصد بالنذر البدي والقربة لزمه ذبح شاة 
باتفاق» ومن قصد المعصية لم يلزمه باتفاق. انظر: حاشية الدسوقي (۱۷۱/۲)ء مواهب 
الجليل (٣/٤٣٤۳ء .)۳٣٣٤‏ 
وعند الشافعية : لا ینعقد نذره ولا شيء عليه. انظر: روضة الطالبين .)٦٥٤٢/۸(‏ 
وعند الحنابلة : المذهب أن عليه كفارة يمين لا غير» فإن كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا 
منهم لزمه کفارات بعدد أولاده. والرواية الثانیة : يلزمه ذبح كبش. انظر المغني (۹/٥١۵)ء‏ 
كشاف القناع (٦/۲۷)ء‏ الإنصاف (۱۲۳/۱۱ء .)۱۲١‏ 


سس باب العموم 


فمثلا في قوله : توم ف اسشوت ومن ف الْأَنْضِ) ايونس :111 (مَنْ) قد تأتي في 
الشرط وتفيد؛ سان قوله : فی يَمَمَليِققَال تر حَيْربَرَه 4 (الزلزلة :۷۰ا فيفيد 
العمومء وقد يشمل جميع الأفراد» وقد يؤتى يه على أن الاسم موصول: 
يوس ف الوت نف الْأنضِ) نبونس:٦٦ء‏ وقد يؤتى به على صيفة 
الاستفهام» کما فی قوله: طئتااَعَنَتَ تال یائنہہ4 [البقرة:50١]‏ وهذا 
يقد الا ىا فلارل أن تقول الأسيماء الجهمة وئل لبا بعددمن الاطلة 

الأول: لفظة (مَن) فيمن یعقل ؛ أي في جميع من يعقّل. 

الثاني : (ما) في ما لا يَعقَلء كما فی قوله تعالى: الو ماف السموتِ) 
[البقرة: 1584 و(ما) اسم موصول مثل قوله تعالی : لإ إِنَهِمَافِ السعلواتِ 4 [البقرة: ۱۲۸٤‏ 
و(ما) اسم شرط : «وْمَاتَفَعَأْوْمِْنحَيْرِيحَلمَه الہ 4 [البقرة:141]. قد تكون اسم 
استفهام. 

الثالث: (أي في الجميع): أي : فِيمَنْ يعقِلٌ وفي مَنْ لا يعقل. وكثيرٌ من 
المؤلفين في الأصول يرون أن «أي» من ألفاظ العموم وأنها تستغرق جميع 
الأفرادء والصواب أن (أي) من الألفاظ المطلقةٍ وليست من ألفاظ العموم» فلا 
تل على العموم إلا إذا كانت في سياق الشتّرْط أو اللي أو النّهي» كما لو قال: 
(تصدق بي ریال)ء فحينئلٍ نقول : هذا لفظ عام فيتَصّدّق يجَمِيع الريالات؛ 
ولا نقول: مطلق يصدق على فرّد واحد لا على سبيل تعيين المطلق» فقوله 
تعالى : طأْيَانَاتَدَعُوأْفَهُالْأَسَمَ شی االإسراء:۱۱۰:. فهذا من الأسماء المطلقة 
ولَيْسَتْ من الألفاظ العام. 


شرح تلخيص روضة الناظر لد 


كقوله تعالى: وس يتك هب4 [الطلاق:7]» و ايت الاين 
ٍَ4 [فاطر:٢]ء‏ امات درك الْمَوَتُ4 [النساء:۷۸]. 

والقسم الرابع: (كل)ء و(جميع) كقوله تعالى: ڪلف ايق اوت 
[آل عمران:٥۱۸].‏ 


الرابع + (أين) سواءٌ كانت شرطیةء كما لو قلت : (أين تذهبُ یحاسبِك 
الله)ء (أين تذهب يراقبك الله) هذه شرطية» أو كانت للاستفهام» مثل : (أين 
آنت؟)ء ومثله (أيان) في المكان. 

الخامس: (متى) في الزْمَان. 

ومثَّلَ له المؤلف بقوله تعالى : ہوک حا تهب [الطلاق: *1» 
ف(من) هنا شرط» وقوله تعالى: ميقت هللَا من نم4 افاطر: ٢ا‏ ف(ما) لجميع 
الأبواب التي يفتحها الله للناس مِنْ رحمته لا یتمکن أحدٌ من إغلاقهاء وقوله 
تعالی : بایماک ایت رک كالمو 4لالنساء:۱۷۸. ففي جميع الأمكنة يدرككم الموت. 

القسم الرابع من ألفاظ العموم: (کل)ء و(جميع) فإنُھا تفید العموم» 


یی م رصم 


مال ذلك قوله تعالی : لايق ألمت 4 لآل عمران:۱۸۰:ء وقوله عز 
وجل : مان4 االرحمن:٦٢اء‏ وقوله سبحانہ : العام ڪان ڃا 
َموي آل عمران: ۹۳ء ومثله لفظة جميع كما في قوله تعالى : 
مسد اميك كه حسمت 4 الحجر: ۱۰ء و(كافة) كما في قوله تعالى: وما 
رَسَلَكَكَإِلاكَائةلنّاس4 اسبا:۲۸۰] و(قاطبة) و(عامة). 


القسم الخامس: النكرة في سياق النفي كقوله تعالى: «ورت لَه 
صَِبَةٌ4 [الأنعام: 8٠١١‏ لاود بيعلا ) [طه:١١١].‏ 

واختلف في هذه الأقسام: فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم» بل أقل 
الجمع داخل فيه بحكم الوضع. 

القسم الخامس: النكرة في سياق النفي تفيد العموم. مثال ذلك: لا إله 
إلا الله» (إله) نكرة» فَثْمَل جميع الآلبة والمعبودات التي تُعْبَدُ مِنْ دُون الله 
فتكون: لا إله بحق. نف الألوهية عن جميع ما يبد من دون اللہء هذا لظ 
عامٌ» ومثله : ما لي إِلَهُ إلا الله» ومثل هذا النكرة في سياق النهي فإنها فيد 
العموم» كقوله: لوان الجر وکو دک عو مع ر ےا 4 اا لجن :۱۸]. هذا نكرة في سياق 
لهي فتفيد العمومء تشمل الأنبياء والملائكة والصا حین والقبور وغيرهاء 
وهكذا الْكِرَة في سياق الشرط تُفید العمُوم» كقوله : طنیَمْمَل تقال د َا 
ير [الزلزلة ۷۰ا ف(ذرَّة) نكرة في سياق الشرط› فيد العمُوم. 

# قوله: فقالت الواقفية : المراد بالواقفية مر يَوقفون في دلالة الألفاظء 
وهذا هو المشهور من مذاهب أكئر الأشاعرة» يرون أن اللفظ لا يدل على معنى 
7 .9م ينا على قولہم بأن الکلام ليس هو الألفاظء 
وإنما الکلام هو المعاني النفسیةء وبالتٌَالي يرون أن اللفظ لا يدل على شيء 
بنفسه » ولیس جزءًا من الکلامء وبالتالي فلاب معه من قرينةٍ. 

قالوا: إنه (لا صيغة للعموم)"'': أي : أن الصيغة لا تدل على العموم 


.)١5/57( انظر العدة (۸۹/۲٦)ء التمهيد (۲۰۷/۲)ء روضة الناظر‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر کا 

وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق» وأقل الجمع مشترك كاشتراك 
لفظ (النفر) بين الثلاثة والخمسة ونحوه. فيحمل على اليقين. 

رع يه دید ساو 

لوا: نحملها على أقل الجمع» فإذا قال: اا الاس اق دوا رڪ ازى 

ہت لڪ وة البقرة: ١؟]‏ نحملھا على ثلاثة أشخاص٠‏ ثم نقول 
بعد ذلك : دلالة هذا اللفظ على ما زاد على الثلاثة محتملة يمكن أن تدل ويمكن 
أن لا تدل ال شی رای ا 

وإذا أَرَدْنًا أن رر ر محل النزاع فنقول : : اتفقوا على أن اللفظ إذا كان معه 


و ور 


قرینة تدل على آنه يفيد العموم فاه يقال بإفادته» واتفقوا على أن اللفظ إذا کان 
معه قرینة نَصْرِفه عن العموم فإنه لا يدل على العموم؛ وال خلاف إنما هو في 
اللفظ ا جرد الذي لا توجد معه قرينة دالة على المُمُومء ولا دّالة على نفي 
العموم. 

وا جمھور يُقولون إن هناك ألفاظًا دالة للعموم بنفسها وهي الألفاظ 
الخمسة السابقةء وهناك مَنْ يزيد ألفاظا أُخْرَى”" مثل : : حذف المتعلق في اللي ء 
فإنه يفيد العموم» فلو قال : (لا تُعطِ أحدًا) يشمل إعطاء النقود وإعطاء الثياب 
وإعطاء أي سلعة ؛ لأن المتعلق هنا حف - المفعول به - فأفاد عموم جميع 
المفعولات. 

٭ قوله: وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق»؛ وأقل الجمع مشترك : 
يعني أن الواقفية يقولون: لا يُوجّد صيغ تذل على العموم بنفسهاء بل لابد أن 
يكون معها قرينة» فقالوا: هذه الألفاظ تذل على أقل ا جمع ء ولا تَحْمِلها على 


.)585- 701/١( ذكر القرافي مائتین وستا وأربعين صيغة للعموم. انظر العقد المنظوم‎ )١( 


ما راد عَنَ ذلك ولا على الاستغراق إلا يدَليل» واستدلوا على هذا القول بأن 
هناك نظائر في اللغة لبذاء فلفظ (النفر) يَصدَقَ على الثلاثة والأربعة والخمسة 
والستة والسبعة والثمانية والتسعةء فإذا جاءنا لفظ (نفر) حملناه على الأقل 
وهو الثلاثة ولا نحمله على أكثّر من ذلك إلا بدليل. 

والجمهور على أن الألفاظ السّايقة والصيغ السابقة تدل على العموم 
بنفسها ولو لم يكن مَعَھَا قرينة". 

٭ قوله: وحكي ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي : وهو فقيه ا نفیة في 
وقته» حكي عنه أنه قال: إن دلالة اللفظ على ما كان أكثر من الثلاثة محتملة 
يمكن إثباتها ويمكن عدم إثباتها فإذا كانت محتملة فهي مشكوك فيهاء أي: في 
دلالة هذه الألفاظ على ما زاد على أقل ا چمع؛ ومن ثم فهو لا يقول بإثبات 
دلالة هذه الألفاظ على ما زاد عن أقل الجمع. 

وهذا الاستدلال خطأ لأنه قد قام الدليل على أن هذه الألفاظ مفيدة 
للاستغراق من الإجماعء ومن دلالة الاستثناء إلى غير ذلك من الآدلة. 

والواقفية من الأشاعرة ومن وافقهم قالوا بهذا القول بناء على تفسير 
الكلام فإن الكلام عندهم : هو المعاني النفسية. وأما الألفاظ فإنها لا تدل على 
شيء بنفسهاء وإنما تدل على المعاني بواسطة القرائن والأدلة التي تكون معها ؛ 
)١(‏ انظر: العدة (5/5/5 - 586)» التمهيد ۵/٢(‏ -1)» شرح مختصر الروضة (610/5 


«(VY =‏ الإحكام للآمدي (۲۰۳/۲ جگہہ۔ شرح تنقيح الفصول (ص۱۷۸ - 
٥۵ء‏ أصول السرخسی .)١55- ۱٥٥/١(‏ 


0 0 0  -ِِ‌ٍٍِ9ٍ9 
ولنا: إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الکتاب والسنة‎ 
على العموم» إلا ما دل على تخصيصه دليل.‎ 
فإنهم ہم يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم» فعملوا بقوله‎ 
تعالى: «ابوصِيِكرَائَه فْأَرَلَرِة4 [الساء:٠٠] واستدلوا به على ميراث فاطمة‎ 
حتى نقل أبو بكر وغيره: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة».‎ 
e وأجروا ا والس ارف وَلمَارِفَدُ 4 [امائد::۳۸]‎ 


ولذلك قالوا: ألفاظ العموم لا تدل على العموم بنفسها بل تحتاج إلى قرائن. 

فانتبه! فهذا المذهب عندهم مطرد في جميع مباحث الألفاظ؛ وهو 
مذهب باطل يدل على بطلانه العقل والشرع والعرف وأدلة كثيرة كلها تدل 
على بطلان مذهبهم. 

٭ قوله: ولنا: هذه أدلة الجمهور على أن هذه الألفاظ تفيد العموم 
بنفسهاء بدون حاجة إلى قرينة. 

الدليل الأول: إجماع الصحابة» فإن الصحابة قد أجمعوا على حمل 
لاسر عل شس یہ سس سممویہ سے 
قالوا لبا بأن النبي پا قال ار معاشر الأنبياء لا ُورثٹ؛'''. ف(الأنبياء) عام» 
يعني حرف 0 0 لوا متاعلی استراق الک ور لات 
َء وهكذا قوله : «ما تَرَكنَاءُ صّدّقة». (ما) اسم مبهم موصول بمعنى الذي ؛ 

ا ا ديو د سين 
هذا يشمل بعض معانيه» ومثله في قوله : لوالا وَألَارِكَةُ 4 المائدة :۳۸ 


.)۲٦/٥٢( والطبرانی في الأوسط‎ )۹۸/٦( والنسائی في الکبری‎ )٦٦٤/٢( أخرجه أحمد‎ )١( 


سی باب العموم 


fe i 


و ازاون [النور:1]» وموم فيل موا 4> [الإسراء:۳۲] و ٭وَی رای دن 

لق [البفرۃ:۲۷۸]ء و اق او نع4 [النساء:۲۹]ء و تدوأ لضي 
4 [المائد::٥۹]ء‏ و«ولا تنكح المرأة على عمتها». و«من أغلق بابه فهو آمن». 
و«لا يرث القاتل»ء وغير ذلك مما لا يحصى كثرة على العموم. 


و اة انی 4 [النور: 2)]١‏ حملوه ه على العموح» ا : فو ومن قیل مظل وم4 
[الإسراء ٠۰‏ حملوہ ه على العموم ۽ لأن هذا من الأسماء المبهمة» و ودروامايش 
ناريا [البقرة:۲۷۸]. فلفظ (الربا) اسم جنس یصدق على القليل والكثير 
معرّفٌ ب(أل) 
مک فيكون من ألفاظ العُمُومء فحمّله الصّحابة على العمُومء وهكذا 
e<‏ 38 لئ ۔ كيه ...)مه 
في قول اللہ تعالى : : الوا 2 ۶ت [النساء : ۲۲۹۹ء (أنفسكم) جمع مضاف 
إلى معرفة يفيد العمومٌ» استدل به الصحابة على العموم. و «الَاتشَدلوا ألصَيْد 4 
[الماكدة ۰٥۱۹ء‏ (الصيد) : اسم جنس يصدق على القليل والكثير معرف ب(أل) 
الاستغراقية 
وهكذا في قوله: «ولا تنكح المرأة على عمتها"''. (المرأة) اسم مفرد 
معرف ب(أل) فاستفادوا به العمومء «مَنْ أَغْلَقَ بابه فهو آمن». (مَنْ) اسم 
مبهم) رلا يرث القاتل)”". مفرد معرف ب(أل) الاستغراقية› وغنيرذلك: 
وإجماع الصحابة حجة» وبالتالي فهم لم يكونوا يُطلبون دَلِيلَ العموم على أن 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )01١١(‏ ومسلم )۱٢٤۸(‏ من حديث أبي هريرة 4كه. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة ه. 
(۳) أخرجه أبو داود )٦٥٦٤(‏ وأحمد )٦۹/۱(‏ والبيهقى في الكبرى .)۳٦٣/٦(‏ 


والإجماع حجة. ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث 
إنهم أهل اللغة وأعلم بصيغها وموضوعاتها. 

ولأن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغةء فيبعد جدًا أن يغفل عنها 
جميع الخلق فلا يضعوها مع الحاجة إليها. 

ويدل على وضعه: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام 
وسقوطه عمن أطاع» ولزوم النقض والخلف على خبر العام» وبناء 
الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. 


هله الآيات والأحاديث عَامّة» بل مَن ادعى الخصوص طالبوه بالدّليل على 
التخصيص. 

فالدليل الأول استدلال بإجماع الصحابة وهو إجماع شرعي. 

الدلیل الثاني : ِجْمَاع أَهْل اللغة ؛ فإِنَّ أهل اللغة قد أجممُوا على أن 
هذه الألفاظ تفید الاستغراق» ولم يكونوا يُفردونَ بعض أفرادٍ هذه الألفاظ 
العامة بالحكم إلا إذا ود دَلِيلٌ للتخصیص. 

فالدليل الثاني نقل لغوي عن أهل اللغة. 

الدّليل الثالث: أنّ الاحَتِيّاجَ إلى صيغ عامة يَشْمّل صُورًا كثيرة وأفرادًا 
عديدة ؛ احتياجٌ في كل لغْةّء وبالتالي لابدٌ أن يوجد في كل لمَةٍ ألفاظ عامة؛ 
وإلا لَمْ يتمكن الناسُ من مخاطبة بَحْضِهِمْ بَحْضَاء ومِن ثم فاك ضرورة إلى 
وضع ألفاظ عامة تشمل جميع أفراد ذلك النُوع. 

فالدليل الثالث استدلال بالعادة إلى تلبية ما تشتد الحاجة إليه. 

الدليل الرابع : أَنّ مَنْ عَصَّى الْأَمْرَ العام حَسْن تَوْجِيه اللوم والاعتراض 
له» فلو جاءنا أمر عام كقوله تعالی: 9 وَلَقِمُوا لَه 4 البقرة: 14 لا يأتي واحدٌ 


eee‏ باب العموم 


وحجّة الواقفیٰة حاصلها مطالبة بالدليل» وقد ذكر. 


يقول: أنا غير مرادٍ بهذه الآية» وقوله تعالى: « يُبَعَكيك مايا4 
[البقرة : 187] لا يأتِينا ويقول: أنا غير مرادٍ بهذه الل وم الك السك كاف 

فالدليل الرابع استدلال بفهم العموم من هذه الألفاظ في عرف أهل 
اللسان. 

٭ قوله: وحجة الواقفية حاصلها مطالبة بالدليل» وقد ذكر: أي: أدلة 
الواقفيّة على نفي دلالة هذه الألفاظ على العموم بنفسهاء خلاصتها تعود إلى 
المطالبة بالدليل على إفادة هذه الألفاظ للعموم بنفسهاء وبالتالي فإن مجرد إيراد 
أدلة الجمهور يكفي في الجواب عن استدلالاتهم» وقد تقدم تفصیل هذه الأدلة 
وشرحها ما يغني عن إعادته. 
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وقد قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام. 

وقال به آخرون إلا في الواحد بالألف واللام. 

في الخلاف في عموم بعض الصيغ : 

٭ قوله: وقد قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام: أي : أنه لا 
عموم إلا فيما فيه الألف واللام فقط ء واستدلوا على ذلك بوجود الاشتراك في 
بقية الألفاظء وهذا الاشتراك كما تقدم ليس محل النزاع» لأنه اشتراك في دلالة 
اللفظ على معنيين أحدهما معنى حقيقي والآخر مجازي لا يكون اللفظ دالا 
عليه إلا بالقرينة» والنزاع فيما لیس معه قرينة» وإنما هناك استعمال حقيقي إذا 
لم يكن هناك قرينة تصرف اللفظ عنه وهناك استعمال جازي لا يصرف اللفظ 
في دلالته إليه إلا إذا كان معه قرينة. 

٭ قوله: وقال به آخرون إلا في الواحد بالألف واللام: أي : أن الألفاظ 
السابقة كلها تفيد العموم إلا القسم الأول الذي فيه الألف واللام الجنسية فإنه 
لا يفيد العموم عندهم» هكذا قرر المؤلف هذا القول؛ والمشهور عند 
الأصوليين أنهم يقولون: المفرد العرف ب(ال) الجنسية لا يفيد العموم بخلاف 
الجمع واسم الجنس فإنها تفيد العموم. 

واستدل على ذلك بأن اللام تستعمل مرة ويراد بها الاستغراق إذا كانت 
(ال) جنسية» وتستعمل مرة لبعض الجنس كمافي العام الذي يراد به 
ا لخصوص» ومرة تستعمل وتكون (ال) للعهد فلماذا خصصتموها بالعموم مع 
أن الأمر محتمل؟ 

قلنا: الأصل أن الألف واللام تفيد العموم والاستغراق ولا نصرفها عن 


الكت باب الحموم 

وقال بعض النحويين المتأخرين: النكرة في سياق النفي لا تعم إلا 
أن تكون فيها (من) مظهرة» كقوله تعالى: طوَمَامِنالَد إِل اَ4 [آل عمران:٦٦]ء‏ 
أو مقدرة كقوله: طللَإلَاانّ> [الصافات :٠]ء‏ بدليل أنه يصح أن يقال: ما 
عندي رجل بل رجلان. 


وضعها الأصلي إلا بدليل وقرينة» فبالقرينة نحولها من دلالتھا على الاستغراق 
إلى دلالتها لبعض الجنس أو للمعھودء وهذه القرينة من مثل وجود معهود في 
الكلام وقرينة تصرف الكلام إلى واحد بعينه. 

٭ قوله : النكرة في سياق النفي لا تعمء إلا أن تكون فيها (من) مظهرة : 
أي : أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا كانت معها (مِن) ظاهرة أو 
(مِنَ) مقدرة» فإذا قلت : لم يأتني رجل. قالوا: هذه لا تدل على العمومء لأنه 
ليس معها مِرْ. بخلاف قوله تعالى : مامإو اَ4 لآل عمزان: ٦٦‏ فان معها 
(مِنَ) فأفادت العموم و مثله : (لا إله إلا الله) فإنها تفيد العموم عندهم لان 
معها (ين) مقدرة» واستدلوا على :ذلك بأن قالوا: في اللغة يحسن أن تقول: ما 
جاءني رجل بل رجلان. فدل ذلك على أن كلمة (رجل) الأولى لم تفد العموم 
مع أنها نكرة في سياق النفي ؛ فهكذا كل نكرة في سياق النفي لا تفيد العموم؛ 
بخلاف ما لو قال: ما جاءني من رجل. فإنها تفید العموم لأن معها (مِن) ولا 
يصح أن تقول: ما جاءني من رجل بل رجلان. فدل ذلك على أنه إذا كان مع 
النكرة في سياق النفي (مِن) فإنها تفيد العموم» وإذا لم يكن معها (مِن) فإنها لا 
تفيد العموم. 


ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال: يحتمل أنها للمعھود: 
ويحتمل أنها لجملة من الجنس. 

ومن الجموع ما هو للقلة ك(الأكعب) و(الأحمال) و(الأدعية) 
و(الغلمة)» وموضعه ما دون العشرة. 

وقال ناس بالعموم إلا بلفظ المفرد ا حلّی بالألف واللام؛ لأن لفظه 
واحد» والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالذات. 

فإذا دخل التخصيص علم أنه ما أراد (الواحد بالنوع)» فانصرف إلى 
(الواحد بالذات). 

قلنا: ما ذكرناه من الاستدلال جار فيما فيه الألف واللام» وفي 
النكرة في سياق النفي. ولا تنصرف الألف واللام إلى المعهود إلا عند 
وجوده» وغيره يتعين حمله على الاستغراق. 

وجمع القلة إنما يتلقى العموم فيه من جهة الألف واللام» ولمذا 
استفيد من لفظ واحد. 

٭ قوله: ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق: أي: لو قدر أن (ال) 
للعهد فإنها تشمل جميع المعهودء فإن لم يكن هناك معهود فإنها تدل على 
جميع الجنس كما أنها دلت على جميع المعهود. 

هناك مَنْ رأى أن المعرف ب(أل) لا فيد العموم» وهم على نوعين ؛ 
فمنهم من يقول بأن جميع المعرف ب(أل) لا يفيد العمومٌء وهؤلاء قالوا بأن 
هناك جموعٌ قلةٍ لا تستغرق جميع الأفراد المعرّفة ب(أل)» وهي بالاتّفاق لا 


ويجاب عن هذا بأنّ العموم ليس مستفادًا من جمع القلةّء وإنما يستفاد 


سس باب ائعموم 
وقوله: (ما عندي رجل بل رجلان) قرينة لفظية ظاهرة في أنه 

استعمل لفظ العموم في غير موضوعه. ولا يمنع ذلك من حمله على 

موضوعه عند غدم القرينة» كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع بالقرينة. 
وأما لفظة (من) فمن مؤكدات العموم تمنع من استعماله في مجازه. 


من الاستغراق. واستدلوا أيضًا: بأن (أل) يمكن أن تكون للعهد. 

ويجاب عن هذا: بأنٌ الأصل في الألف واللام أن تكون للاستغراق» ولا 
کہ ہے ال تراد إلا لدليل لوجود معهودء فإذا لم يوجد مَعْهُودٌ 
فيتعيّنُ حمله على الاستغراق. 

سند على کت اا ول لل لاي کہا 
ارول ور في سياق التي ء ومع ذلك لم تفْدِ العموم. 

راو فی ا تعدلال ح راہ فول تتاعتلی رج رجا 
وُحِدَ معه قرينة صرفتِ اللفظ عن معناہ الحقيقي» فمعناه ا حقیقیٌ دلالنُه على 
جميع الأفراد» لکن لما وجدت مَعَهُ قريئّة صرفتِ اللفظ كما هو معهودٌ في كلام 
العربو» فلفظ (الأسد) إذا لم يكن مغه قرينة دل على الحيوان المفترس» وإذا 
كان معه قرينة حينئل يُحْمّل على الرجل الشجاع» كما لو قلت : (رأيت أسدًا 
يخطبْ). ف(من) مُؤكدة للعموم» لکن لا يعني أنه إذا لم تُوجَدْ (من) لا تيد 
العموم. 

وفي الحقيقة أن اسْيِفادَة العموم من النكرة في سياق النفي مِنْ جھَة 
الطلق إذا في قاد اموم فالأصل أن النكرة مطلقة يحت ندل وید 
واحد من الأفراد» فلو قال : (أعط مسكيئًا) لفظ مطل دل على أي مسكين, 
والمطلق إذا نئي استغرق جميع الأفرادء كما لو قال: (لا تعط مسكيئًا) فهذا 
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يشمل جميع الأفراد» فنفي المطلق يفيد الاستغراق. 

كذلك مما يدل على أن هذه الألفاظ للعموم أن مّنْ امتثلها فإلّه يسقط عنه 
الاعتراض واللوم» ولو كانت لا تشمله لَعُدَّ مرْتَدعًا وفاعلا لبدعة ؛ إذ أطاع الله 
ما لم يأمره بەء وهكذا أيضا ما يدل عليه لزوم النقدِ والخلف على الخبر العام , 
إذا جاء وقال: (دخل الطلاب القاعة) أمكن أن يَعْتَرَضَّ عليه بأد فلانًا من 
طلاب القاعة ولم یأتِ فخبرّك ليس بصحيح» مما يدل على أن اللفظ عامٌء وإلا 
لما صح الاعتراض على هذا الخبريعَدَم صدق بعض أفراده. 

هكذا ما يدل عليه: بناءُ الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة؛ 
فهناك تبي اللفظ : یت مه4 المائدة: "ا و(الميتة) اسم مفردٌ معرف 
ب(أل) فنستفيدُ منه تحريم جميع الميتات» أل لصي دالبَحرَِعَامهُد 4 [المائدة:47] 
ف(صيد) اسم جنس معرّفٌ بالإضافة فیفیڈ العموم» فبالتالي نبني الاستحلال 
على هذا اللفظ العام وبالتالي يتبينُ لنا رجحان قول الجمهور بأ هذه الألفاظ 
تدل على العموم بنفسها بدون حاجة إلى قرينة. 

ويعسر مذهب الواقفية في التطبيق ؛ إذ من العسير إیجاڈ قرينةٍ في کل لفظ 
2 وبالتالي وإن التَرّمُوا بهذا في البحث الذي وصلوا إليه» لكنهم عند 
التطبيق الفقهيٌ لا يتمكنود مِن ليرام مذهبهم فيه» وهذا مِمّا يدل على ضعف 
تر 


وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان؛ نحص سس ارس سر تی 


أقل الجمع : 

٭ قوله: أقل الجمع ثلاثة: هذه المسألة ما وقع التردّدٌ فيهاء ولبحث هذه 
المسألة ثحراتء منها : 

أولاً: تفسير الِمٔع المتكر يكون بأقل ا جمعء وبالثّالي : هل يُحْمَلُ على 
اثنيْن أو على ثلاثةٍ؟ ومن أمثلة هذا في ألفاظ الاس : لو قال قائل: لله عَلَيٗ أن 


2 


أتصدق بآلافي. إن قلنا: أقل الجمع ثلاثة فنفسره بثلاثة آلاف» وإن قلنا: أقل 
الجمع اثنانء سنفسرہ بألفيْن ؛ لأن الجمّع المنكر يحمل على أقل الجمع. 

ثانيا: مَعْرِفة الد الذي يصلٌ إليه التخصيص» فإ التخصیص لا يجوز 
أن يَرِدَ عَلَى جميع أفراد اللفظ العام» بل لابدَ أن يبقى أفرادٌ يدل عليها اللفظ 
العام» وأقل ما يمكن أن يبقى هو أقل الجمع ؛ على الخلاف في تحديده. 

وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين : 

القول الأول: أن أقل الجمع ثلاثة» وهذا هو قول جمهور أهل العلم؛ 
وعليّه أكثر الحنفية والشافعيّة» وهو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد'"'. 


القول الثاني : أن أقل الجمع اثنانء ذكره حكاية عن بعض ال مالكية ؛ 


)١(‏ انظر العدة (٢/٦٥٦)ء‏ التمهيد (۵۸/۲)ء شرح مختصر الروضة )٦۹۰/۲(‏ قواطع الأدلة 
(۱۷۱/۱)ء شرح تنقيح الفصول (ص۲۳۳)ء أصول السرخسي .)۱٥٥/١(‏ 


لقوله تعالى: اك با ھی سدس [النساء:۱]. ولا خلاف في 
حجبها باثنين» وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى: 9هَدَانِحَصَمَانٍ 
مُا [الحج ۹۰ء أو اول أك نبوا لض اد تَمَيَرألْمِحَرَابَ 4 [ص:١١].‏ 
وذلك أن الباقلاني وابنَ ا ماجشون والباجي وجماعة اختاروا هذا القول كما 
اختاره طائفة من الظاهرية منهم ابن داودء وبعض النحويين'''» وبعض 
الشافعیة كالسمعاني می 

0 ا القول الثاني بیعَدَد مِنَّ الأولة 

الدلیل الأول: قولے تعالى : ان ڪان لم رای ۶7 شش ہہ [النساء: ]١١‏ 
ف(إخوة) في الآية جمعٌ مُكر يُُحْمّل على أقل الجمع» وبالاتفاق أن الاثنين 
بحجبان الأم من الثلث إلى السدس» فدل هذا على أن و ما گی 
اسم (إخوة) وهو أقل الجمع. 

هذاه يان اهال د الوق لے هكا وناك 
الخ : والخلاف إنما هو في دلالة اللفظ 00 

الدَلِيلٌ الثاني : أن صَمِيرَ ا جمع قد جاء في مواطن يْرَادُ يه الٹّی » ما يذل 
على أن الاثنين بعد جمعًا فتکون أقل الجمع » ومن أمثلیه قوله تعالی : مدان 
حَصَمَانِ أَخْتصَمُوأ 4 [الحج :115 ف(هذان) مثنى» والواو في (اختصموا) واو 


)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول (ص۲۳۳)ء رفع النقاب (4/5)» الإحكام لابن حزم (5/؟), 
الإحکام للآمدي (۲۲۲/۲). 

(۲) نسبة ذلك إلى السمعاني غير صحيحة» فقد ذكر أن أقل ا جمع ثلاثةء ورد على القائلين بأنه 
اثنان. انظر: قواطع الأدلة (۱۷۱/۱ .)١915-‏ 


یی باب العموم 


وقال كَِلِةِ: «الاثنان فما فوقهما حماعة». وہ مہ تلود مسر تاب ہی 


الجماعة» فدلٌ هذا على أن ضميرٌ الجميع قد يعود إلى الاثنینء ما يَدُلُ على أن 
الاثنين جماعة ؛ لأنها أقل الجمع. ومثله قوله تعالى : طول أك توا خض اذ 
َسَوَرُواألْمِحَرَابَ 4 اص :۲۱] ومن المعلوم أن الذین تسوروا احراب اثنان» ومع ذلك 
أعاد إليهما صَمِيرٌ الجمع. 

56 عن هذا بأن قوله تعالى: لهَِْدَانِحَصَمَانِإْخصَمُوأ» [الحج:5١]هنا‏ 
الخصُم قد يراد به الواحدء وقد يراد به ا جمُوعةء هذا خصمان أي: مجموعة 
ومجموعة» ومن كم لا يمتنع من إعادة ضر ا ل جمّع عليهء ومثله في قوله: «وَعَلْ 
أك نبوا أْخْضِِ4 اص :١؟!‏ فلفظة (الخصم) قد ندل على الجماعة الذين يوجد 
فيهم اثنان وثلاثة وأربعة» ومن كم هنا رَد ضّمِير الجمع إلى لفظ يدل على 
الجمع بالمعنى وإن كان لفظه لفظ المثنى. 

الدليل الثالث: استدلوا بقول النبي ل : «الاثيبان فما فوقهما 


2 2 وم 


جماعة؛'''۔ وهذا الخبر فی رواته مر“ هو مجهول› ومن كم لا صح أن بی عليه 
حکم؛ وأجِيب عن الاستدلال به أيضا : ان المراد به في صلاة ا حجماعة؛ ورد 


)۳٦٣/٦( والطبراني في الأوسط‎ )۲٦٢/٢( أخرجه ابن ماجه (۹۷۲) وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (۹۷/۳) من حدیث الربيع‎ )۳۷١/ ٤( والحاكم‎ )۲٢/٢( والدارقطني‎ 
بن بدرء عن آبیەء عن جده» عن أبي موسى الأشعري ذه والربيع بن بدر أبوه وجدہ‎ 
.)۲۰ 5/1/( مجهولان. انظر: البدر المنير‎ 
: وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الأذان (۱۳۲/۱) قبل الحديث (10۸) بقوله‎ 
"باب : اثنان فما فوقهما جماعة"› وساق حديث مالك بن الحويرث 4# : «إذا حضرتِ‎ 
الصّلاة ار له ما اک کا‎ 


چ شرح تلخیص روضة الناظر ا 


ولان الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء. وهو موجود في 
التثنية. 


ولنا: قول ابن عباس لعثمان: لم حجبت الأم بالاثنين من الإخوة 
وإنما قال الله تعالى: «قِنِكانَهَإِحْوَةٌ4 [النساء:١١]‏ وليس الأخوان بإخوة 
في لسانك ولسان قومك؟ فقال عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه 
الناس ومضى في الأمصار. 


بتقرير حكم شرعي في باب بخصوصیه. 

الدليل الرابع: أن لفظة الجمع مأخوذة ومُثلَْقة مِنْ جَسْع الشيء إلى 
الشيء» والمثنى يقال فيه : جمع أحدهما إلى الآخر. 

وأجيب عَنْ مَذا بأن الاشتقاق لا يلزمٌُ؛ بمعنى أنه قد يُشْئَقّ اللفظ مر 
كلِمّة لہا معنی فيغير بعض دلالته. 

واستدل أصحاب القول الأول بعددٍ من الأدلة : 

الذليل الأول: ما ورد عن ابن عباس أله قال لعثمانَ رضي الله عنهما : 
لِم حجبت الأم بالاثنين من الإخوة والله تعالى يقول: قد حدر 4 
[النساء: ]١١‏ ولیس الأخوان بإخوةٍ في لسانك ولا في لسان قومك؟ فقال عثمان : 
لا أنقض أمرًا كان قبلي وتوارئه الناس ومضّی في الأمصار'''۔ كأنه يقول: نسلم 
لك أن الاثنين ليسا بجمع» ولكني ترکتٗ دلالة اللغةٍ هنا من أجل عَمّل 
الاه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/۲۲۷)ء‏ والحاكم في مستدركه (4 /70؟) عن شعبة مولی ابن 
عباس » عن ابن عباس رصی اللہ عنهما. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاہ). ووافقه الذهبى. 


لتقت باب الحموم 

ولأن أهل اللسان فرّقوا بین الآحاد والتثنية والجمع» وجعلوا لكل 
واحد منها لفظًا وضمیرا مختصا به» فوجب أن يغاير الجمع التثنية كمغايرة 
التثنیة الآحاد» ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة. فلا يقال: 
رأيت رجالا اثنين. 

وغاية ما احتجوا به جواز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازًا كما 
عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله: ف اهللا4 [آل عمران: 
۳. والطائفة والخصم يقع على الواحد والجمعء والقليل والكثير» فرد 
ضمير الجمع إلى المثنى المشتمل على الجمع» والحديث المراد به الحكم 
الشرعي. والأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق. 


الدليل الثاني : اتفاق أمْلِ اللسان على تقسيم الكلمة إلى جمع ومفرد 
کاو منها لنطا وی م جو دال هذا عل 
وُجُود تَغَايُر بین كل من الآحاد والتثنية والجمع» ومن كم لا یُمْکِن أن يُجْعَلَ 
انى جَمُعًا مع وجود المخايرة بيتهما. 

الدليل الثالث : أن الاثنين لا يُنْعَت يهِمًا کالرجالء فلا يصح أن يقال: 
رأيت رجالا اثنين؛ فَدَلٌ هَذَا على أن الى لیس مجمع ؛ إذ لو كان جمعًا لني 
الكلام من أجله. 

هذا ما 9)۹ اضولة ليذه 


القاعدة. 


a‏ شرح تلخيص روضة الناظر مسا 


في حكم العام الوارد على سبب خاص : 
المسألة الثانية : هل العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ ؟ 


مر م © شير 


والمراد بالمسألة E TE‏ 
فھل تَقَصُر الحكم على صُورَةٍ السبب ؛ لأنها هي التي مِنْ أَجْلِهًا نَرَلَ الحكم» أ 
تقول: بأن العبرة بعموم اللفظ؟ هذا هو المراد بهذه المسألة. 

ولتحریر محل النزاع فيها نقول: السبب الشخصي لا يُقصّر العموم 
عليه؛ فلو وردنا لفظ عامء وكان سببه حادثة خاصّة شَخْصِيّة» فحینئدِ نقول 
ار اور PE‏ ار و مر 
ريغ مم وکر يڪن ان شهدا الا منغر مَتهَدَهُ جز از کیک باه انکر لمن 
لتق44 االنور٦٦اء‏ رلت هذ الآية في هلال بن أمیة''ء فالسبب خاص والآية 
عامة» فقوله: (والذين) من ألفاظ العموم» وبالاتفاق هنا أن العبرة بعموم 
اللفظ ؛ لازاسيد هذا مظان ادام كقشعي والشارع الا بان بض 


ہہ 


مِن أجل قضية شخصية» أو يخالف طريقة ة الشارع في هذا الباب. ومثله في آیة 


)١(‏ أخرج البخاري )٤۷٤۷(‏ عن ابْنِ عباس , أ هلال بن أميّة» قَدّف سو 
بشريك ابن سَحْمَاءَء فقال اللّبي للا : «البيئة أو حَد في ظهرك»› فقا فقال : : يا رسو ل الله 4 
ری أَحَدُنا على امرأئة رجلا پتطلق يتيس الييئة > فجَعل ابی پا تقول سو 
في ظهْرِك) فقال مِلال: : وَالَذِي بعك باحق إِنّي لَصَاوقء فلينْزلن الله ما رئ ظَهْرِي م 
الحدّء فَزْلَ جِبريل وَأَنْرَلَ عليه : «وَالِْنَبرْمُونَ مم4 [النور: 11 ...1 الحديث. 


فقال مالك وبعض الشافعية: بسقط عمومہ؛ إذ لو لم يكن للسبب 
تقدير لجاز إخراجه بالتخصيص. 


الظھارِ ما نزلت في أوس بن الصامت!'' 

النوع الثاني : إذا کان السبب نوعيًا ولیس شخصيا فحينئلٍ يقع الخلاف. 

مثال ذلك : ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى الى بك فقال : يا رَسُولَ 
ال وحمل معنا القليل من المَاء؛ فان تَوَضَأْنَا یه عَطِشنًاء 
2 يمَاءِ البحر؟ فقال رَسُول الله كيه : دهُو الطهور مَاؤه الحل ميته" 
سَبَبْ ورود هذا ا خبر خاص» وهو أنهم يركبونٌ البحر فلا يدون الاءَء فهل 
نقول حینئلو: العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب النوعي؟ هذا الموطنُ 
الثاني هو محل الخلاف في المسألة. 

"0 099 9 پٰو99‎ ۳ ٣ 
الأخبار عليهاء اختلف العلماء في اللفظ العام تھے ام د‎ 
ينقى على عمومه أو ُخَصّصّهِ بصورة السبب فقط؟‎ 

للعلماء في ذلك قولان : 

القول الأول: أنه يُقصّر على السبب ولا بُحْکم بعمومه» وقد َه 


)١(‏ أخرج أبو داود )۲۲۱٢(‏ عَنْ خْوَيْلة نت مالك بن علب قالت: : ظاهَرَ ئي زوجي اوس ابْنْ 
الصامیت؛ فَجِنْت رَسُول الله يا اُشکو إِلَيْهِ؛ وَرسُول الله لو ُجَادلني فيه: E‏ 
«أنقِي الله فاه ابن ابن عم ؛ فما برت حتّی رل القَرَآنُ : د سی اله فور ل لی رك ن رَتَجِهَا4 
[المجادلة : ]١‏ ... الحديث. 

(۲) أخرجه أبو داود (۸۳) والترمذي (14) والنسائي )20/1١(‏ وابن ماجه (7857) من حديث 


أبي هريرة طي. 


ولنا: أن ا حجة في لفظ الشارع لا في السبب. 


لوف إلى الاما مال قالمالكية يذ كرون قرا غن مالك» كسا آختان بحن 
الشافِعيّة » مَكّلَ بعضهم بالمزني والقفال والدّقاق". 

واستدل أصحاب هذا القول يعَدَدٍ مِنَ الأدلة : 

الدلیل الاول: أن أسباب ورود الخطاب موثرة عليه ؛ ولذلك بتكب 
وُرودُ الخ على الخطاب» باعتبار أثير الأسبّاب على الخطاب. 

الدليل الثاني: أن الرّاويَ قد نقل السبب» وليس لنقل السبب فائدۃ إلا 


تخصيص الحكم بصورة السبب. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الراوي e‏ ةا 
فإن معرفة سببِ الحكم له فوائدٌ عديدة ؛ منها: التعريف بحكمة ا حکہ؛ 
والتعريف بفضل الله عر وجل. 

القول الثاني في المسألة: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء 
وهذا قول جَمَاهِير أهل العلم' '". 


واستدلوا على ذلك يعد من الأدلة : 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص٢۲۱)ء‏ رفع النقاب (۳۲۹/۳ ٣۰ء‏ قواطع الادلة 
(۱۹۳/۱ء ۱۹۵)ء البحر ا حیط (5 /77/0). وقد ذكر القرافي أن الإمام مالكا له قولان في 
هذه المسألة. 

(۲) انظر: العدة (٢/٦٦٦)ء‏ (التمهيد(7/١5١):»‏ روضة الناظر (۲/٥۳)ء‏ المستصفى 
(ص٣٦۲۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۳۹/۲)ء شرح تنقيح الفصول (ص٢٦۲۱)ء‏ العقد المنظوم 
(۱/۲٦۳)ء‏ أصول السرخسي (۲۷۱/۱). 


وت بابالعموم 

فيجب اعتبارہ بنفسه لا في خصوصه وعمومه. 

ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. 

ولو سألت امرأة زوجها الطلاق» فقال: (نسائي طوالق) طلقن كلهن 
لعموم لفظه. وإن بخص السؤال. 

وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب کنزول آية الظهار في أوس 
بن الصامت. وآية اللعان في هلال بن أمية. 

ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب؛ فإنه لا خلاف 
في أنه بيان الواقعة؛ إذ لا يسال عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره؛ 


الیل الأول: أن ابر الذي تكلم به النبي بي أقوى حُجَيّة مِنْ ألفاظ 
المتكلمينَ عندہء وبالتالي فلابد يِن اعتبار السبب في خصوصه وعمومه. 

الدليل الّاني: أن السَّبّب لو كان عامًا واللفظ خاصًا لم يَصِمّ لنا أن 
نقول بتعميم الحكم بناء على عموم السببو» وهكذا في العكس. 

الدليل الثالث: الفاق الفقَھَاءِ على أنه لو سألت امرأة الطلاق ور" 
رَوْحِهَاء فهنا السبب خاص بالمتكلمة» فقال الرُوجٌ: (نسائي طوالق) اللفظ 
عام » فحینئذ يحكم الفقهاء بوقوع الطلاق عليهنٌ» مما يذل على أن المعتبر عُْمُومُ 
لفظ الشارعء وأ خصوص السبب لا يتر على اللفظ العام. 

الدّليل الرّابعٌ: أن أككر عُمُومات الشرع نزلتْ في أسباب» فلو كان 


السبب الخاص يُحْمّل عَلَيْهِ لفظ العام لكان هذا مُوَدْيّا إلى إِلفَاءِ أحكام شرعیة 


وو 


كثيرة» مل له المؤلف يرول آية الظهار في أوٴس بن الصامت» وآية اللعان في 


هلال بن أمية. 


» 


تخصيص السبب» ولا يلزمُ من کون لفظ الشارع عامًا جواز تخصيص السبب» 


ولهذا کان نقل الراوي له مفيدا لیہین تناول اللفظ له يقيئاء فيمتنع 
تخصيصه. وفيه فوائد أخر. 
ولا خلاف في أنّ اللفظ العام بيان للواقعةء وأ الجواب فيه إجابة عَنْ لك 
المسألة ؛ لأنه يَبَعْدُ أن يسأل الشارع عن مسألة أو يسأل فيجيب بجواب مسألة 
أخرىء مثله: عبد الله حاضر؟ الجواب: العمّال يشتغلون في السطح. فلا 
يُقبل ؛ لأن السؤال عن شيءٍ فلا يصح أن تعدل إلى الإخبار عن غيره. 
ذكرّالمؤلفْ فى آخر هذا المبحث استدلالا لن يَرَى أن الغبرة خصوص 
السبب» وهو أن صُورۃ السبب قطعيّة الدّخُول في العام ولا جور تخصيصٌها من 
اللفظ العام فإذا لم بجز تَخْصِيصُها من اللفظ العام فقد يقول قائل : إِدُن العبرة 
بخصوص السببء نقول: لا يلزم؛ نما قلا بان صورة السبب قَطعِيّة الدخول 


2 


لھا هي المسؤول عنهاء وإلا لكان كلام الشارع عبشا والشارع ينزه عن 


ذلكء ولہذا كان قل الرّاوي للسبب مُفيدًا مِنْ أجل أن يُبَيّنَ أن لفظ الشارع 


ر ہے 


يلاول یقینّاء وبالتالي لا يكن أن تخصص صورة السبب. 
وبهذا يتبيّنُ لنا رجحان قول الجمهور بأن العبرة بعموم الله ظ لا 
صوص ا 
# قوله : وفيه فوائد أخر: من ذلك : 
أولا : معرفة التاريخ. 
ثانياً: التوسع في علم الشريعة. 
ثالثاً: التأسي فيما وقع من السلف من وقائع. 
7 ص0 


قول كي «نهى رسول الله كك عن المزابنة)» و«قضى بالشفعة 
فيما لم یقسم) يق يقتضي العموم. 


حكاية الفعل من الصحابي هل تقتضي العموم؟ 
المسألة الثالثة : حكاية الصحابي لوقائم عه النبوة بلفظ العموم هل تفيد 


العموم؟ 

مثال ذلك : قال الراوي کے سر > (الشفعة) معَرّف 
ب(أل) الاستغراقيّة فيفيد العموم؛ فهل يُحْتَجَ بحكاية الصحابي للخبر بلفظ 
العموم أو لا؟ فالمسألة في حكم حكاية الصحابي في وقائع عهد النبوة بلفظ 
العموم. وين أمثلته قول ابن عمر رضي الله عنهما : ھی عن الْرَابََة 7 


کر کر ر 


سورس سسیسی و (قضی بالشفعة فيما لم 
یقسم)' یو الألفاظ تة تقتضي العموم؛ وهذا هو مذهب جمھور أهل العلم . 


)١(‏ م جو و تو و مہ بای اپ ےپ ریو راي نه 
عنهما : أن رَسُول اللہ كل هَى عن اراب وامرابنة : ب بيع القمَر يالتُمْر كيّلاء وَبَيِع الربيب 
يالكرم كيلا». 

)٢(‏ أخرجه البخاري (۲۲۵۷) من حديث جابر 4 قال : قضّی رَسُولُ الله صلی الله عليه 
وسم يالشفعةٍ ف ف كل ماله سه ؛ فإذا وَقَحَتِ الحدُودُء وَصرّفت الطرق فلا شفعة». 

() اختار هذا القول ابن قدامة والطوفي وابن مفلح والمرداوي وابن النجار من الحنابلة ؛ 
والآمدي من الشافعية» وزجحه الرجراجي من المالكية. انظر: روضة الناظر (٤/٥٦٥)؛‏ 
شرح مختصر الروضة (۵۰۹/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح »)۸٤6۹/۲(‏ التحبير شرح 
التحریر (٥/۷۱٢۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۲۳۰/۳)ء الإحكام للآمدي (٢/۵٥٥۲)ء‏ رفع 
النقاب .)١١٤/۳(‏ 
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وقال قوم: لا عموم لە؛ احا مر ا سم 

ولنا: إجماع الصحابة فقد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في 
عموم الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة. 

واحتجاجهم بهذا اللفظ كالمزابنة وا حاقلة والمخابرة وبيع الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء وسائر المناهي» دليل على العمل بها؛ إذ لو م يكن كذلك 
كان اللفظ يحملا. 

ثم لو كانت القضية في شخص معين لوجب التعميم؛ لما ذكر قبل. 

القول الثاني : قال به طائفة قليلة من أهل الأصولء قالوا: لا نحمل هذا 
على العموم» لأن هذه القضية في الأساس قضية عين» ومن ثم لا نحملها على 

العموم لأن الحجة ليست في كلام الراوي ولكنها في كلام النبي پیا 
وحكمه في قضية واحدة» ومن ثم لا نحمل هذا اللفظ على العموم. 

واستدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 

الأول: إجماء الصحابةٍ على الرجوع إلى الألفاظ الر يد 
الألفاظ ؛ ولذا رَجَع ابن عمرَّ إلى حديث : انى عن المُخَابرَة 

فهذا دليل على وجوب العمل بحكاية الصحابي س 
العموم. 

الثاني : أنه على فَرْض أن هذا اللفظ رل في شخص معين» فنحنْ 
نقول : العِبْرّة بعموم اللفظ لا يخُصُوص السبب ؛ قال : (لِمَا در قبْلُ) أي من 
أدلة المسألة السابقة. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (۲۳۸۱) ومسلم )۱٥٥١(‏ عن جابر رضي الله عنهما. 


و باب العموم 


الثالث : أن الصحابة عُدُولٌ من أهل اللغةء فلا ینقلونٌ عن النبي ئلا 
مقالۃً فيها عمومٌ إلا وهم يجزمونٌ بذلك» ويعرفون أن اللغة دل عليه. 

وبهذا يتبيّنُ رجحانٌ مَنْ يَرَى صح العمل بحكاية الصحابة لوقائع ابوه 
بلفظ العموم. 


شرح تلخيص روضة الناظر به 


ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد؛ لأنه 
من جملتهم. وخروجه عن , بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه. 
ك(المريض) و(المسافر). 


هل الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء! 


ذكر المؤلف هنا ثلاثة أصول : 
أولبا : يتعلق ببعض الألفاظ العامة والبحث فيما تشمله هذه الألفاظ 


المسألة الأولى: في دخول المماليك في ألفاظ النّاس والمؤمنين» ومن أمثلة 
ذلك في قول الله عز وجل : يلأ ين امو إ5 دى لاص وة من ہز الع ة اَمَو إل 
کر اللہ [الجمعة: 4] هل يشمل المملوك أو لا؟ 

فإن طائفة قالت بأنّ المملوك یدخلٴ في اسم (الذينَ آمنُوا) فيكون مشمولا 
بهذا الأمر وهذا الخطابِ العام. وقال آخرون بأنه لا يدخل. 

وقد أورد المؤلف هنا الخلاف» فذكر أن الجمهور يرون أن المملوك يدخل 
في عموم لفظ الناس والمؤمنين» وهذا هو مذهب الإمام أحمد والحنفية» وأكثر 
الشافعية» وا مالکرة'''. 

اندالوا ع اما اسر جال ھا رب ا 
)١(‏ انظر : العدة (٢۸/۲٣۳)ء‏ التمهيد (۲۸۱/۱)ء روضة الناظر (٢/٤٥)ء‏ أصول الفقه لابن 


مفلح (۸۷۱/۲)ء الإحكام للآمدي (۲۷۰/۲)ء البحر ا حیط »)۲٤۷/٤(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص٦۱۹)ء‏ رفع النقاب (۱۸۱/۳ء ۱۸۷). 


نت باب العموم 


ومن كم يدخل في هذا اللفظ. 

والقول الثاني : بأن المملوك لا يدخل في لفظ الناس والمؤمنين» وهذا قال 
عظاتی CONG‏ 

ا على 3 وليك سعط نكا لوه ويل 
هذا على أن المملوك لا يدخل في عموم هذين اللفظين؛ فا مملوك لا يدخل في 
عموم الأوامر الواردةٍ بمشروعية القتال» ولا شروعیة وجوب الزكاة» ولا 
وجوب الحج» فدل هذا على أن المملوك لا يدخل في هذا اللفظ ؛ أي: لفظ 
الناس والمؤمنين. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن خروج المملوك من هذه الأوامر 
والتکالیف لدلیل خاص بهاء فيبقى الباقي على الأصل من کون المملوك يدخل 
فيهاء وهذا مثل المريض والمسافر» فالمريض والمسافِرٌ لم يدخل في قول الله عر 
وجل : با ایا لذبت اموا کب ءالو سا4 [البقرة: 21187 ومع ذلك يدخل في 
بقيةٍ الأوامر الشرعيّة الواردة بالتكاليف من مثل قوله تعالى : مالسا واوا 
َة البقرة:١٤].‏ فدل هذا على رجحان دخول المملوك في لفظ الناس 
والمؤمنين 


ء۱۸٦/۳( شرح تنقيح الفصول (ص١٦۱۹)ء رفع النقاب‎ »)۲٤۷/٤( انظر: البحر ا حیط‎ )١( 
.)۲٥٢۳ /۱( تيسير التحرير‎ c(\AY 


8 شرح تلخيص روضة الناظر کا 

ويدخل (النساء) في الجمع المضاف إلى (الناس)ء وما لا يتبين فيه 
لفظ التذكير كأدوات الشرطء ولا يدخلن فيما بختص بالذكور من الأسماء 
ک(الرجال) و(الذکور). 

فأما الجمع بالواو والنون وضمیر المذكرين كقوله: طط لاماپ 
[البقرة: ]٦٦‏ 2۶ ا 0 

المسألة الثانية: فيما يتعلّق بالنّساءٍِء في أي شيء يدخل النّساء؟ وما 
الألفاظ التي تشمل النساء؟ 

هناك ثلاثة ئة أنواع من أنواع الألفاظ العامة : 

النوع الأول: لجع المضاف إلى الناس وما لا يتبيّنُ فيه لفظ التذكير 
والتأنيث ؛ ومن أمثليِه قوله جل وعلا : اوی تراسج ات4 (آل عمران : ۹۷]. 
وقو کے سبحانه : ادرک ومن ف سمت ومن الَاَتَضِ 4 [يونس: :55]. فهذا 
خطاب عام يشمل الذکور والإناث» وهذا محل ) اتفاق”". 

النوع الثاني : الألفاظ المختصة بالذكور ؛ مثل لفظة : الرجال» والذكور, 
ذانها و لجال فط مون ال اه رب لا مت اقات اتا اقات 
صلاة الجماعة ؛ فإنه خاص بالرجال دون النساء» ومثله أيضًا: الخطاب الوارد 


(۲) 


بمشروعية الجهاد 
النوع الثالث : ا جمع المذكر السالم المختوم: بالواو والنون من مثل لفظ : 
الملعفئۃ والمؤمنين› ونحوه من الألفاظ هل يدخل فيه النساء؟ ومثل ذلك 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (٤٤/٥٥)ء؛‏ شرح مختصر الروضة (۲/٥١۵)ء‏ التحبیر شرح التحریر 
٥(‏ / ٤۸٤۲)ء‏ البحر ا حیط .)۲٤٢/ ٤(‏ 
)٢(‏ انظر: الوحكام للآمدي .)۲٦٥۸/۲(‏ 


اسع باب العموم 


فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه» وهو قول بعض ا نفیة وابن داود. 

واختار أبو ا خطاب والأكثرون: أنهن لا يدخلن فيه؛ لأن الله تعالى 
ذكر المسلمات بلفظ متميز» فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا 
يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص. 
مهيا الگ رس ا تر ال 0ئ [الأعراف : 1*١‏ هل 
هذا خاص بالرجال أو أله يشمل النساء أيضًا؟ 

هذا من مواطن ال خلافء فذكر المؤلف فيه قولين : 

القول الأول: بأد النّساءً يدخلنَ في ضميرالمذكر الجمع؛ وفي جمع 
المذكر السالم» وقد اختاره القاضي والحنفية» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
20ئ0 

القول الشاني: أن ضميرٌ المذكرينَ وجمم المذكر السالم لا يدخل فيه 
الاناث والنساءء وقد اختاره أبو ا خطاب من النابلة؛ الود وأكثرٌ 
الشافعية". 

واستدل أصحاب هذا القول بعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشارع قد عطف جمع المؤنث السالم على جمع 
المذكر السالم» ولو كان جمع المذكر السالم يشمل الإناث لما صح عطف 
الإناث عليه » ومثل قوله تعالی : ل الس ليرت وَلمس لت وَالْمْؤْمِنَوَالْمؤَمتٍ4 
[الأحزاب : 0" دل هذا على أنه إذا أفرد المذكرين با خطاب فإنه لا يشمل الإناث 


(١)انظر:‏ العدة »)١٠/۲(‏ روضة الناظر (٢/٥٥)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/٦۸۱)ء‏ 


البحر ا حیط (5 /٢٢۲)ء‏ أصول السرخسي (١/٣۲۳)ء‏ تيسير التحرير (۲۳۱/۱). 
(۲) انظر التمهيد (۲۹۱/۱)ء شرح مختصر الروضة (٢/٦۵۱)ء‏ البحر ا حیط (5 /755: .)۲٤٢‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر سید 
ولنا: أنه متى اجتمع ا مذکر والمؤنث غا غلب التذكيرء وهذا لو قال لمن 


بحضرته من الرجال والنساء: (قوموا) و(اقعدوا) تناول جمیعھم. ولو قال: 
(قوموا) و(قمن) و(اقعدوا) و(اقعدن) عد تطويلاً ولكنة. 


إلا بدلیل آخر إما من قياس أو كونه في معنی المنصوص في مثل قول النّبي مَك : 
«مْ أَعَْقَ ملوکا له أعتق الله بكل عُضو منه عضو مِنَ النَّارِ». فنعلم من هذا أن 
المملوكة تَاْلٌ المملوك في هذا الحكم ؛ لھا في معناه. 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنّ عطف الخاص على العام وارد في لغة 
العرب» وقوله تعالی : 8 إِنَالْمُسَلِمِيت وَالْمْسَلِمَتِ 4 [الأحزاب: 2+ 
ا لخاص على العامء وهذا وارد في لغة العرب كثيرّاء خصوصًا إذا كان له ثمرةء 
ومن أمثلته قوله جل وعلا: وع ا ا ةقل ان4 الرحمن: ۰ء ف(رمان) 
نوع من أنواع الفاكهة» ومثله ما ذكر المؤلفُ من قوله تعالى : 9مَنِحادَعَدُوَا اہر 
وَمَلَهكَيَوء رورسو وَجَبْردِلْوَهِييكَئلَ 4 البقرة:1418]. فإن جبریل وميكال مِن أفراد 
الملائكة» ومع ذلك صح عطف جبریل وميكال على الملائكة» فحينئز لا يمتنع 
من عطف الخاص على العام» وقول بعضيهم: العطف يقتضي المغايرة. قلنا: 
الصّواب أن العطف یقتضی عدم المطابقةٍ من أجل أن يدخل عطفٗ الخاص على 
العام. 

واستدل أصحاب القول الأول بعدَّدٍ من الأدلة: 

الدليل الأول: أنّ عادة العرب عندما يجتمع مذكرٌ ومؤنثٌ أن یستعیلوا 
لفظ المذكر ويريدون به الجميع» وبهذا لو قال الإنسان لمن بحضرته: (قومُوا) 
وكان فيهم رجال ونساء لشيل الجميع. 

الڈلیل الثاني : : أن العرب لم تعتذ في كلامها تكرار الفعل بحيث يؤنّى مرة 


سس باب العموم 

ويبينه قوله تعالى: طف اَخِظوا4 [البقرة:۳۸] خطابًا لآدم وزوجته 
والشیطانء وذكره هٰن بلفظ المفرد لا يمنع دخوهن في اللفظ العام الصالح 
مهن كقوله تعالى: «مَنَكعَدَُائَهَوَمَكَيِكَيَدوَرْسْ د زي ورم کل 4 
[البقرة:۹۸]. 
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بضمیر المذكر ومرة بضميرالمؤنث» فالعرب لا تستسيغ أن يقال: (قوموا) 
تمن ۰ هنا على ا عاد ار تالاتا غل 
ضمير المذكر عن ضمیر المؤنث. 

الدليل الثالث: أن قول الله عر وجل : فا آمطوأْمِئْهَاجيعا 4 (البقرۃ:۱۳۸. 
شمل آدمّ وحواءً من الإناث؛ فدل هذا على أن ضميرَ المذكر يشمل الإناث. 


شرح تلخيص روضة الناظر سسس 


العام إذا دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص عند الجمهور. 

وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة؛ لأنه يصير مجازاء فقد 
خرج الوضع من أيديناء ولا قرينة فيبقى مجملا. 

هل العام بعد التخصيص حجة ؟ 

المسألةٌ الثانية : اللفظ العام الذي وَرَدَ عليه تخصیصٌ هل يحتج به أو لا؟ 

العام الذي لم يرذ عليه تخصیصٌ فإنه يحتج به على أفراد العام بلا 
إشكال» وهكذا الأفرادُ المخصوصة بالحکم العام لا تدخلٌ في الخطاب العام 
بالاتّفاق» وإِنّما الكلام في بقیّة الأفراد غير المخصوصة: هل يبقى الخطاب العام 
دالاً على حكمها أو لا؟ وهذا ما قال المؤلف: العام إذا دخله التخصیصُ: هل 
يبقي حجة للأفرادٍ التي لم يرد عليها التخصيصٌ أو لا؟ 

القول الأول: أن العام بعد التخصيص حجة؛ وهذا هو رأي جماهير 
اضرو 

القول الثاني : أن العام لا يحتج به بعد التخصيص» وتسيب هذا القول 
لاي ٹور وع بن ان :وض عل انلم يشيكك ن ها رت 
إليهما. 


)١(‏ انظر: العدة (۵۳۳/۲)ء التمهيد :)١57/1(‏ روضة الناظر (۸/۲)ء الإحكام للآمدي 
(۲۳۲/۲)ء المعتمد (۲۸۱/۱)ء شرح تنقيح الفصول (ص٢۲۲)ء‏ رفع النقاب (۳۸۱/۳ 
- ۳ء أصول السرخسی .)١55/١(‏ 
)٢(‏ انظر نسبة هذا القول إليهما في التمهيد (٢/٤٢۱)ء‏ روضة الناظر (۸/۲٥)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۲۳۲/۲)ء البحر ا حیط (5 .)۳۱٦/‏ 


ا باب اثعموم 
ولنا: تمقسك الصحابة وي بالعمومات» وما من عموم إلا وقد تطرق 
إليه التخصيص إلا الیسیر كقوله تعالى: ومان اف الس إِلَاعَل أله 
ِدْقُهَا4 [هود:؟] وقولهم (يصير مجاڑا) ممنوع؛ وإن سلم فا جاز دليل إذا كان 
يعرف منه المراد فهو كال حقيقة. 
وقوهم: لا قرينة» قلنا: دليل التخصيص قرينة. 


واستدل أصحاب هذا القول بأن العام بعد التخصيص يكون مجارّاء وإذا 
نو جج جج ےت و یت 
محملا وبالًالي نتوقف فيه ولا حتجٌ به. 


"0)0. ص٦‎ 

الجواب الأول: أذ العام بعد التخصيص لا نسلَم أن دلالكه على بقيّة 
لأفراد دلالۃً مجازية» بل هو کان يدل على تلك الأفراد بالحقيقة قبل التخصیص 
فهو باق على ما كان. 

0" ۰ ص۶ ۶۶ 
لو وجد معه دليلٌ وقرينة صح لنا التمسك به والاحتجاج به ویکونُ بمثابة 
ا حقیقة في مشروعية العمل به. 

الجواب الثالث : أن قولهم + لذ تخل قر بین هل المراد المعنى الحقيقي 
أو العنی الجازي؟ ومن كم ما ترد اللفظ بينهما كان جازًا أو كان جملا . نقول: 
بل هناك دليلٌ يدل على أن المراد هو التخصيص» ألا وهو دليل التخصيص. 

واستدل أصحاب القول الأول بعددٍ من الأدلةٍ: 

الدلیلُ الأول: الإجماعغ ؛ فان الصحابة أَيْرَ عنهم التمسك باللفظ العام 
بعد ورود اللخصص عليه» خصوصًا أن الصحابة احتجوا بالعام» وأكثر 
العمومات رما رم يله فن التخصيصن الا الشى : السيرة هذا ما قرره 


شرح تلخيص روضة الناظر بيع 


المؤلف» و للشيء اليسير الذي لم يرد عليه تخصيص بقوله تعالی : ومان 
اف الا ض إلاعل اللہ رِرْفُهَا 4 لمود:٦٦]‏ فقوله : (دابة) نكرة ٤‏ سياق النعي أو 
الشرط فتکون عامةء ولم يرذ على هذا اللفظ العام تخصيص. 

والصواب : أن أكثر عمومات خطاب الشارع باقية على عمومهاء وأن 
التخصيص لم يَرِدْ إلا على ألفاظ عامةٍ يسيرة ؛ ولذلك لو تأمّلنا نصوص 
الكتاب لوجدنا أن العموماتِ التي لم يرد عليها تخصيص أكثر من العموماتِ 
لے رد غاا صف ری امقلة ذلك سور الفا قة افق ورو قا عد 
العمومات التي لم يرد عليها تخصیص : 

فقول الله تعالى : «#الْحَمَدُرتَهرَ الْصَلمِيت 4 [الفاتحة: ]١‏ لفظة : (الحمد) 

وقوله تعالى: #أهَيكا لط اتیک [الفاتحة ]٦٦‏ هذا أيضًا من ألفاظ 
العموم ولم یرد عليه تخصيص. 

وقوله جل وعلا : «اوَرَ ط ال نَلحَمَتَعَبيّهِرَ) [الفاتحة :17 ف(الذين) من ألفاظ 

ومثله قوله : ولا الصَّآإيرت * [الفاتحة :۷ا فهذا من ألفاظ العموم ولم يرد 
عليه تخصيص» وهكذا المتأمل في عمومات الكتاب يجد أن أغلب العمومات 
باقية على عمومهاء وأنها لم يرد عليها تخصيص. 

واستدلوا أيضًا: بأن العام كان حُجة في أفراده قبل التخصیص؛ 
والتخصيص إغا أخرج بعض الأفراد من حكم العامً» وبالتالي تبقى دلالة 
اللفظ على بقیَّة الأفراد. 


ا 
0 


سس باب العموم 

واختار القاضي: أنه حقيقة بعد التخصيص» وهو قول أصحاب 
الشافعي. 

وقال قوم: يصير مجازًا على كل حال؛ لكونه مستعملاً في غير ما 
وضع له. 

المسألة الثانية: هل العام اتک کرات على الأفراد الباقية 
۲ أو وله 99 الولف قولين ليذه ۰ 

القول الأول: أن العام بعد ورود التخصيص عليه يكون حقيقة في باقي 
الأفراد ولیس مجارّاء وقد قال به أكثر الشافعية"''. 

واستدل مر يرى هذا القول بأدلة : 

الأول : أن دلالته على أفراده كانت قبل التخصيص دلالة حة جد نزيو 
على ما هو عليه. 

لاني : أنه لو كان التخصيص بدلیل متصل فإنّه يكون حقيقة في دلالته 
على معناه فهكذا الدليل المنفصل ؛ لأنّ الكلام الشٌرعيٗ بُحمل بعضه على 
بعض» وهذه قاعدة ينتبه لہاء حٌى كلام الناس ؛ فعندما يوجد إطلاق في محل 
018" "۰" 
خاص في محل آخرَ فإنّه بخصّص العام بەء فإذا کان هذا في كلام الشارع فهكذا 
في كلام المكلفين. 

القول الثاني : أن العام بعد التخصیص يكون مجارًا في دلالته على بقيَةٍ 


.)۳٤٣۸/ 5( وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة. انظر العدة (۵۳۳/۲)ء البحر ا حیط‎ )١( 


ظ : شرح تلخيص روضة الناظر يسع 
وقال آخرون: إن خصص بدلیل منفصل كان مجارًا لا متصل؛ لأنه 
يصير بالزيادة موضوعا لشيء آخرء فإنك تقول: (مسلم) فيدل على واحد 
ثم تزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا. 
ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرع كالمتصلة؛ لأن 
كلامه يجب بناء بعضه على بعض. 


أفراده. وهذا قول طائفة من المعتزلة والأشاعرة”". واستدلوا على هذا بأن اللفظ 
العام قد وضع للدّلالة على جميع الأفرادِء فإذا خصصناہ جعلناه دالا على 
بعض أفراده» وبالتالي نكون قد استعملناه على غير ما وضع له في لغة العرب. 

والجواب : أنّ هذا اللفظ العام قد دل على أفراده من طريق ا حقیقة؛ 
فخص بعض الأفراد بعدم دلالة اللفظ علیْەء وبالتالي تبقی بقية الأفراد على 
الأصل من كون اللفظ يدل على أفراده. 

القول الكّالثُ: التفصیلُ ؛ فان كان اللفظ REY‏ 
فل تكبون لاله اللفظ العام على الأفراد الباقيةٍ بعد التخصیص دلا لة 

مجازيّة'" ؛ لأن اللفظ قد وضيع للدلالة على ج جميع أفراده» فعند إخراج بعض 

الأفراد يكون استعمالا مجازيًا قد وضع لمعنّى آخر. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأ الدليلَ المنفصل كالدليل المتصل بالنسبة 


i 


)١(‏ وهو قول أبي علي وأبي هاشم الجبائيان من المعتزلة» وجمھور الأشاعرة. واختاره البندي 
والقاضي البيضاوي. انظر: رفع ا حاجب (۱۰۳/۴۳)ء نهاية الوصول .)١5171/5(‏ 

)٢(‏ وهذا القول منسوب لأبي الحسن الکرخي ؛ واختارہ الرازي وأبو ا حسین البصري. انظر: 
العدة في أصول الفقه (۵۳۹/۲)ء ا حصول للرازي (۳/٥۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص٢۲۲).‏ 


سس باب الحموم 


لکلام الشارع ؛ لذا فإن المؤمن عند النظر في الأدلةٍ بجمع بين جميع الأدلة 
وا ولا يصح له أن يحكم بدلیل واحدٍ» وما ذاك إلا أن الشريعة قد جعلت 
الأدلة ىثابة الوحدة الواحدة. 

0 أذ ۹ 9 0 
الأصلي لا تعد مجارّاء فهكذا قخصيص بعض الأفرادِ با حکم العام لا يجعل 
دلالة اللفظ على عمومه دلالة مجازیة. 


شرح تلخیص روضة الناظر وعد 


ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. 
وقال الرازي والقفال والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل الجمع؛ 
لأنه بخرج به عن الحقيقة. 


المنفصلة. 

فيما ينتهي إليه التخصیص : 

المسألة الثالثة: هل يجوز أن يخصص العموم بحيث لا يبقى إلا فردٌ واحد 
من أفراده أو لا؟ 


تخصيص اللفظ العام بحيث لا يبقى إلا واحدٌ إذا كان خصص متصل 
نک رورا وإذا کان خصص منفصل فإنه وقع فيه الاختلاف» 
والجمهور على جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد» واختارہ كثير من 
الحنابلة والمالكية والحنفية”". 

واستدل أصحاب هذا القول بأنّه كما جاز ذلك في دليل التخصيص 
المتصل فليجز في المنفصل ؛ إِذْ لا فارق بينهما مؤرٌ. 

القول الثاني : أله لا يجوز تخصيص العموم إلا إذا بي أقل الجمع» فإنَّه 
إذا دل على واحدٍ لم يعد جمعا فخرج عن حقيقته اللغوية» وبالتالي قالوا: لا 


)١(‏ انظر العدة »)٥٤٤⁄۲(‏ التمهيد (۱۳۱/۲)ء روضة الناظر (07/7)» الإحكام للآمدي 


0 شرح تنقيح الفصول (ص٢۲۲)ء‏ رفع النقاب (۱۷۱/۳)ء تيسير التحریر 
(257/1)). 


اس باب الحموم 


يجوز النقصان عن أقل الجمع ء على الاختلاف في أقل الجمع هل هو اثنان أو 
ثلائة'''. 

ومذهب الجمهور أقوى ؛ فكما جور تخصيص العام با لخصص ال تصل ؛ 
بحيث لا يبقى إلا واحد» فكذلك في بقية أنواع التخصیص. 

1 تكلاي ماک ات هنا 

وفائدة هذا البحث فيما إذا وَرَدَ دليلٌ لم يرد عليه إلا خصص واح 
يختص بفردٍ واحدٍ» هل يلتفت إلى هذا التخصيص أو لا؟ 


)١(‏ نسب هذا القول لأبي بكر الجصاص من الحنفية» والقفال والغزالي من الشافعية. انظر: 
العدة (؟051/5)» التمهيد (۱۳۱/۲)ء روضة الناظر (۵۲/۲)ء قواطع الأدلة (۱۸۱/۱)ء 


التبصرة للشيرازي (ص١٢۱).‏ 


المخاطب يدخل في الخطاب بالعام: 

# قوله: فصل : المخاطب: الرادُ بذلك الحكلم بالعمومء من أمثلة هذه 
المسألة: ما لو أوقف شخص وققا وجعل غلته في الفقراءء فافتقر بعد ذلك فهل 
يُعطى من الغلةٍ أو لا؟ إن قلنا: المخاطِبُ يدخل في عموم خطايه» فإنه يصح أن 
يُعطى من غلة الوقفيء وإِن قلنا: المخاطبُ لا يدخل في عُموم خطايهء فحینئذ 
لا يعطى من غلة الوقف شيئًا. 

ومن أمثلة هذه المسألة أيضًا: الأحاديث العامة» هل بدخُلُ فيها النبي 
با ويتردّبْ عليها أنه لو وُجد لفظ عام من الأحاديث النبویةء ثم وجدنا أن 
النبي بيه فعلَ فعلاً على خلاف مقتضى العموم» فهل نقول هنا: لا تعارض ؛ 
لأنّ النبي بيه لم يدخل في عموم كلامه» أو نقول بأنّ هنا تعارضاء وبالتالي 
نبحث في أوجه الجمع؟ 

ومن أمثلة هذا: قول ا اا : دلا تُوَاصِلوا”". فهذا خبر عام ؛ لان 
الوا ضميرٌ جمع من ألفاظ العموم كما تقدّم» وعلى ذلك بدخُلُ النبي ية في 
عموم خطايه؛ على أحد الأقوال. فإذا وجدنا بعد ذلك أن النبي ا قد 


مھ 


واصل» فهل نقول هنا : لا تعارض ؛ لان المخاطب لا يدخل في عموم خطايه ؛ 


وبالتالي يبقى العموم على ما هو عليه» أو نقول بأن المخاطب يدخل في عموم 


.)٦۱۸۷( متفق عليه سبق تخريجه ص‎ )١( 


سس باب اثعموم 
يدخل في الخطاب بالعام. 

وقال قوم: لا يدخل بدليل قوله تعالى: اله لییو [الرصد:١۱]‏ 
ونحو ذلك. 
خطايه ومن ثم نحاول الجمع؟ 

وقد وجد أوجة من الجمع فبعضهم قال: النهي عن الوصال المراد به 
وصال صوم يوم بيوم» وقال آخرون: النهي على الكراهة وليس على التحريم 
جمعا بينه وبين فعل النبي یی 

والقضوة فلس قرات هذه القاعدة:.:فاذا: رجات فحلا تيو الفا 
لعموم حديث فھل نقول: لا تعارض ؛ لأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه 
أو نقول بأنّه يدخل في عموم خطابه ؛ ومن كم نبحث عن أوجه الجمع؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول: وهوقول الجماهير أن المخاطب يدخل في عموم كلام 
نفسيه» وهذا هو مذهب الجمهور ". 

7۵ 7 رس " 

الدلیل الأول: أن لفظه عام يشمل المتكلّه» والأصلٌ في الألفاظ العامة 
أن نجعلها على عمويهاء ولا تصرفها عن الاستغراق والشمول إلا بدليل 
التخصيص › ودليل التخصیص لم يوجد هنا. 

القول الثاني : أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه وعموم كلامه» وقد 


)١(‏ انظر: العدة (۳۳۹/۱)ء التمهيد »)۲۷۲/١(‏ روضة الناظر (05/7)؛ المستصفى 
(ص٢٢۲)ء‏ الإحکام للآمدي (۲/٥۲۷)ء‏ المعتمد .)۱١۸/۱(‏ 


س 
وهذا فاسد؛ لأن القرينة أخرجت المخاطب مما ذکروہ. 
واختار أبو الخطاب: أن الآمر لا يدخل في الأمر؛ لكونه استدعاء 
للفعل بالقول ممن هو دونه» ولا يتصور کون الإنسان دون نفسه. 


ال وا على ذلك بقول الله تعالی : اله لیک تی 4 
[الرعد: .]١5‏ فا قوله: (كل شيء) من ألفاظ العموم , وبالاتفاق أن التکلم بهذا 
وهو رب العزة والجلال لا يدخل في هذا العموم (الله خالق كل شيء)ء فدل 
هذا على أن المتكلم لا يدخل في عموم خطايه. 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الدليل: أن الأصل دخول المتكلم في عموم 
خطاب تشیه: لکن هنا وجدت قرينة تدل على أن المتكلم لم يندخل في عموء 
کلامەء ألا وهي : أنه لا يكن أن يخلق الشيء نفسه» وكذلك من دلالة العقل 
أنه لابدٌ أن يكون هناك شيء غير خلوق» ولاب أن يكون هناك خالقٌ ليس 
بمخلوق» وإلا لأدى ذلك إلى التسلسل وعدم النهاية» فدل هذا على أن المتكلم 
لم يدخل في عموم كلامه هنا ؛ لوجود دلیل وقرينةٍ خالفت الأصل. 

القول اك أن شرف بين الحزمات: فالضریات على توعين: 
عموم خبري؛ يدخل المتكلم في عموم خبره» فلو قال قائل : قبيلتي من بني 
فلان. فيدخل هو فيهم ؛ لأنَّ هذا العموم هنا خبرٌء أما إذا كان العموم في 
الأ را وا اهي :قلا ف الا قى ضر اریہ سن لوا على :ذلك 
بأن الآمر لا یتصور أن يأمر نفسه » ولا ينهى نفسه. 

كما استدلوا بأن الأمرَّ والنهي لابدٌ أن يكون هناك مرتبة عالية للآمر فوق 


.)3١/5( انظر المستصفى (ص٢٢۲)ء حاشية العطار على شرح ا حلي لجمع الجوامع‎ )١( 


سس باب الحموم 


سا 
و 


وقال القاضى : بدخل النبی گا فيما أمر به. 
ويمكن بناء هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة شاركهم فيه. 


مرتبة المأمورء ولا يتصورٌ أن يكون الآمرٌ أعلى من نفسيه» فلابدٌ أن تكون رتبته 
00 

* قوله : وقال القاضي : يدخل النبي بيه فيما أَمَرَ به: فهو قد وافق 
أصحاب القول الأول. 

٭ قوله: ويمكن بناء هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة شاركهم 
فيه: قد تقدّمت معنا هذه المسألة» وذكرنا أن الخطاب الموجّه لأفراد الأمة لا 
یکو خطابًا للنبي ُء وخطاب النبي ئة يكون خطابًا موجهًا للأمةء وهذا 
هو الصواب. 


)١(‏ هذا القول هو ما اختاره أبو ا خطاب الکلوذانی ء وهو أن الآمر لا يدخل في الأمر إن كان 
كلامه أمراء وإن لم يكن أمراء دخل. ونسبه لأكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر : التمهيد 
(۲۷۲/۱)» شرح مختصر الروضة (۵۳۹/۲). 


اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في ا حال في قول أبي بكر والقاضي. 

وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه. 

وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية صالح. 

وقال القاضي: فيه روايتان. 

العام يجب اعتقاد عمومه في الحال: 

ثم ذكر المؤلف هنا قاعدة في اعتقاد اللفظ العام بمجرد وُروده» فھل يجب 

علينا أن نعتقدَ أن العمومٌ باق على عمومه بمجرد وروده» أو لابدَ أن ننظر هل 
هناك خصص يخصص هذا العموم؟ وقد ذکر المؤلف هنا عددًا من الأقوال : 

القول الأول: آنه لا يجورٌ أن نعتقد في اللفظ العام أنه مستغرق لأفراده 
حتی نبحث في الأدلة فلا نجد دليلا يخصصّهء وهذا القول قد قال به أبو 
الخطابيء وأوماً إليه الإمام أحمد'''ء فإن الإمامَ أحمد قال: إذا كان لاآية 
ظاهِرٌ فإننا ننظر في السنة هل أبقت الآية على ظاهرها؟ ومَنْ قال بأنه لا يجب 
حتى يبحث عن المخصص استدل بأن لفظ العموم لا يفيد الاستغراق وشمول 
الأفرادء إلا إذا لم يكن هناك دليل يخصصه»ء وحن لا نعلم هل هناك دليل 
بخصص هذا العام أو لا يوجد. 

القول الثاني : أن اللفظ العام يحب اعتقاد عمومه بمجرد وروده» وقد 
قال به أبو بكرء والقاضي أبو يعلى» وقد أثبت القاضي عن الإمام أحمد 


روايتين ق هذه المسألة”". 


9 یی رد ال ا ا 


.)٥١٦/۲( العدة (٢/٥٦ء ٦٦)ء روضة الناظر‎ ء)٦٦‎ ء٦٦‎ /٢( انظر التمهيد‎ )١( 
.)١/٢٦( انظر العدة (؟677/5)» التمهيد (؟77/5)» روضة الناظر‎ )۲( 


سس باب العموم 
بع فا سی ےہ ا إن سمعه من الني مد على 
بق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه. وإن سمعه من غيره: فلا . 
وعن الشافعية كالمذهبين؛ لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطًا 
بعدم المخصصء ولا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد. 
ولنا: أن اللفظ موضوع للعموم» فوجب اعتقاد موضوعه ك(أسماء 
الحقائة ثق) و(الامر) سیر 
قلنا: بل القرينة مانعة من حمله على موضوعه فهو: كالنسخ يمنع 
فما دام أن الدليل الشرعي عام فالأصل أن نجعله دالا على أفراده مستغرقا لهم. 
وأجابوا عن دليل الآخرين بقولہم إن لفظ العموم لا يكون مستغرقا إلا 
إذا لم يكن هناك مخصص. 
وإِلُما المخصص مانم يمنع من شمول اللفظ العام لبعض أفراده» وبالتالي 
oa‏ 
یتم کم يب مله بطق شر جره رده دالاس 


ا ت0 


م 


›»)٥۲۷/۲( نسب أبو يعلى وأبو الخطاب هذا القول للجرجانى من الحنفية. انظر العدة‎ )١( 
التمهيد (؟11/5).‎ 


وينبغي أن يلاحَظ أن ا جتھد لا يجوز له أن یصدرَ ا حکم في المسألة حتى 
يغلب على ظتّه أنه قد استوعب الأدلة الشرعیةء فإذا استوعب الأدلة الشرعية 
في غالب ظنه علم بورود العام وبورود المخصص له» وبالتالي لا يبقى هناك 
اختلاف کبیر؛ وإِنّما الخلاف متقارب في هذه المسألة. 

والذين قالوا: يحب على ا جتھد أن ینتظرَ قبل أن يستدل باللفظ العام 
حتى لا يجد لفظا مخصصًا اختلفوا ؛ فمنهم مَنْ قال: لاد أن يتيقن ويجزم بأنّه لا 
يوجد مخصّص لذلك اللفظ العام» وآخرون قالوا بأنه يكفيه غلبة الظن ؛ 
والغالب أن الشريعة تكتفي بغلبة الظن. 

وبذلك يظهرٌ لنا أنه يحب على ا جتھدِ أن يَعتَقِدَ عموم اللفظ إذا غلب 
على ظنّه أن الدلیل لا مخصّص له» وأنّ الأقوالَ في هذا متقاربة ؛ وذلك لأنّه 
بالاتفاق لا يَصدِرٌ حكمًا في المسألة حتى یغلبَ على ظنه آنه لا يوجدُ مخصص 
للفظ العام وغالبُ أدلة الشريعة أنها عامةء وبالتالي فالذي ينظرٌ في الأدلة 
جتھڈء والمجتهدٌ لا ينظرٌ في المسائل الفقهية ويستنبط الأحكام من الأدلة إلا بعد 
أن يغلب على ظلْه أنه قد استوعب الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيهاء وإذا لم 
يغلب على ظنه ذلك لم يصح له أن يستدل ؛ لأن الأدلة منها مطلق ومقيد وعام 
ومخصص » ومحكم ومنسوخ › وهناك ما هو مين وبالتالي لابد أن یستجمع 
الأدلة بحيث يغب على ظنه أنه لا يوج دليل في هذه المسألةٍ المنظور فيها إلا 


وهو بين عينيه. 


في الأدلة التي يخص بها العموم: 

لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم. 

٭ قوله: لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم: ا مرا بالتخصيص 
بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه» فهي تدخل في مسماه لکن لا 
تدخل في حكيه» والتخصيص لأهل العلم فيه منهجان : 

ا منهج الأول: منهج أهل اللغة: أن التخصيص هو إخراج بعض الأفراد 
الواردة في الخطاب العام. 

المنهج الثاني : منهج الأصوليين: أن التخصیص بيان أن بعض الأفراد 
ور مات يع سان لاس انت شكال ا و ختاب 
العام ؛ فالتخصيص عندھم ليس إخراجًا لبعض الأفرادٍ العامة من دلالةٍ العموم 
عليهاء وإنما التخصیص بيان أن الأفراد المخصوصة لم تدخل في الخطاب العام 
أصلا. 

وبهذا نعلم الفرق بين منهج الأصوليين ومنهج أهل اللغة في تفسیر 
التخصيص. 

أما عن حكم التخصيص» فالتخصيص جائز بإجماع أهل العلم» ويجوز 
قصر بعض أفراد العام» ویجوز قصر حكم العام على بعض أفراده دون 
جمیجھاء ومن أمثلة التخصيص في قوله تعالى : للقت رس وة 
قروو 4 [البشرۃ :۸٢1۲ء‏ ف(المطلقات) جمع معرف ب(أل) فيكون مفيدا للعموم» ثم 
ورد في آية أخرى أن الله تعالى قال : راوتا لكل لکل ان من ع44 
[الطلاق : .]٤‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر وا 


وأدلة التخصيص تسعة: 
الأول: دلیسل اجس كقوله تعلى: فمترْ لی يأَْرَيْهَا4 
[الأحقاف:٠۲]‏ حرج منه السماء والأرض وغبرهما. 


وورد في الآية الأخری قوله تعالی : کا الین ہام ِا سح المؤيكت هر 
الأولى نزلت في الحامل؛ وبالنّالي قلنا: المطلقة الحامل ليست عدتها ثلاثة 
قروء؛ إغا عدتُها بوضع الحمل» ومثله في قوله تعالى: قاساي دل 
على أن قوله تعالى : ولم ط قت صر باش كعد شروو 4 البقرة:۲۲۸] إنها يراد به 
المدخول بهاء أما غير المدخول بها فلا تدخُلء وهكذا ورد تخصيص المرأة 
الكبيرة في السن الآيسة والصغيرة ؛ لأنه لا يحب عليهنَ عدة ثلاثة قروءٍ وإنما 
تجبْ ثلائة أشهرء وبالتالي فقوله: (والمطلقات) م تخصيصٌه بعددٍ من 
المخصصات. ظ 

٭ قوله : وأدلة اللُخصیص تسعة: ا الأدلة التي يصح تخصيص 
العموم بها تسعة أنواع من الأدلة : 

الدليل الأول: دليل الجيس: فإنه إذا جاءنا خطابٌ عام خصوصا في 
الأخبار» فدل الحس على أن بعض الأفراد لم تدخُل في الحكم العام فحینئذِ 
نخصص العموم بواسطة الحس» واستدل عليه بقول الله تعالى: لىع 
ِأمرَِيَهَا4 [الأحقاف .]۲٠:‏ ف (كل شيء) من ألفاظ العموم» وهناك أفراد لم 
نُدَمَر كالسماء والأرض» فدل هذا على أن اللفظ العام «اتُمَرْكُلْنَيَء 4 ليس 
على عمومه بل ورد عليه خصّصء وهذا التخصيص بواسطة دليل الحس. 


وت باب اثعموم 


الثاني : العقل. وبه خص عموم قوله تعا ی: 2 وع الَا لیب [آل 
عمران: ۹۷] الأیةق خرج بالعقل من لا يفهم. 
الغالث : الإجماع. فإنه قاطع. والعام يتطرق إليه الاحتمال ےکسوہ 


ومن أمثلتِه في قوله تعالی : طوأَرمَيتمن صطفلتٌؾو)4 النمل :۲۳ء فإنٌ طائفة 
قالوا بأن هذا مما بخصص بواسطة الحس ؛ فإن الحس قد دل على أن سليمان قد 
أوتي أفضل مما أوتيّت» فلم تؤت تلك المرأة النبوة مثلاء ولم تؤت التصرف في 
بعض أمور الكون كتصريف الريح » فنقول حينئلر: الحسُ دلنا على أن اللفظ 
العام لم يبق على عمومه. 

الدليل الثاني : دليل العقل : فإن الخطاب العام : الكتاب رالستة يصح أن 
مخصص بواسطة دليل العقل» ومنل له ا مؤلف بقول الله تعالی : ولول اجج 
الي [آل عمران:۹۷۰]. فان قوله : (الناس) من ألفاظ العموم» وهذا يشمل 
المعلوك وار ويشمل الضغينوالكبين ثم يعد ذلك وردت تصوض تذل 
على أن من لا يفهم لا يدخل في هذا الخطاب ولا في هذا العموم» كغير البالِغ؛ 
وم قوله تعال : وح خصصناء من لا يفهم» فإنه لا يتوج 
إليه هذا الخطاب العام» وبالتالي لا يجب عليه الحج. 

الدَلِيلٌ الثالث: الإجماغ ؛ فإنه إذا وَرَدَ دليل عام ثم ورد إجماع يدل 
على تخصيص ذلك العام فحینئلِ نحكم بالتٌخصیص ؛ لأنّ الإجماع دليل شرعي 
يجب العمل بهء بذلك قال جماهِيرٌ أهل العلمء وقال المؤلف: (فإنه قاطع) 
أي: إن الإجماع دلیل قطعي» وبالتالي يُقدم الإجماعٌ الخاص على اللفظ 
العام بينما اللفظ العام يتطرّق إليه الاحتمال ؛ يتطرق إليه احتمال عدم 
الوجوب أو الخطأ أو احتمال ورود التخصيص عليه»ء قال: (فإن الإجماع 


بإجماعهم على ا حکم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم. 


قاطع » والعام يتطرق إليه الاحتمال) ؛ لان دلالته على أفراده ليست قاطعة بل 
هي مظنونةء وبالتالي يرد عليه الاحتمالٌ» والعامٌ يتطرق إليه الاحتمال ؛ وذلك 
لأ العام يتطرق إليه احتمال التخصيص» بخلافي الإجماع فإنّه لا يتطرّق إليه 
احتمال التخصیص. 

كيف يكون الإجماع مخصصًا للعموم؟ 

قال : (بإجماعهم على الحكم في بعض أفراد العام على خلاف موجب 
العموم)» أي : بأن يقع اتفاقٌ على أن بعض أفراد العام لا يُحكم عليها بحكم 


الخطاب العامء من أمثلة ذلك في قول الى بيا : «إنّ الما طهور لا يُتَجَسّه 


س 


شي ٤‏ . فإن قوله ا ماء من ألفاظ العموم ؛ لأنّه اسم جنس معرّف ب(أل) فيفيد 
العمومء وظاهره أنه يَشمَلُ القليلَ والكثيرٌّء والمخالط للنجاسة وغيرٌالمخالط 
لباء والمتغير بالنجاسة وغیر المتغير أنه باق على طهاريّه ؛ لکن ورد إجماع على 
أنَّ الماء إذا خالطته نجاسة فغیّرثہ فإنه يكون نجسّاء فخصصنا اللفظ العامً: (الماءُ 
طھورٌ لا يُنجَسّه شيءٌ) بواسطة الإجماعء فقنا: إن الماءً المتغير بالنجاسة لا 
يدخل في هذا الحكم. 


)١(‏ أخرّجه أبو داود (17) والتّرمذي (17) واللَسائی )۱۷٤/⁄١(‏ من حديث أبى سَعید الخدري 


سس باب العموم 


الرابع : النص الخاص يخص به اللفظ العام كتابًا كان أو سنةء أو 


متقدما أو متأخرا. 


النوع الرابع : النَصّ الخاص : فإذا وردنا دليل عام يثبت الحكم في الأفراد 
عمومّاء ثم جاءنا دليلٌ خاص يثبت حكمًا خالفا للحكم الأول في بعض 
أفراده» فإنّا حينئنٍ نعمل با لخاص في الأفراد الخاصة ونعمل بالعام في بقية 
الأفراد» وبذلك نکون قد أعملنا الدلیلیْنء وهو خيرٌ من إھمالہماء وهذا 
المخصص يمكن الكلام فيه في جهتين : 

الجهة الأولى: من جهة التأخر والتقدم. 

الجهة الثانية : من جهة النظر في نوع الدليل. 

وقول المؤلف هنا: (التٌصٗ ا خاص) مفهوم كلمة (النص) عند 
الأصولِيينَ: الصريح في معناه أو الذي لا يحتملٌ ؛ لأنّ ما هو خاصّ ما يكون 
0 5 دو فقول : مقت رصن بای ھک ڈرو © [البقرة : ۲۲۷] فيه 
قات الا فلات تو المطلقة حص رهد رآ ا كلمن أن مت 
حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: :]. فان أولات الأحمال عام ولس ا دول لكنّهم 
أرادُوا هنا بلفظ النص ما هو أوسع من مدلول كلمة النص عند مقارنتها بالظاهر 
واجملء فالكلام في هذا المبحث من جهتيّن : من جهة التقدم والتأخر» ومن 
جهة نوع الأدلة. 

أما من جهة التقدّم والتأخر فإنه إذا وردنا خطابٌ عام ثم بعد ذلك وردنا 
خطابٌ خاص يعطي الأفرادَ الخاصة أحكامًا مغايرة للحكم العام فحينئذٍ نقول 
بالتخصيص بالاتفاق بلا خلافي ؛ لان الخاص متأخر فتُعمِل الدليلين: فنعمل 
با خاصٗ في أفراده ونعمل بالعامٌ فيما عدا ذلك. 


وعن الإمام أحمد : يقدم المنأخر اا كان أو عامًا. وهو قول 
الحنفية؛ لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. 


ال حال القّائية: إذا كان العام متأخرًا بحیثٗ ود الخاص أو نزل الدليل 
الخاص أولا ثم بعد ذلك نزل الدليل العام» فهل نقول بأن نعمل بالعام فيما 
عدا الأفراد المخصوصة فنعمل فيها بالدلیل الخاصً» أو نقول بأن العام متأخْرٌ 
فيكون ناسحًا للخطاب المتقدم؟ 

هذان وجهان للعلماء. 

ومن أمثلة هذا في قول النبي بي : «فيما سقت السماء الغشرّء وفيما 
سقي بالنضح نصف العُشر'''؛ فان قوله: «ما سقت» من ألفاظ العموم يشمل 
القلیل والكثير؛ ثم بعد ذلك قال النبي ہیا : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة)'". فهل نقول بأننا نعمل بالخاص فيما دون خمسة أوسق» ونعمل 
بالمعنى فيما كان أكثر من ذلك؟ 

للعلماءِ قولان: قول يقول بأنّنا نجعل المتأخر ناسحًا للمتقدّم» وبالتالي 
نعمل بالعام المتأخر» واستدلوا على ذلك با ورد في صحیح مسلم قال: كانوا 
يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ال . 


وهذا الحديث وقع بين أهل العلم اختلاف فيه : هل هومن کلام ابن 


.)١٦٦٦( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه » سبق تخريجه ص .)۲٦٢(‏ 

(*) أخرجه مسلم (۱۱۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وكان صحابة رسول 
الله گلا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره». 


سی باب العموم 
فإن جهل المتأخر: فهذه الرواية تقتۂ ي أن يتعارض اسخاص وما 
قابله من العام» ولا يقضى بأحدهما على الآخرء وهو قول طائفة. 


عباس كما هو ظاهِر كلام المؤلف هناء أو من کلام الزهري؟ 

وأجيب بأنّ هذا الخبر إنما يراد به عند التعارض» بحيث لا یکن الجمع» 
وبالتالي نأخذ بالمتأخرء أما إذا كان الجمع تمكنًا بالتخصیص أو بالتقیید أو غيره 
فحینئلِ قول بالعمل بالدلیلیٔنِء فنعمل بالخاص في محل خصوصه» ونعمل 
بالعام فيما عدا ذلك» وبهذا يتبين رجحانٌ القول بأن الخاص المتقدم بُخصص 
العام ا محر ؛ لأن في ذلك إعمالا للدليلين. 

المسألة الثالثة : إذا جهل المتقدم من المتأخر في الخطاب الخاص والعام: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: يقول: نتوقف في هذه المسألة ؛ لأننا لا ندري أيهما المتأخرٌ 
فنجعله ناسحًا لغیرہ''. 

الثاني : يقول: نعمل بالتخصیص؛ وهو قول الجمهور. 

الثالث: یقول : نقدَّمَ العام مطلقا". 

والصّواب: أنّنا نقول بالتخصيص ؛ لأن الجمع بين الدليلين بواسطة 
التخصیص أولى من اطراح أحدهما. والخلافٌ إنما هو فيما يتقابلان فيه بما دَلَ 
عليه اللفظ الخاص وفي جزءٍ من الخطاب العامٌ» وبهذا يترجَّحٌ القول بأن الخاص 
يخصص الخطاب العام» سواء كان متقدمًا أو متأخرا. 
)١(‏ نسب الطوفي هذا القول إلى الحنفية. انظر: شرح مختصر الروضة (611/5). 


ء٢٤١٥‎ ٤( انظر: العدة (۵۷۰۸/۲)ء قواطع الأدلة (۱۹۸/۱ء ۱۹۹)ء البحر المحيط‎ )٢( 
.)17/5( ۱ء تشنیف ا مسامع (۷۷۷/۲)ء حاشية العطار على شرح ا حلي‎ 


355355 شرح تلخيص روضة الناظر سا 
حامد 04000 7 او اي مال اهر > سیت 4]. 


التقسيم الثاني للمسألةٍ: باعتبار الاّلیلء فعندنا أدلة الأصوص نوعان: 
كتابٌ؛ وسنةء وهنا حينئلٍ تظهرٌ لنا أرب مسائل : 

شال الارل سی الككات شاب وهدا جا اشاق اها 
العلم''". 

المسألة الثانية : تخصیصض السنة بالسنة» وهذا جائرٌ أيضًا ؛ إذ هما على 
رتبةٍ واحدو''' 

المسألة القّالئة: تخصيص عموم السنةٍ بواسطة خاص الكتاب. والقول 
بالجوازهو قول الجمهور'”. ودليل هذا: الأدلة الدالة على مشروعة 
التخصيص ؛ لقولِه تعالی : ان يش كيمو الول يبو أَحْسَتَه45 (الزمر :1۱۸ ومن 
اتباع الأحسن الترجيح بين الأدلة» والنظرٌ في العام والخاص وتقديم الخاص. 

والقول الثاني : أن السنة لا نُخصّصُ بالكتاب» وهذا رواية عن أحمد» 
وقال بها بعض الشافعية فع » واستدلوا على ذلك بقول الله تعالی : اتراك 
ايد لتاس مائر يه 4 النحل .:٤٤٤‏ فبيِّنَ أن السنة هي التي تفسر القرآن 
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.)٦۷۸/ 5( انظر: تشنیف المسامع (۷۷۲/۲)ء قواطع الأدلة (۱۸۵/۱)ء البحر ا حیط‎ )١( 

.)۷۷۳/۲( انظر: قواطع الأدلة (۱۸۵/۱)ء البحر ا حیط (5 /۷۸٦)ء تشنیف المسامع‎ )٢( 

(۳) انظر: البحر ا حیط (٤/۸۰٦)ء‏ تشنیف ال مسامع (۷۷۵/۲). 

ء١٥‎ ٤( انظر: العدة (۵۷۰/۲)ء قواطع الأدلة (۱۹۸/۱ء ۱۹۹)ء البحر ا حیط‎ )٤( 
.)۷۷۷/۲( ۱ء تشنیف ال مسامع‎ 


س باب العموم 


هو الذي يبين السنةء وهذا الاستدلال فيه ما فيه ؛ وذلك لعددٍ من الأمورء منها 
أن كلا من الدلیلیٔنِ من عند الله جل وعلا الکتابِ والسنة ؛ فالكتاب وحيّ من 
عند الله» والسنة كذلك وحي من عند الله» وبالتالي لا يمتدع أن نقول بأن 
القر ا بخص ضر إل 

السا الزابعة : تخصيص الكتاب بواسطة السنة التواترۃء وھذا أيضًا محل 
اتفاق ری ملعا ای ا 4' النساء: 174 (ما) اسم 
توصو يقي ا لووط ات اصع مس 
الأنكحة كنكاح الشغا ر" والتعة'”ء والتحلیل'“ء ونهى عن نكاح بعض 


سوج رھ - 


تنَا ء غيرالمذكورات في الآيةء فقال : او بعر ماف یو 
السب . وقال: «لا يجمع بين المأ وَعَمَيَهَاء ولا بين المرأةٍ وَخَالتِهًا2”. 


.)٤۷۹/٤( انظر: البحر ا حیط‎ )١( 

)٢(‏ أخرج البخاري )٥۱۱۲(‏ ومسلم )١515(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله 
ية نهى عن الشغار». والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس 
بينهما صداق. 

() أخرج البخاري (0115) ومسلم (1405) أن رَسُول الل وك تھی عَن المنعَةء وَقالَ: : بأل 
ها حَرَامٌ من يَوْمِكم هذا إِلَى يَوْم الْقِیا لقيامَةٍء وَمَنْ كان أعْطى شيا فلا يَأحُذهُ. واللفظ لمسلم. 

واو 7 0ھ ن ماجه (۱۹۳۵) عَنْ علي > قال: : لعن 
سو اللہ لا امحل وَالمُحلل لَهُ). 

)٥(‏ متفق عليه ؛ ٠‏ أخرجه البخاري (0117) ومسلم )١510(‏ عَن ابن عباس رضي الله عَنّْهُم. 

)٦(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )٢١١١۹(‏ ومسلم )١508(‏ عن أبي هريرة ظ4. 


يك شرح تلخيص روضة الناظر کا 


وقال طائفة من المتكلمين: لا خصص عموم الكتاب مخير الواحد. 


التقسيم الثّالث: من جهة الإسناد» فالمتواترٌ بخصص المتواتر بالاتفاقء 
والآحاد يخصّص الآحادَ بالاتفاق» ويبقى عندنا تخصيص الآحاد بواسطة 
المنواتر» والجمهور على أن تخصيص الآحاد بواسطة المتواتر جائز وواقع ؛ 
وقالت طائفة بأن تخصيص الآحادٍ بواسطة المتواتر يجعل ا تواتر تابعًا للآحاد ؛ 
لأن المخصص تابمٌ» ويجاب عن هذا بآ لا يلزم من التخصيص التبعية. 

وأما تخصيص المتواتر بواسطة الآحاد فين أمثلته: تخصيص القرآن 
بواسطة السنة» كما في حديث : الا تكح المرأة على عمتها»"" : فهذه المسألة عا 
وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال مشهورةٍ: 

القول الأول : أنّ المتواتر لا يتخصص بواسطة خبر الآحاد”" ؛ لأن المتواتر 
قطعي ولا نترك القطعيٗ من أجل الآحاد الظني. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العام وإن كان قطعيًا من جهة إسناده 
لكنه ظني من جهة دلالته ؛ فإن دلالة العام على أفراده ظنية» والخاص وإن کان 


ی 
2 


من جهة إسناده ظنيًا إلا أنه من جهة دلالته قطعياً » فتساوى الدليلان أحدهما 


o 


قطعي من وج ظني من الآخرء والدليل الثاني بعكسه. 


)١(‏ متفق عليه» سبق قريبا. 
)٢(‏ تسب ذلك القول إلى بعض المتكلمين. انظر العدة (007/57)» التمهيد (٢/٦۱۰)ء‏ التبصرة 
في أصول الفقه (ص۱۳۲). 


س باب العموم 
وقال عيسى بن أبان: يخص العام المخصضوص دون غيره. 
وحكاه القاضى عن أبى حنيفة؛ لذن الكتاب مقطوع به والخبر 


وقال بعض الواقفية بالتوقف. 


القول الثاني : أن المتواترَ الذي سبق تخصيصه يجوز أن يخصص بخبر 
الواحد ؛ لأن المنواترٌَ الذي سبق تخصيصّه ضعف مدلوله لورود التخصيص 
عليه » وبالتالي يقوى خبر الواحد على تخصيصه» بخلافي العام الذي لم يسبق 
تخصيصه فإن عمومّه قوي» وبالتالي لا يقوّى خبر الواحدٍ على تخصيصه. 
وشت الولف هذا الرائ إل غسى :بن آبان ٠‏ 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العام المخصوص وَرَدَ عليه الاحتمال» 
هكذا العام الذي لم يسبق تخصيصّه یرد عليه احتمال وجود دلیل مخصص له. 

القول الثالث: التوقفُ» قالوا: إذا وردنا عام متواترٌ وخاصٌ آحاد فإنّنا 
قوفت وا قول غ ا 

وقد أقام الجمهورٌ الأدلة على جواز تخصيص العموم بخبر الواحد» وأنه 
يلم على قولہم بالتوقف إهمال الدليليْنٍ ؛ لأنك لم تعمّل بالعام ولم تعمل 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص۸٤۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۲۲/۲)ء قواطع الأدلة (۱۸۵/۱ء 
)٦‏ التبصرة في أصول الفقه (ص۱۳۲). 

)٢(‏ تسب هذا القول إلى القاضي الباقلاني. انظر : التلخيص للجويني (۱۰۹/۲)ء الإحكام 
للآمدي (۳۲۲//۲)ء نهاية الوصول (5 .)۱٦٢٢/‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر وو 

ولنا على تقديم الخاص: أن الصحابة ذهبوا إليه فخصوا قوله تعالى: 
طول ترتاوت كر [النساء:؛ 1] بقوله كلِ: «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها». وعموم آیة الميراث بقوله كَلِْةِ: «لا يرث القاتل» و«إنا 
معشر الأنبياء لا نورث» وغير ذلك. ولأن إرادة الخاص بالعام غالبة 
معتادة» بل هي الاکٹر؛ واحتمال النسخ كالنادر البعید. 

فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل وقد ذكر. 
وكون السنة تبين القرآن لا تمنع أن يبين القرآن السنة. 

وقوله: (الكتاب مقطوع به)» قلنا: دخول المخصوص في العموم. 
وكونه مرادا ليس بمقطوع به. 


القول الرابع: أن المتواتر يخصّص بواسطة الآحادء وهذا قول 
ھی واا اھ انت 

الدليل الأول : لا يلزم من التخصیص التّساوي في الرتبة بین ا خاص 
والعام» وأنَّ في ذلك إعمالا للدلیلین. 

الدليل الثاني : إجماغٌ الصحابة على تخصيص المتواتر بواسطة الآحادء 
فقد أجمعوا في مسائل كحديث : رلا يرث القاتل'''ء فآيات المواريث متواترة : 
ثم خصوها بعددٍ من المخصصات من السنة مثل حديث : «لا يرث القاتل). 
فخصص عموم المتواتر بواسطة خبر الآحاد» وأقرٌ الصحابة ذلك وأجمعوا عليه 
في مواقع عديدة. 


»)٤۸۲/٤( انظر: الإحكام للآمدي (۳۲۲/۲)ء ا حصول للرازي (86/1)» البحر المحيط‎ )١( 


شرح تنقيح الفصول (ص۲۰۸)ء شرح مختصر الروضة )۵٦٥/٢(‏ . 
(0) سبق نخريجه ص (۷۲۷). 


سبع بابالعموم 


الدليل الثالث: أن ورود التخصیص على الخطاب العام كثير» فلا 
يستغرب تخصيص العمومء أما القول بالنسخ في هذه المسألة وغيرها فهذا نادر ؛ 
لأن أكثر أدلة الشريعة الباقیة محکمة ليست بمنسوخة. 

الذليل الرابع : أن الكتاب المتواتر قطعي فكيف نخصصه بواسطة الظني؟ 
وقد أجاب الجمهور عن هذا. 

وبھڈا يتبينْ أن الصواب القول بتخصیص العموم قطعي السند با مخاص 
لني ا 


الخامس : المفهوم بالفحوى ودلیل اخطاب؛ فان الفحرى قاطع 
كالنص. 
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النوع الخامس من مخصصات العموم: التخصيص بالمفهوم بالفحوى 
ودليل الخطاب: المراد بالفحوى مفهوم الموافقة. والمراد بدليل الخطاب مفهوم 
المخالفة > فادا حاءنا دلیلان أحدهما يست يثبت الحكم في حال » والدليل الاشريفيت 
الحكم في محال أقل منه» فهل يُفهم منه أن الحكم یختص با مال الأقل؟ 

ومن أمثلة ذلك : جاء في الحديث أن النْبى گلا قال : دقلا يَأخُدٌ أحَدكم 
ذكره يبَعِينِو)”". فيه النهي عن إمساك الذكر باليمين» ثم جاء في الدليل الآخر: 
١لا‏ يُمْسِكنٌ أحَذكه دکره يبَعِينِه وَهُو يبول)”" , فهم من هذا الثانى جوارٌ إمساك 
الذكر باليمين في غير حال البول» فخصصنا به عموم الدليل الأول ". 

قال المؤلف: (فإن الفحوّى دليل قاطع كالنص) فإذا جاز تخصيص 
العموم بالنص فليجز بمفهوم الموافقة 

والصواب : أن مفهوم الموافقة منها ما هو قطعيّ بأن يجزم بالمعنى الذي 
من أجله ثبت الحكم في المنطوق» ویجزم بوجود ذلك المعنى في ا حل المسكوت 
فيكون قطعياء سس وت ات سی ا لفن بت 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )١67(‏ ومسلم )۲٦۷(‏ من حديث أبي قتادة طه. 

(۲) متفق عليه » سبق تخريجه ص (۳۱۹). 

إفرة وقد حكى الآمدي الاتفاق على جواز التخصيص بالمفهوم بالفحوی ودليل الخطاب. انظر 
الوحكام للآمدي .(TYTA/Y)‏ 


سو باب الحموم 
ودليل الخطاب حجة كالنص فيختص عموم قوله : «في أربعين 
شاءٗ شاة) بمفهوم: «في سائمة الغنم الزكاة». 


٭ قوله: ودليل الخطاب اذى د نہر اناا کا فاذا کان حجة 
جار لنا أن نخصّ العموم به لأنه دليل» ومكّل المؤلف بحدیث : «في كل أَرْيَعِينَ 
شا شاق" › فإنه لم يفرّق بين ما إذا كانت الشياهُ سائمة ترعى ولا بين كونها 
معلوفة» ثم جاءنا في الحديث الآخر قول النبي بي في الغنم : «في سائمة الغنم 
في كل أربعينَ منها شاة». فأثبت ا حکم في السائمةء ففهم منها أن المعلوفة لا 
توافقها فی الحكم ولا تحب الزكاة فيهاء فقلنا بأن الحديث الأول : «في کل 
أربعين شاة شاة. مخصوص” بمفهوم المخالفةٍ من الدليل الّانی. 


)١(‏ أخرجه ابو داود )١1074(‏ والترمذي )17١1(‏ وابن ماجه )١1405(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

() أخرجه البخاري )٥٢٤١(‏ من حديث أنس أن أبا بكر حدثة... وفيه : «وَفِي صَدَقةِ القَنَم في 
سَائِمَتِهًا إا كانت أربعين إلى عشرين وَمِائَةٍ شاة» الحديث. 


سے کیک عفر داد سے 

السادس: فعل رسول اللہ ية كتخصيص عموم قوله تعالى: طول 
تقر وهن حو يَظْهَرَنَ 4 [البقرة:۲۲۲] بمباشرة عائشة مؤتزرة حائضا. 

النوع السادس من المخصّصات: فعل النبي باه : فإنه إذا تعارض لفظ 
عام مع فعل النبي كك فلاب من الجمع بينهماء ولا يحمل الفْعل على 
الخصوصيةٍ به بيه إلا عند عدم إمكان الجمع» ومن طرق الجمع القول 
بالتخصيص» ومنل له المؤلف بقوله تعالى : «وَلَاتَفْروهْنحَوَيَظهْرَبَ4 
البقرة: ٢٢۲]ء‏ فإنّ هذا في المرأة الحائض» نهى عن قربانها حتی تطھرء ثم جاءنا 
في الحديث: أن النبي بيه كان يأمر عائشة فتتزرٌ فیباٹُھا''ء فكان يقربها 
بالمباشرة» فخصصنا من قوله: لول تفر وهر حي دد رنہ [البقرة:۲۲۲] حال 
ا و چا 

ومن ذلك قوله تعالى : انيه لادوم يدهماي أجلتو [النور : ]٢‏ 
فهذا اللفظ : (الزانية والزاني) يشمل ا حصن وغير امحصن» ثم إن النبي ہیا 
رجم ماعزا" ولم يثبت أنه جلده» فدل ذلك على أن المحصن مخصوص من 
عموم الآية لفعل النبي وَلل. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (۳۰۲) ومسلم (۲۹۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها 
قالتْ: «كان إِحْدَانا ذا کائت حَايْضًا أَمَرَهَا رَسُولُ الله ا قازر یإزار تم يُبَاشِرُهَا». 

(۲) انظر المستصفى (ص٢٤۲)ء‏ روضة الناظر (۷۲/۲). 

(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري(٤1۸۲)‏ ومسلم(٣۹٦۱)‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


تح باب اثعموم 


السابع: تقرير رسول الله ية واحدا من أمته على خلاف موجب 
العموم وسكوته عليه؛ فإن سكوته على الشيء يدل على جوازه. 

النوع السابع من خصصات العموم: السنة الوقرارية: فإنه إذا وردنا 
خطابٌ عامٌ ووجدنا أحد الأفراد يخالفه» فأقرّه النبي بي فنقول بتخصيص 
العموم» مثال ذلك: جاءً في الحديث: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس». ثم جاء في الدليل الآخر أن النبي ميه رأى رجلا يصلي بعد الفجر 
فقال : «الصبح کس فقال: إني لم أكن قد صليت قبل الفجر فها أنا ذا 
أصليها. فسكت عنه النبي ا فقوله: (لا صلاة» عموم. ف(صلاة) نكرة في 
سياق النّفي» وبالتالي تكون عامةء فخصّصنا منها قضاء النوافل. فقال طائفة: 
إذن نخصص العموم بتقرير النبي ويه وكثير من أهل العلم يضعفون هذا 
حدیث؛ ويجوزون صلاة سنة الفجر أخذا من کون النبي يك لما فاتته سنة 
الظهر للاشتغال بالوفد صلاها بعد العصر"' وهو وقت نهي» فدل ذلك على 
جواز قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي الموسع. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري(281) ومسلم(٥۸۲)‏ من حديث أبي هريرة 4# » وفيه: 
«١نهَى‏ عَنْ الصّلاة بَعْدَ الجر حى تَطلع الشّمْس». 

(۲) أخرجه أبو داود(7717١)‏ وابن ماجه(05١١)‏ وأحمد(441/0) عَنْ قيس بن عَمْرو» قال: 
ری رسو الله كل رَجُلاً يُصَلَي بَمْد ركْعمَيْنِء فَقَالَ رسو الله لا : «صّلا الصَبح 
سكت رَسُول الله بلا 

() أخرجه البخاري(090) ومسله(870) ولفظ مسلم :عن أبي سَلمَة أَنّهُ سَأَلَ عَائْشَة عن 
المّجْدئيْنِ الین كان رسول الله اة يُصَلَيهما بَعْدَ العَصر فقالت: كان يُصليهمًا قبل الْعَصْرٍ 


ا لا 


ثم إنه شُفْل عنهما أو نَسِيَهُمًا فصَلاهُما بَعْدَ العصر تم أَنْبتَهُمَاء وكان إذا صلی صلاة أَنبتهًا. 


شرح تلخيص روضة الناظر ولا 
الٹامن : قول الصحابى عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص 


النوع الثامن من المخصّصات: قول الصحابي عند مَنْ يرى أن قوله 
حجّة: والمرادٌ هنا مذھبُ الصحابیٌء سواءٌ كان قولاً أو فعلاء والمراد 
بالصحابي هنا وفي مبحث حجيّة قول الصحابي : مَنْ لازم النبي يكل مدةء فلا 
نقتصر على مجرد الرؤية. فإذا جاءنا خبر عام ثم جاءنا أثرٌ عن می ع 
ذلك العام فهل نقول بالتخصیص؟ 

قالت طائفة : قول الصحابي حجة ؛ وبالتالي نخصص العموم به'". 

وقال آخرون: بأنّ العموم لا بخصص به ؛ لأن اللفظ العام كلام الشارع 
فلا نتركه من أجل قول الصحابي”". 

واستدل الجمهور على الجواز بأن قول الصحابي أقوى من القیاس ؛ 
والقياس يخصص به العموم ؛ فين باب أولى أن يخص العموم بقول الصحابي. 

ومن أمثلته في حديث : وا اللحى”. ف(اللحى) جمع معرف ب(أل) 
فیفید العموم» ثم جاءنا عن ابن عمر أنه يأخذ ما زاد على القبضةء فإن قلنا: 
قول الصحابي يخصص به العموم. فقلنا: عموم الأمر بتوفير اللحى مخصص 


)١(‏ وهو قول أكثر الحنفية والحنابلة. انظر: العدة (۵۷۹/۲)ء التمهيد (۱۱۹/۲)ء روضة الناظر 
(۷/۲ء ۷۵)ء أصول السرخسي (0/7) الإحكام للآمدي (۳۳۳/۲). 

(۲) وهو قول أكثر المالكية والشافعية. انظر الإحكام للآمدي (۳۳۳/۲)ء شرح تنقيح الفصول 
(ص۲۱۹). 

(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري (۵۸۹۲) ومسلم )۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


لكوم باب العموم 


بهذه الآثارء وإن قلنا: قول الصحابي لا نخصص به العموم فحینئلِ لا يصح لنا 
التخصیص إلا بدليل. 

إذا تقرّر هذا فإن الصواب أن قول الصحابى حجة» لكنه لا يخصص به 
العموم ؛ لأنّنا استفدنا حجيته من کون قوله مظنة لأن يوجد دليل عليه ولم 
نعلم به» فإذا وُجد الدليلٌ المخالف لقوله اطرحناہ. 

ومن أنواع المخالفة : المخالفة الجزئية في الخصوص والعموم؛ ومن كم 
فإن الصواب القول بعدم تخصيص النصوص بأقوال الصحابة. 
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التاسع : قياس نص خاص إذا عارض نصا آخر فيه وجهان: 
أحدهما: يخص به العموم» وهو قول أبي بكرء والقاضي» وقول الشافعي. 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. والآخر: لا جص به. وهو قول أبي 
إسحاق بن شاقلاء وجماعة من الفقهاء؛ لحديث معاذ. ولأن الظنون 
المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة. 
ولأن العموم أصلء والقياس فرع فلا يقدم على الأصل. 

النوع التاسع من مخصصات العموم: القياس: ومن أمثلة هذا قوله 
تعالى : انيه لن كتدالو يتهماماتجأتو) االنور: ١‏ ثم استثنينا الأمة وقلنا : 
عليها خمسون جلدة ؛ لقوله تعالى : لون اَم عم ت ےتيد ضَمُمَاعل 
لْمُخصَكت من الْعَدَابٍ 4 [النساء: 4 ؟] فهذا تخصيص للعموم بواسطة النص» فهل 
نلحق المملوك بالأمةٍ فلا يجب عليه إلا نصف الحد فقط؟ 

هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها : 

فالمشهور عند الحنابلة والشافعية أن العموم ييخصّص بالقياس"''. 

والقول الآخر: أن العموم لا بخصص بواسطة القیاس'''. 

واستدل مَنْ رأى أن العموم لا بخصص بالقياس بأدلة : 

الدليل الأول: قال: دلالة قوله : «#الرَنيَةوَالرَآننِ4 االنور: ؟] على المملوك 


سے 


الذكر أقوى من دلالة قولہ : ملین نت سمَاعَل الْمُخْصتتٍ ون الْعَدَابٍ ؟4 (النساء: ]۲٢‏ 


)١(‏ انظر العدة (057/7)» روضة الناظر (۲/٥۷)ء‏ شرح مختصر الروضة (۵۷۷/۲)ء 
الوحكام للآمدي (۳۳۳/۲) . 

(؟) وهو كما ذكر المؤلف قول ابن شاقلا وجماعة من الفقهاء. انظر العدة (057/7)؛ التمهيد 
(۱۲۱/۲)ء روضة الناظر .)۷٥/۲(‏ 


وقال قوم: يقدم جلي القياس على لعموم دون خفيه؛ لقوته 
وضعف الخفي» فإن دلالة قوله: ١لا‏ تبيعوا البرَ بالبر متفاضلاً» على تحريم 
بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى: ولاه اَي مَحَرَ مايأ4 
[البقرۃ:٥۲۷]‏ على جوازه بيعه متفاضلا. 


فإذا كان الظر“ المستفاد من النصً أولى من الظنٌ المستفاد من القیاس ء فحینئا 
نقول ببقاء اللفظ العام على عمومه ولا نخصصه بواسطة القياس. 

وأجيب عن هذا بِأنّا لا نسلم بأن الظن المستفاد من النص يكون دائمًا 
أقوى من القياس» خصوصا أن القياس في محل خاص والنص عام» وټ 
الغالب تكون دلالة القياس على نحل الخصوص أقوى من دلالة اللفظ العام. 

الدلیل الأاني: قالوا: إن العموم أصل» دليلٌ يصح أن يستند إليه 
القياس » والقیاس فرع » فکیف نقدم الفرع على الأصل؟ 

وأجيب عن هذا بأن الفرع ليس فرعا لذلك الأصل» وانما هو فرع 
لأصل آخرء فالقياس فرعء مثل مسألة المملوك والأمة ؛ فالمملوك جعلناہ فرعا 
لقوله : ]نے ممَاعَلالنْحصَکي هن اَكداپ 4 النساء: ٢۲ا‏ وبالنّالي نحن لم 
نترك الأصل من أجل الفرعء وإنما ألحقنا هذا الفرع بأصل آخر وجعلنا له أصلا 
مستقلاء ولا يمتنع أن نقول بأن النص العام بخصص با هو قياس. 

القول الثاني : أن اللفظ العام يمكن تخصيصه بالقياس الجلي» ولا يمكن 
تخصيصه بواسطة القياس الخفي ؛ لان ا جلي قطعي وقوي» فقدّمناه على دلالة 
العمومء بخلاف القياس الخفي فإنه أضعف من العموم فنقدم العموم عليه''' 


.)۳۲٦٣/٢( تسب هذا القول إلى العباس بن سريج من الشافعية. انظر العقد المنظوم‎ )١( 


وفسر قوم الجلي بقياس العلةء والخفي بقياس الشبه» وفسر 
لآخرون الجلي با يظهر فيه المعنى» كنهي القاضي عن الحكم وهو 
غضبان. 


والعلماء في التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منهم من يقول بأن القياس الجلي هو قياس العلة الذي 
كان الجامعٌ فيه وصفا مناسبًا لتشريع ال حکمء أمّا القياس الخفي » فالمرادُ به قياس 
الشّبه» أو قياس الدلالة. 

وأما قياس العلة : الجمع بين الأصل والفرع بوصفي مناسبوء وقياس 
الدلالة: الجمعٌ بين الأصل والفرع بوصفي غير مناسبو لكنّه ييتضمّن وصفًا 
مناسبّاء وقياس الشبه الجمع بین الأصل والفرع بوصفي غير مناسب ولا 
مستلزم للمناسبةٍ. والجمهورٌ على أن قياس الشبه لیس بحجةٍ. 

القول الثاني : أن القياس الجليّ هو ما كان مبنيّا على نفي الفارق» بحيث 
لا یتردد أحدٌ فی إ حاق الفرع بأصله» بینما القياس الخفي هو ما عدا ذلك» ومن 
أمثلته لا قال ؿا : «من أعتق ٹیزکا له في ملو قوم عليه» '. فقوله: (مملوك) 
يصدق على الذكرء ولكدّنا وجدنا أن الأمّة تماثل الڈکر في ذلك الحكم» فألحقنا 
الأمة بالعبد» فهذا قياس جلي ؛ لأنه بني على نفي الفارق بین الأصل والفرع , 
والقياس الخفي ما عدا ذلك. 

القول الثالث في تفسير القياس ال جلي : أن ما كانت علته منصوصة» فهذا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )۲٥٢٢(‏ ومسلم )۱٥٥١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


وت باب العموم 

وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره؛ 
لضعفه بالتخصيص» وحكاه القاضي عن أبي حنيفة . 
قياس جلي » وما كانت علته مستنبطة فهذا قياس خفي. 

فهذه هي الأقوال في التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي» وهذا 
يدناك على عتمت القول ينان ال العا تمر 1 )۶۷ 
الخفي» أي : لا يوجد اتفاق على ضابط التفريق بينهماء ولم یستند التفريق 
بينهما إلى دلیل شرعي» وبهذا یتبین لنا ضعفٗ القول بأد العموم يحص 
بالقياس الجلي دون القياس الخفي. 

القول الثالث في المسألة: أن العام إذا لم يسبق تخصيصه فلا يصح لنا أن 


نخصصه بالقياس”'' ؛ لأن العام حينئلٍ قوي لا يقوى القياس على معارضته 
وتخصيصه» أما إذا كان العموم سبق تخصيصه قبل ذلك فحينئذ يكون العموم 


)١(‏ وهذا القول كما ذكر المؤلف منسوب إلى عيسى بن أبان» وحكاه القاضي أبو يعلى عن أبي 
حنيفة. انظر: العدة (05777/57)» كشف الأسرار .)۲۹١//۱(‏ 


ووجه الأول: أن صيغة العموم محتملة للتخصیص۔ معرفة له. 
والقياس غير محتمل» فيقضي به على ا حتمل کا جمل مع المفسر. 

وحديث معاذ: کون هذه الصورة غير مرادة منه غير مقطوع به. ولا 
نسلم أن الظنون المستفادة من النصوص أقوى على الإطلاق. 

وقولهم: لا يترك الأصل بالفرعء قلنا: هذا القياس فرع نص آخر. 
والقياس يخص تارة بنص آخر وتارة بمعمول النص. 


والجماهير على جواز تخصيص العموم بواسطة القياس» واستدلوا على 
ذلك بعددٍ من الأدلة : 

الا الال العا خا عجر وال بشم وراك 
فدلالتُه على كل صورةٍ بفردها دلالة ضعيفة فقوي القياس على تخصيص 
العموم حينئزٍ ؛ لان العام حتمل للتخصيص. 

واستدلوا على ذلك أيضًا : بأنّ كلا من القياس واللفظ العام ظنيان في 
مدلولہماء فصح تخصيص أحدهما بالآخر. 

وهناك من استدل على المنع بحديث معاذ: قال: «يم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله. ثم قال : «فإن لم تجد؟) قال : شعن سول الله. قال : «فإن لم تجد» 
قال: أجتهدٌ رأي ولا آلو'''۔ 

فمن أنواع اجتهاد الرأي القياسٌ؛ وقد جعله في الرتبة الثالشةء مما يدل 
على أنه إذا جاءنا دليل عام فإنَّنا نقدمه ؛ لأنه من الكتاب. 


وأجيب عن هذا بأن القياس يبينُ لنا أن الصورة المخصوصة لم تدخل في 


أ 


.)۲۳۰/٥(دمحأا‎ )۳٥۹۲(دواد أخرجه أبو‎ )١( 


و باب العموم 


اللفظ العامء وبالتالي کن لم بجد دليلا يدل على هذه المسألة من الكتاب. وقد 
خسف ارا سي اس رقاب اوی لازنا 
هو ضعیف لا يقوى على تخصيص العموم. 

وعلى القول الأخير بأن العموم يخصّص بالقياس يلاحظ أن القياس 
الضعيف عندهم لا يقوى على تخصيص العموم ؛ أنه لا يُستدل به عندهم ؛ 
وبالتالي لا يخصص به العموم. 

والصواب والراجح: التفريق بين القياس القوي وبين القياس الخفي؛ 
فإن القياس الظاهر يخص به العموم» نريد بهذا ما كان منصوصا على عليه ؛ 
لأنه إذا نص على العلةٍ كان إلحاق الأفراد التي توجد فيها هذه العلة بالمنصوص 
عليه إنكانا قا 


ع 


من أمثلة ذلك: لما قال النبي ه: «خمس فواسق يقتلن في الل 
وا حرم؛'' فبيّنَ العلة وهي كونها فاسقة» تفسد أموال الآخرين» فما وجد من 
الحيوانات مفسدًا جاز قتله إلحاقا له بهذه الخمس المذكورة ؛ لوجود العلة وهي 
الفسق» ومن ثم إذا كان هناك دليل نع من قتل مثل هذا الحيوان فَإنَّنا إذا 
وجدناه مفسدًا قلنا : تُلحقه بالدليل الآخر الذي نص على جواز قتل الخمس ؛ 


7 اہ 
لأنها فاسقة مفسدة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري )۳۳۱٣(‏ ومسلم (۱۱۹۹) من حدیث ابن عمر رضي الله 
العقرب» والفأرة» والكلب العقور, والخراب ؛ والجدأة». 


ہے ۷۹۰ سد عمسبوببتیىییستتتتسحدتتع شرح تلخيص روضة الناظر تد 

فصل: في تعارض العمومین: 

إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهماء بأن يكون أحدهما أخص 
من الآخر. قدم الخاص. 

* قوله: فصل في تعارض العمومين: هذا مبحثٌ مهم له تطبيقات 
فقهية كثيرة ؛ وهو ما 0 بتعارض العمومات؛ ففي كثير من الأحيان يأتينا 
دليلان یردان على نحل واحدِ كلاهما عام» ولكن عموم أحدهما من وجدهء أو 
عموم خاص. 

وتعارض العمومات ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: عمومان أحدهما أخص من الآخرء فبالنّالي يُعمل 
حاص یفاص سا افا و لرا سال للك فرت اف“ 


وجل : الفط لفك ضر بار هة رو 4 االبقرۃ:۲۲۸]. المطلقات عام ؛ لأنه 
جمع معرف ب(أل) الاستغراقيّة فيفيد العمومّ» فيشمل کل مطلقة» ثم جاءنا في 
الدليل الآخر قوله تعالی : لوأو تآ آمل لهو أن سن كتهو 4 [الطلاق :٤٤ء‏ 
ونی قوله تعالى : یکا الین اما پا تک امز یکت یمن قل ان 
مسون فما أحححعَيهنَ من عدو عدوا [الأحزاب:14]. هنا المؤمنات عموم 
غص رال خر لها واا الى تقول ا لازل عا قىلقاقات اللخرل 
بها وغيرالمدخول بهاء والآية الثانية خاصة بالمطلقة الحامل» والآية الثالثة 
خاصة بغير المدخول بهاء فنعمل بالدليل ا حخاصٌ وهو الآية الثالشة في محل 
ا لخصوص؛ وهو في المطلقة غير المدخول بهاء ويبقى الباقي على مدلول اللفظ 
العام. 


سس باب العموم 
تأويله» فيجب التأويل في المؤول» ويكون الآخر دليلا على المراد جمعا بين 
وإن تعڈر الجمع بينهما لتساويهما وتناقضهماء فلا بد أن يكون 
فإن أشكل التاریخ طلب الحكم من دليل غيرهما. 
الَُوع الثاني : أن يرد عندنا دلیلان عامّان متعارضان كل منهما يدل على 
وإما بصرفه عن مدلوله» وقد يضرب لہذا من الأمثلة بالنصوص الواردة في 


مھ رواےہ 1 عع عرس عر ود ع 
وجوب استقبال القبلة بقول الله عز وجل : دتري تَقَلبَ وَجْهِكَ فى الما هلوسبك 


(0 


البقرة: ]١44‏ فإن (ما) في قوله: (حيثما) اسم موصول» وبالتالي نحمله على 
جميع ا حال. ثم جاء ٤‏ الحديث أن النبي ئي قال : «مَا بين المَشرق َالمَتْرب 
فة فول الدلیل الأول» ونقول: لیس الاڈ به غين الكعية :. وإتا المراذ 
جهة الكعبة لا عينٌ الكعبة» فهنا أوّلنا الدليل الأول وصرفتاه عن ظاهر مدلوله 
في كونه يدل على وجوب استقبال عين الكعبة ؛ جمعًا بين هذیْنٍ الدلیلین ؛ لان 
إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

النوع الثالث : إذا تقابل عمومان وكل منهما يدل على مدلول متعارض 
مع مدلول الآخرء ففي هذه ا حال ننظر في التاريخ. ومن أمثلته : حديث : (لا 


.4 أخرجّه الترمذيٌ (5 5 7) وابن ماجه (۱۰۱۱)من حديث أبي هريرة‎ )١( 


وجه آخر کے «النهي عن قتل النساء والصبيان». مع قوله: (من بل دينه 
فاقتلوه». 


ربا إلا في السيغة»» فإن قوله : (ربا) نكرة في سياق النفي فيفيد العمومً» ثم 
جاء في الحديث الآخر إثبات الربا في التفاضل''ء ولذلك نحتاج إلى البحث في 
التاريخ. 

والدليل الآخر كذلك» فحینئذِ يعمل بكل من الدلیلین فيما لا يتقاطع فيه 
الدليلان» ثم ما تقاطع الدليلان فيه نبحث عن مرجح خارجي» ومن أمثلة 
ذلك: قول النبي ب : «لا صلاة بعد العَصرِ»"". مع قوله ب : «مَنْ ام عَنْ 
17 م م مس ٦ھ‏ ا « »سك م م ع يو ع عا 

صلاةٍ أو نسيها فلیصلھا إذا دُکرھا)''. فالاول من الفاظ العموم ؛ لأن (صلاة) 
نكرة في سياق النّفي فتفيد العمومٌء فينهى عن جميع الصلواتِ بعد العصر۔ وأما 
الدليل الثاني : «من نام عن صلاة أو نمييها». فإن (صلاة) نكرة في سياق 
الشرط » فتفيد عموم الصلوات المقضية » فقوله : «من نام عن صلاة أو نسيها). 
لم يذكر هنا الزمان ؛ بحيث إن المتعلق في سياق الشرط يفيد العموم» فهنا عندنا 
أشياء اسل بها ابر الأول رسلا النافلة اتا مغلا بعد العصس هى 
عنهاء وهناك أشياء استقل بها الخبر الثاني وهو قضاء الصلوات في غير وقتِ ما 


.)١515( أخرجه مسلم‎ )١( 

.4 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۱٥۸٥٤١( ومسلم‎ )۲۱۷١( أخرج البخاري‎ )٢( 
.)۷۸۵( متفق عليه» سبق تخريجه ص‎ )۳( 

.)۱٦۹( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


سسس باب العموم 


نواس فل يكن من لاتق :قتا لم رتخا طعا افده نی اا 
الصلوات بعد العصر. 

الدليل الأول يدل على المنع» والدليل الثاني يدل على الطلب 
والمشروعية. وبالتالي نحتاج إلى النظر في دلیل مرجح لأحد مدلولي هذين 
الخبرين في دلالتِه على ما تقاطعا عليه. 

راا رات یگ لأدلة 9 کون ا 
الخصصات ؛ بأن يكون عموم أحد الدليلين أقوى من الآخرء إما بصيغيّه وإما 
بمدلوله وإما بقلة المخصصات الواردة عليّه» فإن ألفاظ العموم ليست على رتبة 
واحدةوٍء وإنما هي متفاوتة الرتبة ثم یضعف العموم بكثرة المخصصات الواردة 
عليه» وحدیث : (لا فاا يفك اسر ری کات ضرم ادگ منها ما 
ورد من مشروعيةٍ قضاء السنن الرواتب فيه» كما فعل النبي ية لما شغله وفد 
عبد القيس عن سنة الظهر البعدية . 

وكذلك تُستثنى صلاة الجنازة فإنها تجوز فی وقت ما بعد العصرء فإذا 
بردت مات كر ول الدلان دل هذا غل مت وة ار الجر 

ومن أمثلة هذا حديث : نهي النبي بيه عن قتل النساء'" ؛ فان كلمة 


(۱) سبق تخريجه ص (۷۸۵). 
(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري (٣۳۰۱)ء‏ ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قَالَ: وُجدّت امرأة مَقتُولَة في بض مَغَازِي رَسُول اللہ كل «قنْهَى رَسُولُ الله ول 


(النساء) عامة» اسم جنس يصدق على القليل والكثير» لا واحد له من جنسە؛ 
معرف ب(أل) الاستغراقية» فيفيد العموم» ثم جاء في الحديث الآخر: ١‏ مَنْ دل 
ديئه فاقلوَ'ء فعندنا مدلولٌ يصدق عليه الدليل الأول» ومدلول يصدق 
عليه الدليل الثاني» وعندنا محل يتعارض فيه الدليلان» فالرجل المبدّل لدينه 
يعمل فيه بالدليل الثاني ؛ والمرأة التي لم تُبدَّلْ دينها ولم تقل يعمل فيها بالدليل 
الأول ولو كانت من الأعداء المحاربين. 

هل ندخل المرأة التي بدلت دينها في حديث النهي عن قتل النساءِ كما 
قال بذلك الحنفية» أو ندخلها في حديث : «من بدل دينه فاقتلوه». كما قال 
الو 

هنا قولان لأهل العلم ء ولذلك نحتاج إلى ترجيح أحد الخبرين» فننظر ما 
هو الأقوى ؛ فحديث النهي عن قتل النساءِ وردت له مخصصات ؛ فإن القاتلة 
ُقتل » والساحرة تُقتل » ومن قاتلت المسلمين مع العدو المحاربين جاز قتلهاء 
وهكذا في عدد من ال مسائل » بخلاف حديث : «من بل دينه فاقتلوه». وهو باق 


على عمومه» وعمومه أقوی ؛ وبالتالي رجحنا العموم الأقوى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٢(‏ انظر: بدائع الصنائع .)۱۳٣/۷(‏ 
(۳) انظر: منح ا جلیل (۲۱۳/۹)ء نهاية ا حتاج ›)٤۱۹/۷(‏ شرح منتهى الإرادات ٣/۳(‏ ۳۹). 


یت باب العموم 

وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح؛ لأنه 
يفضي إلى وقوع الشبهة والتنفير عن الطاعة. 

قلنا: بل ذلك جائز» ويكون مبيئًا للعصر الأول. 

وإنما خفي؛ لطول المدة واندراس القرائن والأدلة» وما ذكروه 
منتقض بالنسخ وهو واقع. 


ت 


إذا نذ ات اذل عام موجه وساف من ود کر يمكن أن 
تعارض ما كان عامًا من وجه خاصًا من وجه آخرء فن طائفة منعوا من هذاء 
وقالوا: لا يجوز وجود تعارض عمومين لا يدل دليل على ترجيح أحدهما على 
الآخر؛ لأنّ في هذا تشويهًا لدين الإسلامء ويؤدي إلى أن لا يعرف الناس ا حق 
من غيره» فینفر الناس عن طاعة الله تعالى . 

والجواب عن هذا: أنه لا يفضي إلى هذه الأمورء ووقوع الخطأً لا يعني 
القدح في ا حکم الشرعي» فالناس يخطئون في اجتهاداتهم» ولا یلزمٌ من هذا أن 
يكون منفرا للناس عن الطاعةء ووقوع الاختلاف بين أهل العلم من الأمور 
السائخة. 

وقد یکو هذا التعارض واضحا بالنسبة لأهل الزمان الأول ويخفى 
علينا ؛ لطول المدة» والناس قد يغفلون عن معرفة القرائن والأدلة. 

وأما قولہم : إن وجود مثل هذا التعارض يؤدي إلى نفرة الناس من دين 
الإسلام» فنقول: لا یؤڈي إلى هذا الأمرء ولذلك يوجدٌ التعارض في النسخ 
بين الناسخ والمدسوخ» ورفع للحكم» ومع ذلك نقول بجوازہ: ولا نقول بأنّه 
يؤدي إلى نفرة الناس عن الطاعة. 


EC‏ شرح تلخيص روضة الناظر و 


فصل: في الاستثناء: 


مسألة المخصصات المتصلة : 

تدم معنا أن الأصل في العموم أنه يتناول جميع أفراده» إلا أن يرد عليه 
دليل تخصيص فنقول بأن دلیل التخصيص يبين أن هذه الأفرادَ المخصوصة غير 
داخلة في العمومء لا في لفظه ولا في حکیەء وهذه المخصصات منها ما هو من 
السا الات نیبام اف رت الات اھت 

والفرق بينهما في أمور: 

الأول: أن النفصل يكون في خطاب مستقل عن ال خطاب العامٌ» بخلاف 
الممتصل فإنه يكون في نفس الخطاب العام. 

جا سے ا ٠‏ كما تقول: له علي 
عشرة إلا ثلاثة. فكلمة (ثلاثة ثة) تخصيص» ولا يستقل بمعنى ؛ إذ لیس جملة 
مستقلة » بخلاف المخصص المنفصل › فلا بد أن يكون معٌی تاما مستقلا. 

الثالث: أن المخصصات المتصلة خمسة أنواع : التخصيص بالاستثناء؛ 
والتخصيص بالشرط ؛ والتخصيص بالغاية» والتخصيص بالصفة» 
والتخصيص بالبدل. بينما المخصصات لمنفصلة تسعة أنواع كما تقدم. 

وأول المخصصات المتصلة: الاستثناء: والاستثناء مأخودٌ في لغة العرب 

مق التي ٤‏ كأنه تی ؛ بعض أفراد الكلام عن الدخول في حكمه". 
وللعلماء منهجان في الاستثناء : 
فمنهم مّنْ يقول: الاستثناء إخراج بعض أفرادٍ العام عن حكمه؛ فکانھا 


.)١١0/١5( انظر مادة (ثني) في لسان العرب‎ )١( 


سس باب العموم 


وصيعته: الا وغير. وسوی؛ وعداء وحاشا رومیت a CSS‏ 


دخلت ثم خرجت. والغالب أن هذا هو منهج النحاة. 

وبعض أهل العلم يقول: الاستثناء بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل 
في حكمه؛ والاستثناء يبين عدم دخولها. وهذا هو منهج الأصوليين ؛ وذلك أن 
بحث الأصولي في کلام الله عر وجل وكلام رسوله ياء فهو سبحائه لا يخفى 
عليه شيءٌ: ويعلم بأنه سيستثني في کلامه› بخلاف المتكلم من أفرادٍ الناس ؛ 
فإنّه قد لا ينوي الاستثناءً إلا بعد مدّوّء وقد لا يعلم بأنَّ بعض الأفراد العامّةٍ لم 
تدخل في حكمه» ولذا وقع الاختلاف بينهم بأن الأصولي ينظر في كلام 
الشرعء بخلاف النحاةٍ فهم ينظرون في كلام الخلق. 

وأركان الاستثناء أربعة: الأول: المستثنى منه. 

رالا لن 

والثالث : أداة الاستثناء. 

والرابع : المعنى أو الحكم الذي جَرَى إخراج ال مستثنی منه. 

من أمثلة ذلك: (جاء القوم إلا زيدا)» فالمستثنى منه: (القوم), 
والمستثنى : (زید)ء وأداة الاستثناء: (إلا)ء والحكم الذي استثني منه هو 
(اجيء). 

وأداة الاستثناء هنا هي (إلا ) وهي أمُ الباب» وهناك أدوات أخرى؛ 
مثل : (غیر)ء فتقول : (جاء القوم غير زيل). 

و(سوی)ء فتقول: (جاء القوم سوى زيد). 

و(عدا)ء فتقول: (جاء القوم عدا عمرو). 

و(خلا)ء تقول: (جاء القوم خلا حمّد). 


بسع شرح تلخيص روضة الناظر ئا 


وخلاء ولیسء ولا يكون. وأم الباب: إلا. 

وحده: أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول 
الأول. 

ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين: 


و(حاشا) و(ليس) و(لا يكون). فهذه أداوت يتم بها الاستثناء 

د قوله : وحده : أنه قول : فلا يصح أن يكون الاستثناء ال فلا بد 
أن يكون الاستثناء باللفظ. 

وهنا بحثٌ عند الأصوليين» وهو: هل نية المتكلم تُخَصّص اللفظ العام 
أو لا؟ 

فالجمهور قالوا: نعم ؛ لان النية تخصص اللفظ العامء وتعمم اللفظ 
الخاص”". 

٭ قوله : متصل : يعني أن يكون في سياق واحد مع المستثنى منه» وأن 
٭ قوله: يدل على أن اللذکور معه: وهو المستثنى. 

٭ قوله: غير مراد بالقول الأول: وهو إثبات ا حکم على المستثنى منهء 
فهو يدل على أن المذكورٌ معه غيرٌ مراد بالقول الأول على منهج الأصوليينَ. 

٭ قوله: ويفارق الاسٹثناء التخصيص: أي : أن الاستثناء يخالف 
التخصيص بالمخصصات المنفصلة بِعَدَهٍ من الفروق : 


)١(‏ انظر: البحر المحيط ١(‏ /١٥۱ء‏ ۸٦۱)ء‏ رفع النقاب (٣/٦۲۹)ء‏ حاشية العطار على شرح 


ا حلي (۱۰/۲ء .))"١‏ 


سسس بابالعموم 

أحدهما: في اتصاله. 

والثاني: بتطرقه إلى النص كقولك: «عشرة إلا ثلاثة». 

ويفارق النسخ في اتصاله. 

ومنعه المستثنى من الدخولء وأنه إنما يجوز في البعض. 

الفرق الأول: أن التخصيض المنفصل لا يرد على النصوص؛ وهو 
اللفظ الصريح في معناه» بخلاف الاستثناء» فكلمة (عشرة) نص في العدد» 
فيصح لك أن تستثني منهاء فتقول: (جاء عشرة إلا ثلائة)ء بخلاف النص في 
اللفظ العام» فلو قال: (تصدّق على عشرة) فلا يصح بعد ذلك أن تأتي 
بمخصّص مستقل » فتقول: (تصدق على سبعة) أو تعفى من ثلاثةء فيكون 
حينئل من باب النسخ. 

وهنا فروق بين النسخ» والاستثناء وما ماثله من المخصصات المتصلة : 

الفرق الأولُ: أن الاستثناءُ يحب أن يكون مُتّصِلاً باللفظ العام فتقول: 
(جاء عشرة إلا ثلاثة)؛ بخلاف النسخء فإن الناسخ لا يكون متصلا بالنْسُوخ ؛ 
بل يلزم أن يكونٌ الناسخ متأخر النزول عن ال منسوخ. 

الفرق الثاني : أن الاستثناء يبين أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب 
العام» أمّا النّسّحَ فيل على أن تلك الأفراد قد دخلت في اللفظ العام. 

الفرق الثالث : أن الاستثناءَ لا جوز أن يرد على الكل» بخلاف النسخ 
فاله يرد على جميعه: فيصح أن تقول : ثلاثة إلا واحدا. وهنا أجزت الاستثناء 
في البعضء لکن لا يجوز أن تقول: ثلاثة إلا ثلاثة» بخلاف النسخ فإنه قد يرد 
على الكلء أما الاستثناء فلا يرد على الكل. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


فصل: في شروط الاستثناء: 
ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط: 
أحدها: اتصاله؛ لأنه جزء يتم به الكلام فإذا انفصل لم يكن إِتمامًا 


ذكر المؤلف هنا شروط الاستثناء» والمراد أله إذا لم توجد هذه الشروط 
مع الاستثناءِ فإن الاستثناء باطل لا قيمة له» وبذلك یؤخذ بحكم المستثنى منه 

مثال ذلك: (أكرم كل مؤمن). ثم قال بعد أسبوع : (إلا الطوال)؛ 
فنقول: هذا الاستثناء غير مقبول ؛ لأنه لم يتصل» وبالتالي يبقى الحكم الأول 
بوجوب إكرام الجميع بما هم عليهء ولا نلتفت إلى هذا التخصيص ؛ لأنه لم 
توجد فيه شروط التخصيص. 

وشروط الاستثناء هي : 

الشرط الأول : أن يكون متصلا بالمستثنى منه» فلو قال : (له علي عشرة 
آلاف)» فهذا إقرارٌ بعشرۃ آلاف» ثم بعد ثلاثة أشهر قال: (له علي عشرة 
آلاف إلا ثلائة)ء نقول: الشهود شهدوا بأنه أقر بالعشرة كاملة» وهذا الاستثناء 
لم يتصل بالمستثنى منەء فلا يكون استثناء صحيحًا. لکن لو كان الفاصل بينهما 
من الأمور المعتادة» كما لو عطس» أو انى بجملة متعلقةٍ بالمستثنى منه» فالکلام 
لم ينقطع» وبالتالي يصح الاستثناء. 

الأدلة على أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلاً بالمستثنى منه : 

الدليل الأول: أن الكلام قبل الاستثناء كان كلامًا تامّاء فثبت حكمه» 
والاستثناء المتأَخَرٌ لا يلغيه ؛ لأنّه غير متصل به. 


اسع باب الحموم 

وحكي عن ابن عباس جواز انفصاله. 

الدليل الثاني : أن العرب لا تعمل الاستثناء إلا إا كان متصلاء أما إذا 
لم يكن متصلا فإن العرب لا ُلغي بعض أفرادِ العموم عله. 

وهناك أقوال أجازت الانفصال ولم تشترط الاتصال في الاستثناء؛ 
وبالتالي هناك أربعة أقوال في المسألة : 

القولُ الأول : أنه يشترط في الاستثناء الاتصالء فإذا فصل بينهما لم يعد 
استثناءً صحيحًاء وبالتالي يبقى اللفظ العام على مدلوله العام. وهذا قول 
جمهور أهل العلم. 

القول الثاني: لا يُشترط الاتصالء ولو استثنى بعد ست سنينَ يجزئه 


ذزری وبعضهم يحكيه عن ابن عباس”". 
القول الثالث : أن الانفصال إلى شهر فأقل يصح معه الاستثناءٔء بخلاف 
ا لو طالت المدة فوق ذف“ 
واستدلوا على ذلك بحادثة أهل الكهف» فإن اليهود سالوا النبیٗ ولا عن 
حادثة أهل الكهفوء فقال لہم : سأخبركم بها غدّاء ولم يستثن» فلم يقل : إن 
شاء الله» والتعليق بالمشيئة نوع من أنواع الاستثناء» فلم ينزل شيء في آهل 


.)۹۰۱/۳( نسب ابن مفلح هذا القول للأئمة الأربعة. انظر أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

.)۸٤/۲( انظر: روضة الناظر‎ )٢( 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير(١١/58)‏ والحاكم(٤ )۳۳٦/‏ والبيهقي(١١٠/48)‏ عن مجَاهِد» 
عَنِ ابن عباس أَنّهُ کان "ری الاسيثناة» ولو بعد سء ثم فرا: اولتاق اول 
دلكَعَدًا بآ يک الد اسر رَبك ايت [الکھف ٠ ]15- ۲٣:‏ ل: «إِدا ذُكرت») 

.)۲۸۹/۲( وهو قول ضعيف. انظر: المستصفى (ص۲۶۸)ء الإحكام للآمدي‎ )٤( 


وعن عطاء والحسن: جواز تأخيره ما دام في ا جلس. 
الكهف إلى شھرء فنزل قوله فی سورة الكهف : اولاقو إن قال لك عدا 
٭ ایانہپ [الكهف : ٢٤٤ ١‏ فقال: إن شاء الله بعد الشّهرء فنزلت 
الآیات''؛ ولذا قالوا: بأن الاستثناء إلى شهر صحيح. 

وهذه الواقعة لیس فيها دلالةء بل تدل على خلافِ ذلك» فإنٌ الله عر 
وجل قد عاتب نبيه بتأخر الاستثناء» فلو كان الاستثناء إلى شهر صحیحا لما ورد 
العتاب فيه » ولذلك فهذا القول لا يصح له الاستدلال بمثل هذا الدليل. 

القول الرابع: أن الاستثناءَ يصح في مجلس الكلام» فإذا ترك ا جلس 
انقطع الکلامء وبذلك لا يصح إيراد الاستثناء عليه'''۔ مثال ذلك: لو قال: 
(زوجتي طالق)؛ ثم قال بعد عشر دقائق وهو في ا جلس: (إن صعدت 
السطح)» فهنا الاستثناءُ في ا جلسء فعلى قول الجمهور: لا عبرة بهذا الاستثناء 
ويقعٌ به الطلاق في الحال. 

وعلى القول الثاني الذي نسبه المؤلف لعطاءٍ والحسن: أنه يصح هذا 
الاستثناء ؛ لأنه ما زال في ا جلسء وبالتالي يقولون: لا يقع الطلاق حتى يقع 
ما علق عليه الطلاق ولو كان التعليق متأخراء ولعل قول الجمهور أقوى في هذه 
المسألة ؛ لأنه لم ينو الاستثناء ولم يتلفظ به فوقع الحكم في وقته» لما قال : (أنتِ 
طالق) وقع ا حکم ؛ إِذْ لا يوجد عندہ نية للاستثناءٍ ولا تلفظ به» فإذا وقع 


س- 


)١(‏ هذا ال خبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة )۱۸۳-۱۸۲/٤(‏ وذكره عنه ابن هشام في السيرة 
(۱۳۸/۲۔۱۳۹) والبیھقی في دلائل النبوة (۱/٦۲۱۔۲۱۷).‏ 

(۲) نسبه المؤلف وغيره إلى عطاء بن أبي رياح والحسن البصري. انظر: التمهيد (۲/١۷)؛‏ 
روضة الناظر (۸۵/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح (۹۰۳/۳). 


سبع باب اثعموم 
وأومأ إليه أ مد في الاستثناء في اليمين. 
والأولى: ما قلناه. 
الثانی : أن يكون ا مستٹنی من جنس المستثنى منه. 
الحكم وهو الطلاق» فلا سبيل إلى رفعه. 
“د قوله : وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين : أي : هناك رواية عن 


الإمام أحمد بأن اليمينَ يصح فيها تأخر الاستثناء» وأمّا الطلاق وغيره فلا 
يصح تأخير الاستثناء فيه '. 

٭ قوله: والأولى: ما قلناه: يعني أن القول الأول بأنه يشترط في 
الاستثناء الاتصال أقوى ؛ لأنه هو كلام العرب» ومعھوڈھم في ألفاظھم؛ 
ولأنّه لا يصح أن نتلفظ بلفظ نریڈ به العموم ثم نوردُ عليه استثناء لم يكن مرادًا 
لنا عند التلفظ به. 

الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منهء فلا يصح أن 
تستثني الشيءَ من غير جنسه» مثال ذلك: لو قلت: (له علي مائة ألف ريال 
إلا عشرة مكيفات)» والعشرة المكيفات ليست من جنس النقودء المائة ألف 
ريال» وبالتالي نلغي الاستثناءَء لعدم وجود شرط الاستثناءِ بأن يكون المستثنى 
ومثله لو قال : (له علي عشرة آلاف ريال إلا خمسمانة دو لار فالميغن .هنا 
ليس من جنس المستثنى منه» وبالثّالي لا يصح الاستثناء. 


)١(‏ انظر العدة (؟5751/1)» التمهيد (؟75/5). 


سج شرح تلخيص روضة الناظر بسع 


فإن كان من غير جيسه فهو مجاز. 


ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان اسٹٹناؤہ باطلاء وهذا 
قول بعض الشافعية. 

وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين: يصح؛ لأنه قد 
جاء نی القرآن واللغة الفصيحة:؛ كقوله تعالى: لغوت فمَا لوا إلّاسَكَمَا4 
[مریم ۰ء ول اوا آمو کڪ ربټ ڪر بااسطل إِلَدأنَتكدْنتِجْرَة4 [النساء:۲۹]. 

٭ قوله: فإن کان من غير جنسه فهو مجاز: أي : أن ما ورد فيه استثناء 
من غير الجنس فهذا استعمالٌ مجازي وليس استعمالا حقیقیا 
بعضهم : (جاءَ الطلاب إلا حمارا)؛ 7ھ 

وهذا القول -الذي يشترط في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى 


فک ۷۷۸ 


ے 
سے 
ا 


4 ومن أمثلته : : قول 


منه - هو قول الحنابلة وبعض الشافعية 

واستدل أصحاب هذا القول بأنٌ هذا ليس من كلام العربي» فلم يعهد 
عن العرب أنهم يستثنون من غير الجنس. 

٭ قوله: وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين : يصح : 
ا قرا اطي اا ا پوت 

وسكالون علية بوروده ق لغة العرب» وعظرت له يقوله تعالی : ٹافسجد 
لمك راموت الإ 4 ا حجر »۴٠- ٠١:‏ وإبليس لیس من جنس 
الملائكة» وإنماهوم مِن الجن > كمافي الآية الأخرى : :3 کانمن الچ فعسق ةنامر 
يي (الکہف:٥٥٤٥اء‏ ووه فَولهُ تعالى : ليمعت فيها وسلا آنا تمریم :1۲ 


.)۲٥۸ص( انظر العدة (1۷۳/۲)» التمهيد (۲/٥۸)ء روضة الناظر (۲/٥۸)ء المستصفى‎ )١( 


والسلام لیس من جنس اللغو. ومنها قوله تعالى : لاتا گ2 لت حطر 
بالطل لن تون ران تَرَاضٍ نر4 1 النساء: 174 والتجارة عن التراضى 
ليس مِنْ أكل ا مال بالباطل ء فهذا من غير الجنس. 

مواد ےر ہدج شار الف 


وقفت فيها أصيلانًا أسائلها عيّتْ جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


فهنا ينفي وجود أن يكون أحدٌّ من الناس في ساحة القوم الذين قدم 
إليهم وكانت منهم حبوبته» فهم سافروا أو اتتقلوا لأنّهم بدوؤيشدون 
ويرحلون. 

(وما بالربع من أحد) ؛ أي : مكانهم لم يبق فيه أحد. 

(إلا الأواري) وهي مرابط الخيل» وهذه المرابط ليست من جنس آحاد 
الساكنين في ذلك المكان. 


)١(‏ البيتان للنابغة الذبياني. انظر ديوانه (ص5١» .)۱١‏ وقال في إيضاح شواهد الإيضاح 
:)۲٥٢/١(‏ أصیلان: تصغیر أصل ؛ وأصل جمع أصيل» والأصيل : العشي. وإنما صغره ؛ 
ليدل على قصر الوقت. عيت جوابا: بمعنى عجزت. والربع : منزل القوم» وكأنه سمي 
بذلك» لإقامتهم فيه زمن الربيع. والأواري: حابس ال خیل؛ ومرابطهاء واحدها آري؛ 
وتقديره: "فاعول" ؛ وهو من تأريت بالمكان» إذا أقمت به. والنؤي: حاجز من تراب» حول 
الخباء» لئلا يدخل الخباء السيل. والمظلومة : الأرض التي لم تمطرء فجاءها السيل» فملأها. 
والجلد: الأرض الصلبة. 


شرح تلخیص روضة الناظر چا 

ولنا: أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. بدليل أنه 
مشتق من: (ثنيت فلانًا عن رأيه» و(ثنيت العنان)ء فيشعر بصرف الكلام 
عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه. والمنقطع ليس كذلك. 

وتكون (إلا) هاهنا بمعنى ١لكن).‏ 

وهي للاستدراك بعد الجحد؛ ولذلك لم بات الاستثناء المنقطع في 
إثبات بحال. 


٭ قوله: ولنا: أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه: أي : 
أن الجمهور أجاب عن هذا بأنّ هذه النصوص ليست بالاستعمال ا حقیقی ؛ 
وإنما استعمالٌ مجازي » والخلاف في الاستعمال الحقيقي. 

كما أجيب بأن (إلاً) هنا ليست على بابها من الاستفناءء واإنما هي 
للاستدراك» كأنها بمعنى (لكن)» وهكذا يفرقونَ بين الاستثناء المتصل 
والاستثناء المنقطع ؛ فالاستثناء المنقطع من غير ا جنس. 

ولعل قول الجمهور بأن الأصل اشتراط أن يكونٌ الاستثناءً من الجنس ؛ 
لأن هذا هو المعهود عن العرب في كلامهم»: ولأن الاستثناء مأخودٌ من الثني 
وهو الرجوع؛ ولا يرجع إلا لما کان من جنس الكلام الأول. 


سی باب العموم 
الثالث: أن يكون المستشنى أقل من النصف. 
وفي استثناء النصف وجهان. 
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استثناء الأكثر. 
ولا خلاف نعلمه في أنه لا يجوز استثناء كل المستثنى منه. 


الشرط القّالث: من شروط الاستثناء: أن يكون الاستثناء بقدر معين, 
فعندنا الاستثناء له أربع صور: 

الصورة الأولى: استثناء أقل من النصف» وهذا جائز وصحيح باتفاق 
أهل العلم'''؛ ومثاله: أن يقول: (له علي عشرة إلا ثلاثة)؛ فحينكلٍ نقول: 
هذا استثناء صحيح » فيكون الإقرار هنا بسبعةٍ. 

الصورة الثانية: استثناء النصفء كما لو قال: (له على عشرة إلا 
خمسة)ء ففي هذه الصورة وقع اختلاف عند فقهاء المذهبي»ء فمنهم من قال 
بأنّه لا يصح استثناء النصف» والجمهور على جواز استثناء النصف وصحيه '". 

الصورة الثالثة: استثناءُ الأكثرء كما لو قال: (له علي عشرة إلا سبعة)ء 
كم يكون الواجب؟ اختلف أهل العلم فيها على قولين : من قال: استثناء 
لحري بوي سے اسم 
فحينئذ يكون الواجب عشرة كاملة ؛ لأنّنا ألغينا الاستثناء. 


.)۲٥۹ انظر: روضة الناظر (۸۹/۲)ء المستصفى (ص‎ )١( 

(۲) في استثناء النصف عند الحنابلة وجهان كما ذكر المؤلف. الوجه الأول: یصح؛ وهو ظاهر 
المذهب وصححه المرداوي. والوجه الثاني : لا يصح واختاره الطوق. انظر: التحبير شرح 
التحرير (٦/٣٤۸٥۲)ء‏ الإنصاف (۲۹/۹)» شرح مختصر الروضة (۵۸۹/۲). 


تند شرح تلخيص روضة الناظر للا 

واحتج من جوزه بقوله تعالى: ط لانیک أجميت * الا اد2 

ْم لصن 4 [ص: ۸۳-۸۲]ء وقال في أخرى: بای ا كيت فق 
لان اَمَك مالاو 4 [الحجر:47]؛ فاستثنى كل واحد منهما من الآخر. 


وأيهما كان حصل المقصود. 
ولنا: أن الاستثناء لغْة» وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه. 


sS‏ 0 و ا 
الأكثر ؛ ا وا اعا ا دک القول 
ابلس : وت نز میں ٭ ا1ء ِنّھُمََلمْخصنَ 4 [الحجر: ۳۹ ٠٠٤‏ فذکر 
أن الإغواء للجميع ؛ ثم استثنى العباد المخلصين. وفي الآيةٍ الأخرى قال الله عر 
وجل له : طط لعب ادى س اك اهاط ناكرألاو )ہا جر : ۱٤٤‏ فحینئ 
ا کان بی أهل الغواية أو أهل البداية الذين ليس للشيطان عليهم سبيل؟ 
فإنه يتحقق أن إحدى الآيتين فيها استثناء للأكثر. 7 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنّ قوله: او حر لَحَمَعِيتَ * لاد 
مالین 4 زا حجر: ۳۹ ٤٤٠٤ا‏ سح ری اس وأهل الطاعة 
والتقوی من بني آدم هم الأقل ؛ فكان الاستثناء للأقل › وأما قوله : إنَعبادِی 
یس لت کہ سآ لام امك من الاو 3 الحجر: ]4١‏ فهذا لا بختص ببني آدم» بل 
يشمل الملائكة» وبالتالي يكون من اتبعه من الغاوينَ هم الأقل» ومن ثم لا 
يكون فيها استثناء للأكثر. 


.)55717//5( نسب أبو يعلى هذا القول لأكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر العدة‎ )١( 
وقال الطوفي : المصحح لاستثناء الأكثر هم أكثر الفقهاء والمتكلمين › والمانع منه أصحابنا‎ 
.)۵۹۸/۲( وبعض الفقهاء والقاضي أبو بكر في آخر أقواله". شرح مختصر الروضة‎ 


سرج باب العموم 

وقال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. 

وقال ابن جنى: لو قال: (مائة إلا تسعة وتسعين» لم يكن متكلما 
بالعربية وكان عيا من الكلام ولكنة» ونحو ذلك عن القتی. 

والجواب عن الآبة أنه استثنى في إحدى الآبتين المخلصين من بني 
آدم وهم الأقل» وني الأخرى استثنى الغاوين ومن جميع العباد وهم الأقل؛ 
فإن ا ملائکة من عباد الله وهم غير غاوين» بل مكرمون. وبأن الاسٹثناء 
منقطع بمعنی «لكن» في قو إلا مناك الما بن [الحجر:17]ء» بدليل 
قوله: رما ڪان لي ڪر ينمُاطدن> [إہراھیم:٢۲].‏ 

كما أجيب بأن الاستثناء هنا ليس استثناء متصلاً» بل هو للاستدراك» 
وتكون (إلا) بمعنى (لکن)ء فقوله: إل لان بعك مر لاون 4 [الحجر: ٤٤ای‏ : 
لکن مَن اتبعك من الغاوينَ فلك عليهم سلطانٌ. والجمهورٌ على هذا القولء 
ولم يرتضه المؤلف. 

القول الشاني : أن الاستثناء إِنما یکون للأقل» فلا يجوز أن يستثنى 
الأكثر واستدلوا على ذلك بقول أهل اللغةء فأهل اللغة لا جيزون استثناء 
الأكثر» وقد نقل المؤلف عن الزجاج أنه لم يأت في لغة العرب استثناء الأكثر ؛ 
ونقل عن ابن جني نفي أن يكون هذا من كلام العربٍء وس 
الكلام واللكنةٍ فيه. فإذا صحّحنا استثناء الأكثر فحینئدِ لا نثبت إلا ما بَقِيّ من 
المستكّنى منه» وإذا نفينا ولم نصحح استثناء الأكثر أثبتنا روک داريا 


)١(‏ انظر: العدة (11۷/۲)» شرح مختصر الروضة (۵۹۸/۲). قال الزجاج : ولم يأت الاستثناء 
في كلام العَرَبِ إلا قليل من كثير. معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5 .)۱٦٢١/‏ 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر کل 


بابي ھا وهنا لايم > فلا یصح أن تقول: (له 
على غر ت إلا عشرة)؛ فإذا أبطلنا اتنا الكل فإننا نۂ نثبت المستثنى منه كاملاء 
کر الا 6ات 


)١(‏ حکی الآمدي والطوفي وابن مفلح وا مرداوي وغيرهم الإجماع على أن استثناء الكل باطل. 
انظر: الإحكام للآمدي »)٤۳۳/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۵۸۹/۲)ء أصول الفقه لابن 


مفلح (۹۱۲/۳۴)ء التحبیر شرح التحرير .)۲٥۷ ۱/٦(‏ 


إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعا ی: وین وة الخ کن فلر يوا 
E‏ زی تين جا کو توأ لهند نا ولك مر الق ٭ إل ين 
تاوا [النور: 5-ه] CS‏ سن ا کی ا SUERTE‏ 


في حکم الاستثناء بعد حمل متعددة: 


# قوله : إذا تعقب الاستثناء جملا: هذه مسألة الاستثناء من الاستثناء 
وهذا وارد في لغة العرب؛ ففي سورة الججر؛ 0-92 
السلام بين أن البلاك على قومه» واستثنى أهله منهم» : ثم استثنی امرأئه من 
اه تال ا ا ترنجرمت » 771 ذل لصف 
اج دک الف مر [الحجر :0۸ -110 فهذا استثناءٗ من الاستثناء. 

إذا تق تقرّر هذا فلا بد في کل واحار من الاستٹناءاتِ أن یکون مشتملا على 
الشروط السابقة ة للاستثناء» فلو قال: الس ع سس 
فيبقى ثلاثة» أربعة إلا واحدة» فالثلاثة عادت بالاستثناء على السبعة» فحینئذ 
يكون الباقي سبعة. 

فإذا کان هناك جملٌ متعددة ورد بعدها استثناءً» فهل يكون خاصًا 
بالجملة الأخيرة» أو يكون الاستثناء لجميع الجمل؟ 

إن ورد دليلٌ يدل على أن القصود عَودٌ الاستثناء إلى بعض الجمل عملنا 
مسر اتال امھ ھا قال لان 
ك طقَلمَا سک طالٰوث الد فَليِا تک اَل مل یک که رمن سرب ینہ 
مق وََ یلم رَتلْكَنَِنَة نار می مق إلامن) عسَرَقَعْرَفَوسَدو» [البقرۃ : .]۲٤۹‏ الحملة 
الأولى: (من لم يطعمه فإنه مني) الجملة الثانية : (فمّن شرب منه فليس مني إلا 
من اغترف غرفة بيده). فالاستثناء هنا لا يعود إلا للجملة الأولى لوجود الدلیل 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر بع 
رجع الاستثناء إلى جميعها. وهو قول أصحاب الشافعي. 

وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكور؛ لأن العموم ثابت في كل 
صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فیە؛ فلا يزول اليقين 
بالشك. 


ار ارد غل عرد ا ل ان ایل ارال سے 
الجمل عُمِل بذلك الدليل» لکن الخلاف فيما إذا تعقب الاستثناء لجمل 
متعددةٍ» ولم يدل الدليل على عوده لبعضها أو لجميعهاء فهل نعيده إلى الجميع 
أو نعیدہ إلى الجملة الأخيرة فقط؟ ومن أمثلته : في قوله تعالى : انيرم 
الخ کی َو بار ة ك اجرد وهر كرجا النور: 4] هذا حكة. الحكم 
اقای: ETS.‏ [النور٤٤]ء‏ وا لحکم الثالث : طَرلَيِدکَم تغ4 
[النور: ٤ء‏ ثم قال : ال الین توأ [النور: »]٥‏ فهل نعيد الاستثناء في قوله : إل 
الع 6اا إلى جملة : <مَأَليكَهْراَلَك ث4 فقط » أو كذلك نعيدها للجملة التي 
قبلها «وَلَاتَْْلمرَمَهدَه ما 4 ؟ 

القول الأول: قول الجمهور» وهو أن الاستثناء يعود إلى جميعها". 

القول الثاني: قول الحنفية» وهو أن الاستثناء لا يعود إلا إلى الجملة 
الآخیرۃ'''. واستدلوا على ذلك بأن ثبوت الحكم في عموم الصور دل عليه لفظ 
العمومء فثبوت حكم العموم في أفراده أخذناه من اللفظء ونتيقن أن الجملة 


)١(‏ هو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. انظر: العدة (5178/5)» التمهيد (۹۱/۲)ء 
روضة الناظر (45/7)» المستصفى (ص٢٦۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۰۰/۲)ء شرح تنقيح 
الفصول (ص۹٤۲)»‏ رفع النقاب (١٤/٣۱۳ء .)٠١١‏ 

.)۳۰۲/۱( انظر: أصول السرخسي (۲۷۵/۱)ء تيسير التحریر‎ )٢( 


سس باب الحموم 

ولأن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل 
بنفسه؛ فإذا تعلّق با يليه فقد استقل. ولأن الأخيرة مفصول بينها وبين 
الاو ی فأشبه ما لو كان 7 بكلام آخر. 

ولنا: أن الشرط إذا ت تعقب جملاً عاد إلى جميعهاء كقوله: (عبیدي 
أحرار ونسائي طوالق إن كلمت زيدا» فكذا الاستثناء. 

واتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستفناء عقيب كل جملة عي 
ولَكنَة» ولو ل يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك. 


الأخيرة يرد عليها الاستثناء» لكنّ ورود الاستثناء على الجملة التي قبلها 
مشكوك فيه» فلا نزيل مدلول اللفظ العام لدلالته على جميع أفراده بأمر محتمل 
وهو عوذ الاستثناء إليه 

واستتدلوا ثانا بان الاسهاء ته وين الحملة الأول قاض :وهنا 
الفاصل يمنع من عود الاستثناء إلى الجملة التي قبلها. 

وابكدل ایور اجات القول الأول بعد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن الشرط إذا تعقب عددًا من الجمل فإنه يعود إلى 
جميعهاء والاستثناء يال الشرط» وهذا استدلالٌ قياس" ؛ رگ ا 
قال: (نسائي طوالق ومالي وَقفٗ إن جاءً زيدٌ)» فالاستثناء يعود على الجملتين 
معّاء قالوا: فهكذا الاستثناء. 

الدليل الثاني : أن أهل اللغة يعيبون على من يكرر الاستثناء بعد كل 
جملةٍ» ویستحسنون أن يكون الاستثناء بعد جميع الجمل »؛ وما ذاك إلا لأن 
الاستثتاءَ يعود کڈ فعادة العرب أنّهم إذا أرادوا عود الاستثناءِ إلى 
بعض ا جحمل أن يقدموا الجملة التي يراد استثناؤها ثم يعقبوئها بالاستثناء ثم 


ُٔصصممرمسشبجصجوع قی ففس روفي اک نس 

ولأن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف 
عليه» فتصير الجمل بالعطف كالجملة الواحدة. 

ولا نسلم أن التعميم مستيقن؛ فإن العموم والإطلاق لا يغبت قبل 
مام الكلام. ثم يبطل بالشرط والصفة. وقد سلم أكثرهم عمومه. 

وإنما عاد الاستثناء إلى ما قبله بصلاحيته لذلك للضرورة» والعطف 
جعل الجمل كالواحدة فلا يضر الفصل . 
يأتون با لحملة الأخرى. 

الدليل الثالث: أن الجمل معطوف بعضها على بعض بحرف العطف؛ 
وحرف العطف يقتضي المشاركة في الحكم » 100 
سی سپ پر تر یی 

٭ قوله: ولا نسلم أن التعميم مستیقن : أي: أجاب الجمهور عن 
کرس سس مس ل 
ضر ےی ررووےےو۔'۔ پر التخصيصي» ثم إد 
سی ا يغبت مدلوله على جميع أفرادہ إلا بتمام الكلام» والکلام لم یتم 


وأما کوئُه مفصولا فلا نسلم أنه مفصول» بل الکلامٌ متّصلٌ» فالاستثناء 
مع ا جمل بمثابةٍ الكلام الواحد. 


.سج باب الحموم 

فصل: في الشرط: 

الشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده. 

النوع الثاني من أنواع مخصصات العموم المتصلة: الشرط› والمراد 
بالمتصلة ما كان المخصص يوجد مع العام في خطابِ واحل. 

والمرادُ بالشرط هنا: الشرط اللغوي» والشرط اللغوي - على 
اصطلاحات الأصوليين - نوع من أنواع السبب ؛ إذ إن الشرط اللغوي: ما 
يربط الحكم فيه بالشرط ؛ بحيث یوجد ا حکمُ بوجود شرطه» بخلاف الشرط 
الشرعي» والعقلي» والاصطلاحي فإنه لا يلزم من وجود الشرط وجود 
الک رح ا نف ظا اص نو قد ار اا وا جص 
بخلاف الشرط اللغوي؛ فإنه یلزم من وجود الشرط وجود المشروط. ومن هنا 
نعلم أن التعريف الذي ذكره المؤلف هنا هو تعريف للشرط الشرعي» وهو 
خارج عن بحثنا. 

٭ قوله: الشرط : ما لا يوجد المشروط مع عدمه: أي : إذا لم يوجد 
الشرط لم يوجد المشروط» فهذا شرط شرعييٌ» والكلام عندنا هنا في الشرط 

والشرط له أدوات معلومة عند العرب منها ما هو حرف؛ مثل: (إذاء 
وإن)» ومنها ما هو من الأسماء» مثل: (مَنء وماء ومتى). 

ومن أمثلة هذا: قوله تعالى : وان ارعن لک 2۶یو [الطلاق :٦٦ء‏ 
فهنا تَقَدّمَ الشرط » فخصصن النفقة بالمرضعة» أو خصصنا إيتاء الأجور بالمرضعة 


شرح تلخيص روضة الناظر بسع 
والاستثناء يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلمًا 
بالباقي. لا أنه يحرج ما دخل فيه) فإنه لو دخل لا خرج. 


وني قوله تعالى: ئن أو مل انفاعو الطلاق:7 هذا في المطلقة البائن» فيه 
دليل على أن المطلقة البائ لا ينفق غليها إلا إذا كانت حاملاء ومعناه أنها إذا 
لم تكن حاملاً فلا تجب لہا النفقة. 

٭ قوله: والاستئناء يغير الکلام عما كان يقتضيه لولاه: أي: أن 
المخصصات المتصلة إذا وردت على العامٌء فإنّها لا تخرج بعض أفراد العام منه» 
وإنما تبي أن هذه الأفراد لم تدخل في العام أصلاء وبهذا يختلف منهج علماء 
الأصول عن علماء اللغةٍء فالاستثناء عند علماء اللغة: إخراج بعض أفراد 
العام من حكمه» والاستثناء عند علماء الأصول: بيان أنّ بعض أفراد العام لم 
تدخل أصلا في العام. 

و الاختلاف بين المنهجين : أن علماء الأصول يبحثون أصالة في 
كلام الشارعء فالشٌارعٌ لا يتكلم باللفظ العاحٌ إل وهو عالم بأنّ بعض أفراده لن 
تدخل في حكيه»ء ولذلك کان الاستفناء والمخصصات عندہ لبيان أن هذه 
الأفرادَ لم تدخل أصلا. 

مال ذلك : في قوله تعالی : ليت تر ی امنالۇ نالي اسر مجه دود 
فسبيل اه4 لالنساء : 140 أول ما نزلت الآية نزلت بدون قوله : فآ اضر 
النساء: 1۹١‏ ثم بعد ذلك نزل الاستثناء» و(غير) من أدوات الاستثناء» فبیْنَ أن 
هذه الأفراد لم تدخل في اللفظ العام » ففي خطاب الشارع يعلم بأن هذه الأفراد 
لم تدخل ولن تدخل في العام. 


“نم 


سس باب العموم ظ 
وقوله: (أنت طالق إن دخلت الدار) معناه: أنت طالق عند دخول 
الدار و(له علي عشرة إلا ثلاثة) معناه: له علي سبعة. 


أما بحث أهل اللغة فإنّه في كلام العرب» والعربي قد يتكلم باللفظ العام 
وهو لا یستحضر بعض أفراده المستثناة من حكمه. 

٭ قوله: أنت طالق إن دخلت الدار: هذا تخصيصً» فقوله: (أنت 
طالق) يقتضي وقوعٌ الطلاق مطلقاء ثم خصّه بما إذا دخلت الدارّء كما أنَّ 
قولّه : (له علي عشرة إلا ثلاثة) ليس معناه أن الثلاثة دخلت في الخطاب العام 
الذي في الإقرار» ثم خرجت منه» ولبيان أن هذه الثلاثة لم تدخل في الدين 
أصلاً » وهذا يبين لك أن العرب تعتني بالجملةٍ ولا تعتني باللفظ المغرد» فلو 
قال: (له علي عشرة) لثبتتِ العشرة کاملةء لکن العرب یتکلمون بجملةٍ» بحيث 
لا يتم الكلام إلا بكمال جملته؛ فقوله: (له على عشرة إلا ثلائة)ء هذا بمثابة 
الكلمة الواحدة. 

وهذا ينصر مذهب من يرى المنع من ا جاز ؛ كأنه يقول بأنٌ العرب لا 
تتکلم بالكلمة المفردَة وإنما تتكلم بالجملة. 

وهناك مخصصات متصلة أآخری ؛ من أمثلتها : 

التخصيص بالصفةء كما في حديث: «وَفِي صدقة القَنم في سَائِمَتهًا إِدا 
کات ان إلى عِشْرِين ومِائَة شا فقوله: (في سائمتها) جار ومجرور 
لكنه شبه جملة» وهو في ا حقیقة صفة. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر کا 


وكذلك من أنواع مخصصات العموم : التخصيص بالبدل» ومن أمثلته 
قوله تعالى : عل ااج الت سآ طاو سبی5) ال عمران: 141 فقوله : لمن 
نگ توخيلا ل حن من گل »ا کردم ختصصات اسرب اندلك 
نقول : الحج لا يجب على جميع الناس وإنا يجب على المستطيع خاصة. 

النوع الخامس: التخصيص بالقَایق: ومن أمثلة هذا قوله تعالى: 
شلوك عن ال فل موی فَأَعْسَْلْوا لس في الْمَحِض ولا رهن حى هر4 
البقرة: 019377 ف(حَتى) أداة غاية» فهذا تخصيص ومثله قوله عر وجل: لكك 
وأ ام إلى أل البقرة : ۱۱۸۷. فمقتضى صيام شهر رمضان أن يصوم الناس 
ليلا ونهاراء ولا قال: (إلى الليل) علمنا حينئذٍ أنه يصام النهار دون الليلء 


سس باب المطلق وا مفید 

باب: المطلق والمقيد: 

المطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه. 

وهي: النكرة في سياق الأمرء كقوله تعالى: «فَحَربِرْرَقَةَ4 
[النساء:۹۲]ء وقد يكون في الخبر ك: الا نكاح إلا بولي». 

* قوله: المطلق هو: ا تناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة 
لجنسه : المرادُ بالمطلق : الخطابُ الال على فردٍ شائع في الجنس» ومن أمثلته : 
لو قلت : (أعطني قلمًا) ليس قلمًا بعينه» وإنما أي قلم» فهذا يقال له: مطلق. 

وتعريف المطلق: (هو المتناول لفرد واحد +ای قد - لا بعینه؛ 
اغا ا ل 

الفروق بين المطلق والعام : 

الفرق الأول: أن العام شامل لجميع الأفرادء بينما المطلق لا يدل إلا 
على فر واحد على سبيل البدل» فالعام شموله أو تناوله لأفرادِ الشمول؛ 
والمطلق عمومه بدلي. 

الفرق الثاني : أن العموم يرد عليه التخصيص ويتعلق بالذوات» بينما 
الإطلاق يأتي عليه التقييد ويتعلق بالصفات. 

٭ قوله: وهي : النكرة في سياق الأمر: أي : أن صیفة الإطلاق هي 
النكرة في سياق الإثبات» فالنكرة في سياق الإثبات مُطلقة» تشمل جميع أفراد 
الجنس لا على سبيل الاستغراق وإِنّما على سبيل البدل» من أمثلقِه قوله 
تعالى : طمَتَحَرمِرْرَقَبَةَ 4 [النساء ۰ء ظاهره أن كل رقبةٍ ر نجزئ؛ ولا يلزم 
استيعابٌ جميع الرقاب. 


شرح تلخيص روضة الناظر ببسي 
ا حقیقة الشاملة لجنسه» كقوله تعالى: کپسکرزعں [النساء:۹۲]. 


وينقسم ا مطلق إلى قسمين: نكرة في سياق الأمر» ونكرة في سياق ا خبر 

من أمثلة الطلق في الأمر: قول النبي ب : «إذا دَخَلَ أحَدكم الْمَسْجِدَ 
فليصل ركعتيْنِ قبْلَ ان يَجْلِسَ'''۔ فإن قوله : (ركعتين) نكرة في سياق الأمرء 
فتكون مطلقة» وقد یکون الإطلاق في الخبر بأن يكون ذكر النكرة في الإثبات 
الخبريٌ» ومثل لو المؤلف بقوله : دلا یِكَاح إلا يولي ». فإن قولّه : (بولي) هنا 
نكرة في سياق الإثبات» فإن الاستثناءَ من النفي إثبات. 

٭ قوله: والمقيد هو المتناول لعين أو لغير معين موصوف بأمر زائاو على 
الحقيقة الشاملة لجسيه : لما ذكر تعريف المطلق ذكر تعريف المقيد» فعرفه بأنه 
المتناول ؛ لأن المقيد يشتمل على نوعين : 

الأول: المتناول لعيْن» مثل زيدء فهذا مقیدء أو هذا القلم فهذا مقيد؛ 
لأنه متناول لمعين. 

الثاني : لفظ متناول لغير معيِّن» لكنه موصوفٗ بأمر زائ على الحقيقة 
الشاملة لجنسيه؛ كما لو قلت: (أعطني قلمًا أحمر)ء ف(قلم) نكرة في سياق 
الأمرء فهي مطلقةء فلما قالَ: (أحمر) قیّدّھا بقيد اللون الأحمر. ومثل له في 
النصوص بقوله تعالى: لَحَربِررقةَ مو اه [النساء ۰ فإن (رقبة) نكرة في 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )٥٤٤(‏ ومسلم )۷۱١(‏ من حديث أبي قتادة السلمي ط4. 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) من حديث أبي موسی 


سح باب المطلق والمقيد 8 


رر 


وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدًا بالنسبة كقوله: لتق مُوْمِتَةٌ مقيدة 


مه 


بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات. 

ويسمى الفعل مطلقا نظرًا إلى ما هو من ضرورته من الزّمان والمكان 
والمصدرء والآلة فيما يفتقر إلى الآلة» وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها. 
سياق الأمرء فتكون مطلقة فقيدت بقوله : (مؤمنة)؛ وبذا تعلم بأنّ التقييد 
والإطلاق قد يكون من جهات ختلفةء ولذلك قد يكون الدليل الواح مطلقا 
من جهةٍ مقيدًا من جهة أخری؛ فقول تعالی : لري رر مك4 [النساء : 47]. 
بالنسبة للإيمان مقيد وبالنسبة لغيره من الصفات ؛ كالطول والسمَن مطلق ؛ 
فحينئذ يكون مطلقا من جهة» مقيدًا من جهةٍ أخرى. 

وکما أن الإطلاق يكون في الأسماء النكرات في سياق الإثبات يكون 
الإطلاق أيضًا في حذف متعلق الفعل الثبت؛ لو قلت لك: (أعط مسكينًا 
ریالاً)ء ف(مسكين) نكرة في سياق الإثبات» فأي مسكين يجزئ أن تعطيّه» ولم 
يذكر زمانّاء فیکون مطلقا بالنسبة للزمانء كأنه قال: في أي زمانء وف المكان 
أيضًا هو مطلق» كأنه قال: في أي مکانء فعند حذف متعلق الفعل المثبت 
يكون هذا من الإطلاق» ومثاله: (اقتل السارق) لم يذكر الآلة» فيكون مطلقا 
في الآلة إلا أن يقيد بدليل آخر. 


و \ 


شرح تلخيص روضة الناظر کل 


في حمل المطلق على المقيد: 

إذا ورد لفظان مطلق ومقیدء فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: أن 
يكونا في حكم واحد بسبب واحد کالا نکاح إلا بولي»» و«إلا بولي 
مرشد وشاهدي عدل». فيجب حمل المطلق على المقيد. 


ذكر المؤلفْ مسألة حمل المطلق على المقيّاِء والمرادُ بهذه المسألة إذا ورد 
حكم شرعي مطلقا غير مقيد بصفةٍء ثم ورد حکم آخر يقيد الحكم الأول 
بصفة» فهل يُحْمّل الحكم الأول على الثَّانِي فيقيده بنفس الصفة أو لا؟ 

ومن أمثلة هذه المسألة: قول النبي چیا : «مَنْ تَصَبَحَ يسبع تَمَرَاتِ 


َه م بر ©# 


عَجوَة» لم يَضرهُ ذلك ايوم سم» ولا حر ثم جاء في الحديث الآخر: 
7 وروی ير a‏ 8 ه ل ہے هد ه و ؛ 0 0 م 8 ر 
(من سبع ثمرات مما بین لابتيها جين یصیح؛ لم يضره سم حتى 
يِمْسي)'''ء فھل يحمل المطلق على ا قیّدِ؟ فإن الأول لم يذكر أن هذا التمر من 
المدينة » والثانى قيده بأنه من ا مدینة. 

القسم الأول: إذا كان حكم المطلق والمقيد واحداء وسببهما واحداء 


فحينئذ يحمل المطلق على القیّدِ عند جمهور أهل العلم”". ومن أمثلةٍ هذا: قول 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۷۷۹) ومسلم )۲۰٢١۷( - ۱٥١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 4ك. 

(۲) أخرجه مسلم ۱٥١‏ ۰ء من حدیث سعد بن أبي وقاص 445. 

(۳) قال الآمدي لا أعرف فيه خلافاء وذكره ا جد بن تيمية إجماعاء ونسبه ابن مفلح للأئمة 
الأربعة. انظر: الإحكام للآمدي (5/7)» المسودة (ص١٤٢۱)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(۹۸۷/۳). 


سج باب الق وانثید a‏ ہس ظ 
وقال أبو حنیفة: لا حمل عليه؛ لأنه نسخ؛ فإن الزيادة على النص 
نسخ» وقد بینا فساد هذا. 


النبي کی : «لا يمسكن أحذكم كر و وفي الحديث الآخر قال ئا : 
الا سكن أحدكم ذكره بيمينيه وهو یبول؛'''۔ فالحكم واحد وهوالمنع من 
سرت تھی ہی رت شور ارت E‏ 
المطلق على ا قیّد أو لا؟ 

الجمهور قالوا بوجوب حمل ال مطلق على ا مقید متى كان القيد له مفهوم 
مخالفة. 

رفا لآ و ج :لذ تحمل اللطلى على اف لأنه يرق أن الصف 
زيادة على النص» والزيادة على النص تسم وبالتالي فحقيقة مذهب الإمام 
أبي حنيفة أنه يشترط في حمل المطلق على المقيد وجود شروط النسخ”". 

ومنشأ الخلاف أن الحنفية لا يروث حجية مفهوم المخالفة ؛ فإنه لما قال: 
(وهو يبول) فهم منه أن حالة عدم البول لا تماثل البول. 

ومن أمثلة هذه المسألةٍ: قول النبي ب : «إذا لم يحد الحرم النعلين 
فليلبس الخفین؛”'ء فأطلق» وفي الحديث الآخر قال: «إذا لم جد الحرم التُعلين 
فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل مِنّ الكعبيْن)”". فهنا مطلقّ بعدم ذکر قطع ما 


.)۷۸۲( سبق تخرجه ص‎ )١( 
انظر أصول السرخسي (۹/۱٦۲ء ۲۷۰)ء المسودة (ص55١)» أصول الفقه لابن مفلح‎ )٢( 
.)۹۸۷/۳( 


)۳( سبق تخرجه ص .)٦٦٦(‏ 


د شرح تلخيص روضة الناظر کلت 


أسفل من الكعبين ومقيّدٌ بذكره» والحكم واحدٌّ: جواژ لبس الخف عند عدم 
النْعلء والسبب واحد: وهو عدم النْعالء فاتحد الحكم والسَّببُ» فنقول على 
القواعد الأصولية : يحمل المطلقّ على المقيَّدِء وإن خالف الحنفية الجمهور في 
هذا وجعلوه من النسخ. 


اس باب المطلق والمقيد 
الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب» كالعتق في كفارة الظّهار 
والقتل فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يحمل المطلق على 
اللقید وهو اختیار أبي إسحاق بن شاقلاء وقول جل الحنفية وبعض 
الشافعیة واختار القاضي حمل المطلق على المقیّد وهو قول المالكية وبعض 
الشافعية؛ لقوله تعسال في المداينة: استقه دأ هركني ن يَمَالِ-ک ر4 
[البقرة:۲۸۲]ء وقال في سورة الطلاق: طوَأَتَهدُوأدوَی عَلِیَت گر [الطلاق:۲]. 


القسم الثاني : أن یتّحدَ ا حکم ويختلف السبب» بحيث يرد إلينا مطلق» 
وات ترا 0 ا 
جل وعلا : لحري رر ةم مِتَةٌ 4 [النساء یی كفانة العمانقان : حير 
رَقَةَ 4 زا بادلۃ :٠٣ا‏ ولم يذكر الإيمانَ» فهنا الحكم واحد وهو وجوب إعتاق رقبةٍء 
والسبب مختلف ؛ فهناك قتل وهنا ظهارٌء فهل يحمل المطلق على المقيد ولا يبقى 
على إطلاقه أو لا؟ 

ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه لا يحمل المطلق على اليد في هذه الصورة» وهو 
اختيارٌ الحنفية وقول للإمام أحمد''' 

القول الثاني : أنه يحمل المطلق على المقيد ہس ا 
الشافعية والقول الثاني للحنابلة» وعليه أكثرهه'" 


)١(‏ انظر: العدة (۹۲۸/۲)ء التمهيد (۱۸۰/۲)ء روضة الناظر »)٠٠١/۲(‏ كشف الأسرار 
(۲۷۸/۸۲)ء الإحکام للآمدي (5/7). 

)٢(‏ انظر: العدة (۸/۲٦٢)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص٢٦۲)ء‏ المستصفى (ص٢٦۲)ء‏ البحر 
احیط .)۱۰/٥١(‏ 


| شرح تلخيص روضة الناظر ا 
وقال أبو الخطاب: ينبني عليه من جهة القياس؛ لأن تقييد المطلق 
كتخصيص العموم» وذلك جائز بالقياس ا خاص على ما 
فان کان ثم مقيدان بقيدين حه مختلفين» ومطلق كتقييد الصيام في الظهار 
بالتتابع» وفي الحج بالتفريق» وإطلاقه في كفارة اليمين آلحق بأشبههما به 
وأقربهما إليه. 


واستدل هؤلاء بوقوع الصاح على حمل سی ل فصر مير صور 
ذلك» ومنها وقوع الاتفاق على أن قوله : متشه دمه ركنن رجاإڪر4 
[البقرة: ۲۸۲]ء ود نے العدالة في سیت ة بقوله تعالی : : لوَمْهدُوأ 
دَوَقْعَذْل نہر الطلاق: 217 ولذلك لا تُقبل شهادة غير ذوي العدالة. 

القول الثّالث: أنه يحمل من باب القياس لا من اللغة". 

والفرق بين القول بالجواز وهذا القول أن الأولين لا يشترطون وجود 
شروط القياس» وأصحابُ هذا القول الثالث ب یشترطونٌ وجوب شروط القياس. 

الا على الت اة عم العموع راتا جال فكذا يكون 
تقييد الإطلاق بالقياس جائڑ لکن هذا خروج عما نحن فيه» وفرق بين أن 
يكون الحمل مبنيا على أحكام القياس» وبين أن يكون التقييد بالقياس. 


قد 


والقول القائلُ بحمل المطلق على المقيد 7 ,هوأر جح الأقوال في هذه 
المسألة ؛ وذلك لأنّ هذا هو معهود العرب في كلامهاء فالقرآنُ نزل بلغة العرب. 
وعلى هذا النُوع إذا وردنا مطلق ثم وردنا مقيدان كل واحد منها مقيد 


)١(‏ وهو قول أكثر الشافعية واختاره أبو الخطاب الكلوذانى من الحنابلة. انظر: التمهيد 
(۱۸۸/۲)ء التبصرة للشيرازي (ص ۵٢۲۱ء .)5١1‏ 


لدم باب المطلق والمقيد و 

ومن نصر الأول قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة؛ إذ لا 
يتعرض القتل للظھار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة 
تختلف في أكثر شروطها وواجباتها. 
متنافو مع القيد المذكور عند الآخر فماذا يفعل الکلف؟ 

لاف + اس اف اصرے 

من أمثلة ذلك قوله تعالى: لف ام كه رن مُتَسَايِصَينْ 4 [النساء: ؟1] في 
۲ والظھارء فاشترط ی بینما في الحج قال: نة ذ4 يعني البدي 

رة ار ف وة دامر [البقرة ۰ فيفهم منه أنه يرق بين الصيام 
لفاقد البذي ؛ فالأول یقیدہ اتنا : والثاني يدل على التفریق ؛ 0 2ھ0) 
الجتهد وينظر أقرب المسألتين شبها بەء وقد يكون بسبب كثرةٍ وروده» ومن 
كثرت عنده العمومات يكون قوله أرجح. 

مسألة : إذا وجد للمطلق مقيدان متضادان فعلى أيهما يحمل؟ 

إذا كان هناك لفظ مطلقٌ وكان عندہ مقيّدان»ء كل منهما يقيد بأمر يخالف 


ما يقيد به الأول› فحينئلٍ نلحقه بأشبههماء ويدل على ما اخترناه من جواز 


أل 


حمل المطلق على المقيد 1 , أن العرب في كلامها تفهم ذلك؛ وقد ورد في أشعارهم 
کثیراء ويدل عليه أن العرب تُستجيرٌ في لغتها حذف بعض الكلام متى دل عليه 


سم 7رر 


كلام آخر في سياق آخر. 


شرح تلخيص روضة الناظر ےڈا 

الغالث: أن يختلف الحكم: فلا يحمل المطلق على ا مقید سواء اتفق 
السبب أو اختلف. كخصال الكفارة. إذا قيد الصيام بالتتابع. وأطلق 
الإطعام؛ لأن القياس من شرطه: اتحاد الحكم. وهاهنا مختلف. 


القسم الثالث: إذا اختلف الحكم: ففي هذه ا حال لا يحمل المطلق على 
لمعد ولا نلتفت إلى السبب انُحدَ أو اختلف»؛ ومّل له بالصيام في كفارة الظهار 
فقيده بالتتابع » أما إطعام ستينَ مسكيئًا فلم یقیدء فحینئذِ نقول: لا يحمل 
المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم. 

ويُنبني على هذا أن نلاحظ أن هناك عددًا من المسائل وقع الترددُ فيهاء 
هل هي من القسم الثالث أو من القسم الثّاني؟ 

من أمثلة ذلك : قال تعالى : كايا اأ ماداق إل الصَلةِ اعيا 
بوك كر يكل امراق المائدة:17؛ فقيّدَ الفسل في الوضوء بكونه إلى 
المرافق» فهذا خطاب مقيّدء ثم بعدها في الآبة : يدوام قَتَيَكَموأْصَعِدَاظِييَا 


£ 


و رور 


امس ځوا بوج ڪر وَایریک رمه 4 [المائدة ]٦٦‏ فمسح اليدين هنا إلى أين ؟ 

هذه المسألة من مسائل الخلافء فطائفة يقولون: يمسح إلى المرفقين ؛ 
لأن آية الوضوء قيدت بقوله : (إلى ا مرافق) فنقید آية التيمم كذلك. 

وقال آخروںٌ: لا يصح حمل المطلق على القیّدِء فإن قلنا حمل المطلق 
على المقيد هنا من النوع الثاني ؛ لأنّ الحكم طهارة» فالحكمٌ واحدء فحينعز 
نقول: يحمل المطلق على القَيّدء وإن قلنا: الحكم متعددٌ فهذا وجوب 
الوضوءء وهذا وجوب التيمم ومسح بالتراب» فالحكم مختلف فیکوں من 
القسم الثالث”'". 


.)٠١ انظر: البحر المحيط (۹/۵۱ء‎ )١( 
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وفي القسم الأول إذا کان القید بأوصاف طردية فإلّه لا يحمل المطلق 
على المي ؛ لأنه لا مفهوم له» ومثله في قوله : «مَنْ أكل سبع تُمَرات هما بین 
لابتيها ین یصیحء لم يْضره سم حَتَّى يمسي » ققولة: ( ما بين لابتيها) لا 
مفهوم له ؛ لأنه لقب من أسماء الذوات» وبالثّالي لا بختص هذا الفضل بتمر 
المدينة ؛ لأنّه قد ورد في لفظ آخر إطلاقه فقال عل : (مَنْ تصبح ر مبع ثمرات 
عَجُوٰةء لم يَضْرَهُ لك اليو سم ولا سر" 

ومثله حديث : دما أْسْفْل ِن الكعْبَيْن من الإزار قفي الثار”", 


ويحدية :امن جر ويه اده لم ينْظر الله إَِيْه يَوْم القِيَامَةِ)”". فالأول لم 
يذكر فيه الخيلاء فهو مطلق» والثاني مقيد فتحمل المطلق على المقيد» وبالتالي 
نقول: لا يحرم إلا ما كان خيلاءً» فننظر إن كان الحكم واحدًا أو مختلًا؟ 

فإذا قلنا: الحكم مختلف» فهنا: في النار» وهناك لم يكلّمّه اللہء فإذا 
اختلف الحكم فلا يصح حمل المطلق على المقيد. وإذا اختلف الحكم لا ننظرٌ إلى 
ات 

ومثله : فول ارف والس ارق نَائطوَايَييَهٌا)4 المائدۃ:۳۸] ثم ورد في السنة 
أن النبي باي قطع اليمينَء فإذا قلنا: في ذواتِ فهذا تخصيص؛» وإن قلنا: في 


صفاتِ فهذا تقیید؛ فا حکم واحد والسّبب واحد» فيحمل المطلق على المقيد. 


2 أخرجه البخاري (0۷۸۷) من حديث 5 هريرة‎ )٢( 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ )35١6( أخرجه البخاري (۷) ومسلم‎ )۳( 


مثالٌ آخرٌ: النصوص التي وردت فی الوعيد مطلقةء ثم قيّدتْ بعددِ من 
القيود» منها: أن التائب معفوٌ عنه» فهناك نصوص عقوباتِ وردت في بعض 
الأفعال» ثم وردنا تقييدٌ وتخصيصء منها: أن الثّائب لا يدخل فيها وكذلك 
الجاهل والمتأول. 


اتوم باب المطلق والمقيد 8 


فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتھاء وهي خسة أضرب: 

الأول: يسمى اقتضاءء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ. وليس 
بمنطوق به: 

إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به» كقوله: «لا عمل إلا بنية». 

هذا الفصل معقود في المفاهيم» وقد ذكر المؤلف منها أربعة وأغفل اثنين. 

٭ قوله: فصل فيما يقتبس: أي : یؤخد. 

٭ قوله: من الألفاظ من فحواها: أي: من معانيها لا من ذاتِهاء 
وصيغتها. 

٭ قوله: وهي خمسة أضرب: أي : أنها خمسة أقسا قسام : 

القسم الأول: دلالة الاقتضاء: والمرادٌ بها نينا أن يكن اللفظ وقرےت 
تحتاج لتقدير لتكونَ صحيحة» ففي قوله تعالی : ئ0 رآ رفا وم كل سینا 
عَضَبًا4 [الكهف:7/9]» ف( كل سفينة) هذا من ألفاظ العموم, وظاهره: حتی 
ال اله + لكر افو ظطر السب لتت سر أجل أن ل باغو الك 
فدل هذا على أن المراد كل سفینة صالحةٍ لا عيب فيهاء وهنا احتاج الكلام إلى 

ودلالة الاقتضاء من أنواع دلالة المفاهيم» وليست من أنواع دلالة 
المنطوق» فيفهم من اللفظ وإن لم ينطق به. 

ودلالة الاقتضاء ثلاثة أنواع : 

انوع الأول: أن يكون اللفظ بدون التقدیرِ والإضمار كنيّاء فنحتاج إلى 
إضمار من أجل جعل الکلام صحيحًا صادقاء ومن أمثلته حديث : دلا صلاة 
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أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه» كقوله تعالى: فمن 
كات ینف ئرب أْعَلَسَمَرِمِدَهيِنأكَا أَخَرَ» [البقرة:184] أي: فأفطر فعدة 
من أيام آخر. 

أو من حيث يمتنع وجودہ عقلاً بدونه» كقوله تعالى: حرمت ڪر 
هن4 [النساء:۲۳] يتضمن إضمار الوطء وبقتضيه» ويجوز أن يلقب هذا 


بالاضماں ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 


و ع ت۳ 


بعد العصر) '. فإنه يحتاج إلى تقدير ؛ 7 الداس يصون جد 
العصرء فنقول: لا صلاة صحيحة. من أجل أن يكون الکلام صحيحًا وصدقا. 

ات الاي ےس يي ا 
إذا لم نقدر لفظًا کان الکلام ‏ خالفًا للشرع» ومن أمثلته كما ذکر الف : ففمن 
كات ينڪر را او سد رين لمر [البقرة: ٤۱۸]ء‏ فتقدير الكلام : 
فيجب عليه أن یصومٌ عدة أيام أخر. وفي تقدير آخر: فأفطرء فيجب عليه 
الصّيامُ عدة من أيام أخرّ حى يكونَ الكلامٌ صحيحًا من جهة التتّرع ؛ لأنه لو 
سافرٌ وصام لم يحب عليه القضاء. 

النوع الثالث: أن يكونٌ اللفظ بدون تقدير غير مقبول عقلاء ومن أمثاته 
في قوله: حرم رمت راھد 4 النساء: 198 و ل حرمت علیہ الميتَةُ 4 [المائدة : ۳ا 
ہاو الس ادال ای والأحكام الشرعية تعلق على أفعال ولا تعلق 
على ذواتي, فنجتاج إلى تقدي :في الكلام لیکو الكلام صبحيحا. 

إذا تفرر هذا فان هنا مسألة متعلقة بالاقتضاء ء يقال عنها : (عموم دلالة 
الاقتضاء) ؛ فإنّه إذا تردد اللفظ بین معان متعددقء شل مله على حسم 


.)۷۸۵( متفق عليه» سبق نخريجه ص‎ )١( 
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المعاني» أو ننظر إلى ا مناسب منها بدلالةِ الشرع أو العرف؟ وقوله : طحِْمِتعتگر 
تة المائدة: *] هذا تحريم متعلق بالذوات» فلابدٌ من تصحيح اللفظ ؛ 
فالحنفيّة يقولون: هذا مجمّلٌ تُتوقف فيه حتى يأتي دليلٌ آخرٌ يوضّح المراد منه. 
والجمهورٌ قالوا: نقدر الفعل المناسب''ء فقوله تعالى : «حُرْمَتَعَ اميه 4 
المائدة 1١:‏ يعني : الأكل › رت کڪ زامن4 [النساء: 7؟] يعني : الوطء. 
والقول الثالث : أن نقدّر جميع الأفعال المناسبة» وهو ما يسمونه بعموم 
دلالة الاقتضاءء ومن أمثلته : حديث : «لا صلاة بعد العصر؛'''۔ هل المراد: لا 
E a N a aN e‏ 
يمكن أن تحمل اللفظ على جميع المعاني؟ هذا مبني على مسألة الشتركِ هل 
حملن على جنيع انه اتا کر تسافية؟ وسا له ضا سيق قر 
ویو نت من االساء: ٣٢۷‏ فيحتمل : ترغبونٌ في أن تنکحوهنْء وترغبون 
عن أن تنكحوهنً. وهنا دلالة اقتضاء ؛ لأنٌ اللفظ بحتاحٌ إلى تقدير ليكون 
ومن أنو اع دلالة الاقتضاء» أو ما يلحق بدلالة الاقتضاء: حذف المضاف 
وإقامة الضاف إليه مقامّهء ومن أمثلته في قوله تعالى: واش رأف فُوبهِمٌ 
ليجل االبقرۃ:۹۳] یعنی : حب العجل» وقوله : «إوَسَْلِالْفَريَة4 [يوسف :1۸۲ 
تقديره : فاسأل أهل القرية. فان هذا يقرب من دلالة الاقتضاء ؛ لأنّ كلا منهما 


يحتاج إلى تقدير ليصح الكلام به. 


A + 


٤ 


.)٣٥/٢( انظر روضة الناظر (٢۱۱۱/۲)ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ست تب مس رھ نات سے 
الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة ا حکم إلى الوصف المناسب» 
كقوله تعالى: والس ارف والس ارق فاقوا ابد يَهُمَا4 [المائدة:۳۸] يفهم منه: کون 
السرقة علةء وليس بمنطوق به. ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. 
وكذا قوله تعالى: یری ر4 [الانفطار: ]٠١‏ أي: لبرهم طَكٌ 
النْجَارَل یه ی> [الانفطار: 4 ]١‏ أي: لفجورهم. 
وهذا قد يسمى (إيماء) سس مه ضس سیر السمستھی 


القسم الكاني : دلالة الإيماءء وا مرادُ بها: o‏ 
الکلام بدون أن يكون هناك دلالة صريحة ؛ فان العلة قد تو خذ بواسطة الأدلة 
العقليٍِّ وتؤخڈ بواسطة الأدلة النقليّة الصریحةء من مثل : أجل » وكي» واللام. 
وقد تؤخ العلة من طريق دلالة الإيماء. 

ودلالة الإيماء لها سئّة أنواع وبعضهم يزيد سابعًا تذكر أيضمًا إن شاء الله 
في مساك العلة» وقد أشار المؤلف إلى قوله تعالی : وال ارف ساره فأقطعوا 
يَدِيَهُمَا4 اللائدۃ:۱۳۸ء فهنا دلالتان من دلالة الويماء : 

الأولى: ترتيبْ الحكم على الوصف بالفاء ما يدل على أن الوصف 
علة في الحكم» وأمرآخر: هو أن الوصف مناسبٌ لتشريع الحكم» فهذا يسمّى 
دلالة إيماء» ومنه را سی ری ر4 [الانفطار: 17] لأنهم أبرارء 
فرب الحكم وهو قوله: للقي 4 على ما هُو الوصف في قوله : 8 إِنَّ 
اریہ هذا دلالة إيهاءء ومنها قوله تعالى : طوَإِنَالْدُجَرَلقَج 4 
[الانفطار: 1٠٤‏ آي : لفجورهم»› فهذا يسمى دلالة الإيماء. 
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و(إشارة) و(فحوى الكلام) و(لحنه) ولك الخيرة في تسميته. 


وبعضهم يسمي أسماءً أخرى أشار المؤلف إلى بعضهاء منها اسم دلالة 
الاشارة؛ بينما آخرون رأوا أن دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على حكم لم 
يسق من أجله» ومن مب تعالى : 6ر روھ یکو اماک الد کر 
وگوا واش ريا حي يتين ا رط ایض من ی السو بِصِنَالْفَجّرِ4ُ [البقرة :1۱۸۷ء 
لے دو حر ہبی ہس لجواز الجماع إلى 
آخر وقت من الليل» فدلٌ على أنه يجوز أن ينزع قبل لحظة من الفجر؛ فيترتب 
عليه أنه سيجعل الاغتسال بعد الفجر» ومن ثم سيصبح جتبّاء فیسمّی دلالة 
الإشارة. 


الضرب الثالث: التنبيه. 

وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده» ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى» كفهم تحريم 
الضرب والشتم من قوله: طقَلاتكُل لمََلي 4 [الإسراء:۲۳]. 

ولا بد من معرفتنا للمعنی في الأدنى» ومعرفة وجودہ في الأعلى. 

ويسمى مفهوم ا موافقةء وفحوى اللفظ. 


القسم الثالث: دلالة التنبيه: وهو أن يكون المسكوت عنه نماثلا 
للمنطوق به في علة الحكم» مما يعني أن حكمّهما واحدٌء من أمثلته قوله تعالی : 
ظط ات الین يا ڪون امول ایی للم مایا کڪ وتف بط ونه ر تأر [النساء: ]٠١‏ فحرم 
أكل مَال اليتيم وجعله من الكبائر» أما حرق مال اليتيم وإتلافه» فلم يُتَعَرضِ 
له في لفظ الآية» لکن يُفْهّم بواسطة مفهوم الموافقة» فما دام جاء المنع من أكل 
مال اليتيم حفاظا على ماله» فمن باب أولى أن يمنع من إحراقه وإتلافه. 

وني قوله تعالی : <لَيَمملمتَقَال دة حبر 4 الزلزلة :1۷ء يدل على أن مَنْ 
۶۹۶۶ ۹ 

ومن أمثلته في قوله : «(كلاتكر ما4 [الإسراء: 15 فالمنطوق : النهي عن 
التأفيف» فيحرم الضرب ؛ لن الآية وإن نصت على التأفيف فإنها تذل بواسطة 
دلالة التنبيه التي هي مفهوم الموافقة على أنه يمع من الضرب» وهذا على 

النوع الأول: مفهوم موافقة أولوي فقوله تعالى: فلا تل لَمَمَآأق 4 
منع من التأفيفي» فمن باب أولى أن يمنع من الضرب. 

النوع الأاني : أن يكون المسكوت مساويًا للمنطوق به في المعنى. ومن 
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أمثلته : أنَّ النهي عن أكل مال اليتيم يدل على المنع من إتلافه وإحراقه وجّعل 
غيره يأكله» فهذا مفھومٌ موافقةٍ مساوء وقد يكون أقل» وهذا الأقل يقع فيه 
خلاف. 
ومفهوم الموافقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مفهوم موافقةٍ مقطوع به» 
ومفهوم موافقة مظنون؛ وما توهم أله من مفهوم الموافقة. وهذا مبني على 
معرفة شروط مفهوم الموافقة وهي : 
الشرط الأوّلُ: معرفة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق ؛ إذ 
كيف تلحق به غيرّه وأنت لا تعرف المعنى الذي من أجله ثبت ا حکم؟! 
الشرط الثاني : أن نعلم أن هذا المعنى موجود في السکوت؛ وقد أشار 
لمؤلف إلى أنه قد يسمى مفهوم الموافقة وقد يسمّى فحوى اللفظ. 
الشرط الثالث: انتفاء المانع الذي يمنع من إلحاق المسكوت بالمنطوق. 
ومفهوم الموافقة حجة عند ا ممھور''ء ويجوز الاستدلال به. 
وخالف في ذلك بعض الظاهريّة وبعض التمَدمینَء وقالوا بعدء 
جح 
والصواب هو أن مفهوم الموافقة حجةء وأنّه من طرائق فھم الألفاظ. 
ويدل على ذلك الأمر أن العرب تفهم هذا النوع في كلامهاء وترتب 


)١(‏ انظر: تشنيف المسامع (۳/۱٦۳)ء‏ البحر ا حیط (٥/۱۳۰)ء‏ الغيث البامع شرح جمع 
الجوامع لأبي زرعة العراقي (ص۱۳۲)ء شرح ا حلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
)۳۷/1( التحبير شرح التحرير (۲۸۸۱/۱)ء شرح الكوكب المنير (58/75 .)١‏ 

.)۲/۷( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )٢( 


شرح تلخيص روضة الناظر وک 

واختلف أصحابنا في تسميته قياسا؛ فقال أبو الحسن الجزري وبعض 
الشافعية: هو قياس؛ لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم» لاجتماعهما 
في المقتضي» وهذا هو القياس. 

وقال القاضي وبعض ا حنفیة وبعض الشافعية: ليس بقياس؛ إذ هو 
مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط. 
عليه الألفاظ» ويدل عليه أيضًا اتفاق الصحابةٍ على إثبات أحكام جزاءات, 
بناء على التلفظ بلفظٍ له مفهوم موافقة. 

والذين قالوا بحجيّة مفهوم الموافقة اختلفوا ؛ فمنهم مَنْ قال: هو دليل 
قياسي» يُوْخَدُ من طريق القياس. 

۶۵ - 9ى۰" 
دلالة قياسية: اشترط وجود شروط القياس فيه › و فال هيو ولالة لقو 
لم يشترط. ومَنْ قال بأنه قياس جعله بعضُھم خاصًا بالدليل الشرعي» وقال 
آخرون: الاس فيه سواسية. ومن قال بأنّ مفهوم الموافقةٍ دلالة لغوية فرق بين 
المتكلمينَ فيما يتعلّقَ بمفهوم الموافقة» فاللاسُ يتفاوتون في معرفة معاني الألفاظ 
في لغة العرب. 

فعندنا منھجان : منهم مَنْ يقول مفهوم الموافقة دليلٌ قياسي يشترط فيه ما 
رد ی اقاي تر ھا اناد آلکرت لرن مر ج اتی 
المقتضي للحکم ؛ وهذا هو القياس. 

والجمهور -كماتقدّم - على أن مفهوم الموافقة دلالة لغوية, 
واستدلوا على ذلك بأنّ العرب كانت في لغتها تفهم بواسطة مفهوم الموافقة. 

واستدلوا عليه بأن القياس يحتاج إلى نظر وتأمل وترددٍ ومعرفة شروط 
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ومن سماه قياسًا: سلم بأنه قاطعء فلا يضر تسميته قياسا. 
وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه. ولا يفيد القطع» كقوهم: 
(إذا ردت شهادة الفاسقء فالكافر أولى؛ لأن الکفر فسق وزيادة). 
انطباق الحكم» وليس هذا موجودا في هذا القسم. 
0 الو إل أن الخلاف لفظي باعتبار أن كلا القولين يدل على 
حجِيّة مفهوم ا موافقةء وأنّه دليلٌ قاطمٌ» وبالتالي لا يضر أن نجعله لغة أو نجعله 


من القياس. 

وهناك خلافٌ بین الأصوليينَ في هذا الخلاف: هل هُو خلافٌ لفظي أو 

وقد تقدّم أن مِنْ مفهوم الموافقة ما هو قطعي لا جال للترددٍ فيه» ومنه ما 
هو ظني. ومن أمثلته: أن بعض العلماء قال: إن الشارع منع مِن التضحية 
بالعوراءء فیؤخڈ منه المنع من التضحية بالعمياء من باب أولى» وقد يقول 
قائل : إن ذات العين مُيْمْ منها لأنّها لا ترى أحدَ جانبيهاء وبالتالي لا تسمن» 
بخلاف العمياء فإنها تتبع القطيعٌ؛ والقطيعٌ يختار الأفضل بِینًا وشمانًا. فهنا 
استدلال بمفهوم موافقةٍ ظني. 

اْنُوعٌ الثالث: ما يتوهم أنه من مفهوم الموافقة ولیسَ منه. وذكر المؤلف 
هنا مثلاء قال : (وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجي ولا يفيد القطع)ء 
يعني : يكون ظنيّاء (کقولہم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافرٌ من باب أولى ؛ 
لأنٌ الکفر فسق وزيادة): فهذا مفهوم موافقةِ تی فقد يقول قائلٌ بأنٌ الكافر 
يتورّعٌ عن الكذب لدينه ؛ لأنَّ الأديانَ جميعًا اثّفقت على المنع من الكذب 


ایب 


وحریه. 


ہے 


ع شرح تلخيص روضة الناظر تدده 

والفاسد من هذا الضرب فنحو قوهم: (إذا جاز السّلم في المؤجل 

ففي ا حال أجوزء ومن الغرر أبعد) فلا بد من اشتراكهما في المقتضي. 
وليس المقتضي لصحة السلم في المؤجل: بعده من الغرر ليلحق به الحال. 
بل الغرر مانع» احتمل في المؤجل» والحكم لا يصح لعدم مانعه. بل لوجود 


مهتصه 


ثم لو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل. 
فكيف يصح الإلحاق؟ 


٭ قوله: والفاسدٌ من هذا الضربو: هذا قسم آخر يتوهم أله من مفهوم 
الموافقة وليس منهء ومثّل له بقول الشافعية؛ وهي مسألة : هل يجوز السّلم في 
الحال؟ والمراد بالسلم : بیع موصوف غير معين ) فيبقى في الذمة ويسلم بأجل »؛ 
كما لو قال: أعطني مائة ريال وأعطيك عشرة آصّع برا بعد عشرة أشهرٍ أي 
نوع من البر؛ فهنا مَبيع غير معين ؛ أي برء بشرط أن تنطبق عليه صفائه ؛ 
فالسلم بيع موصوف غير معين» والسلم يسلم فيه الثمن في مجلس العقدء 
ويؤجل تسليم السلعة الْسَلُم فيهاء فلو قال قائل: السلم مع كونه بيعًا لسلعة 
لم توجد بعد وهو مؤجل یجوژ؛ فمن باب أولى أن يجوز السلم في ا حال 
الموجود ؛ لأن الحال أبعدٌ عن الغررء ولأن الحال يوجدٌ فيه المعنى الذي من 
وھ نا 

وأجيب عن هذا بأنّا هنا لم نذكر المعنى من شروط الإلحاق بمفهوم 
الموافقة أن يكون هناك معنّی موجوذ في الأصل وموجود في المسكوت عنه» وهنا 
لا يوجدٌ معنى؛ وأما قولهم بأنه أبعد عن الغرر» فنقول: الغرر ماع 
فالاشتراك في عدم المانع لا یفیدء فلابدَ من الاشتراك في العلة المقتضية للحکم ء 
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فلو قال قائل : فلان تجب عليه صلاة الظهر ؛ لأنه ليس بمجنون » فتجب 
صلاة الظهر على فلان لأنه ليس بمجنون. قلنا: لاء فلا بد أن تذكر العلةء 
فانتفاء المانع لا يثبت به الحكم» فقد يكون الآخر لیس بمجنون لكنه صغیرٴء أو 
امرأة حائضضن» وبالتالي لا تجب الصلاة» فعدم المانع لا يلزم منه ثبوت الحكم ؛ 
لان ثبوت الحكم هو المقتضي. 

سك على هذا أن البعد عن الغرر غير موجود في المنطوق به ؛ لأن 
السلم فيه الذي سیسلم بعد عشرة أشهر لا يسلم من غرر» ولا يدرَى ما 
حقيقته ولا ما هو. 

فالمقصود أن هذا الاستدلال بمفهوم الموافقة فاسڈء ونشأ الفساد من عدم 
وجود شروط مفهوم الموافقة» إما لأنّنا لا نعلم المعنى في الأصل المنطوق به 
كما لو قال : لحم الإبل يجب الوضوء منه» فمن باب أولى يجب الوضوء من لحم 
الظبي لأنّه أشد منه. فنقول: نحن لم نعلم ما السبب؟ وما العلة والمعنى الذي 
من أجله ثبت ا حکم في المنطوق به؟ وبالتالي لا يصح الإ حاق. 


الضرب لرابع: دلیل الخطاب. 

ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفی الحكم عما 
عداه. ويسمى مفهوم المخالفة. مغاله: اومن تهوم معدا( [امائعد::۱٥۹۰]ء‏ 
و١في‏ سائمة الغنم الزكاة» يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة. 

القسم الرابع : دليل ا خطابو: وامرادُ به مفهومٌ المخالفة. فهناك فرق بين 
نص الخطابي»؛ وظاهر ال خطاب؛ وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ودليل 
الخطاب» ومعنى الخطاب. 

فأما نص ا خطاب : فهو الصريح في معناہ. 

وأما ظاهرٌ الخطاب : فهو الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح. 

وفحوى الخطاب: المرادٌ به مفهوم الموافقة الأولوي. 

وشن الخطاب: هومقهوم الرافقة الساوي» ويمشهم عله تلز 
الحكم. 

ودليل الخطاب : هو مفهوم المخالفة. 

ومعنى ا خطاب : هو القياس. 

وفسّر دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة بأنه (الاستدلال بتخصیص 
الشيء بالڈکر على نفي الحكم عما عداه)؛ وبعضّهم يقول: ربط الحكم بلفظ ؛ 
فيدلٌ على انتفاء الحكم عند انتفاء الللفوظء ومن أمثلته قوله بيه : «في سائمة 
الغنم الزكاة»”". السائمة المراد بها: غير المعلوفة التي ترعى» فيفهم منه بواسطة 
مفهوم المخالفة أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة» فهذا مفهوم ليس من دلالة اللفظ 
على محل النُطق» بل من دلالة اللفظ على ما هو خارج محل النطق» وهو 


. سبق تخریجه‎ )١( 
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وی ا ا سن 
قوله: «لا تنه نتقب المحرمة)' ". فهم منه أن غير ا حرمة تنتقبُء فیجوز النقاب 
«ولا تلبس القفازیٔن). منطوقه تحريم لبس القفازیْنِ على ا حرمةء فيفهم منه أن 
غير ا حرمة مةِ يجوز لہا لبس القفازات. 

وقد ذكر المؤلف مثالا في قوله : ومن ەمىك مُتَمَینا ٭ االمائدة: 1٥‏ فهذا 
في صيد ال حرم ؛ حيث قال بعض الفقهاء بأن الفدية أو الجزاءً لا يحب إلا عند 
التعمذ ق قل الضيد» والحمهؤن خالقون هذا ويرون أن الخراء ب على 
المتعمد وعلى غير ا لمتعمدء والفرق بَيْنَهْمَا في الإثم» أمّا ا لجزاء فيجب على 
الجميع » لذلك لما قال: «في الضبع شا' “» لم يفرق بین المتعمد والنّاسي, 
وهنا ننبَهُ إلى أن الأوصاف على نوعيّن : 

الأول: أوصافي يستفاد منها انتفاء الحكم عما عدا المنطوق بەء وتسمى 
الأوصاف المقيدة. 

الثاني : أوصافُ لا تفيد انتفاءً الحكم عما عداه» وتسمى الكاشفة» ومن 
أمثلة هذا قوله تعالی : فإوَمَن‌يَنع مالیل اء اکر لابر هن هریده اما ابد عند ربز 
ايقل آلگیرون 4 [المؤمنون: 21117 لو قال قائل بأ بأنّ هذه الآية إِنّما عابت على 
مَنْ دعا غير الله إذا لم يكن معه دليلٌ وبرهان» وأما نا فمَعي دليلٌ وبرهان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۰۸۵) وار إن لي حب 1181010 وان ہت ا رس ان 
جَايرِ» قالَ: عد روسل اللو كلذ في الضبع بصيبة المُحْرمٌء گناو اا الف 
وأخرجه بلفظه » ابن الأعرابي في معجمه )١01/1١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


وهذا حجة في قول إمامناء ومالك» والشافعى» وأكثر ا متکلمین. 


فنقول: قوله تعالی : «الَابْرَعَنَكربيء 4 هذا وصفٗ کاشفٗ لا يراد به 
إعمال مفهوم المخالفة. 

ومن أمثلته قوله تعالی : وبڪ ای فی مج رڪ ۇن ايڪ لي 
دَحَلْحْمبِهنَ 4 [النساء: 0177 فإن قوله: وین شا پڪ ۂ الی مَحَتْمبِهِنَ 4 وصف 
مقيْدٌ يفهم منه أن بنت المعقود عليها التي لم يدخل بها يجوز نكاخهاء وأما 
قوله: «فيخحُجُورِكُر)4 فهذا لا مفهوم له» وبالتالي يمنع من الزواج ببنت 
الزوجة المدخول بهاء سواء كانت في حجر ذلك الزوج أو لم تأت به إلا بعد 
طلاقھا وتزوجها بزوج آخرء فما هو الضابط في التفريق بين هذين النوعين؟ 

الضابط أنه إذا كان هناك فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فحینئذِ لا 
يكون لذلك اللفظ مفهومٌ خالفة ؛ فإن قوله: طف حُجُورِكُم)» للتشنيع على 
من زوج ببنت زوجته ؛ كيف تَتَرَوّجها وهي في حجرك تقداثل ابنتك؟ ! 

وقوله : مالَابْرَعنَ دري 4 االؤمنون: ۱۱۷ لِلتَشنِيع على مَنْ دعا غير الله فلا 
يعمل فيه بمفهوم المخالفة. 

وقد ذكرّ العلماء نماذِج مما يكون ذكر الوصف فيه من باب التوضیح 
والکشف وليس من باب تقیید الحكم» ومنها قولہم : ما لو خرج الحكم مخرج 
الغالب» ولكن هذه الأسباب التي ذكروها غير منضبطة. 

هل مفهوم المخالفة حجة ودليلٌ من الأدلة الشرعية أو لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين : 

القول الأول: أن مفهوم المخالفة حجّة يجب العمل به ۶ٹ ھ إل 
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وقالت طائفة منهم. وأبو حنیفة: لا دلالة له؛ لأنه بحسن الاستفهام. 
فيقال لمن قال: من ضربك عامدا فاضربه: فمن ضربنى خطأ أضربه. 


الجمهورء ومنهم أحمد ومالك والشافعي”. 

القول الثاني : أن مفهوم المخالفة ليس بحجّة» وهو قول الإمام أبي حنيفة 
وأكثر أصحايه؛ وقول بعض الشافعية وبعض اتاب 

واستدل مَنْ يرى عدم حجة مفهوم المخالفةٍ بعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أنه بحسن الاستفهامُ عن المسكوت عنهء فإذا قال: زك 
الاو د ل ا خم اا 
عن المسكوت عنه دل ذلك على أله لم يتعرّض لحكمه في ذكر الحكم مع ذلك 
الوصف. 

وهذا الاستدلال فيه ضّعفٌ ؛ فإن حسن الاستفهام إنما يكون فیما كان 
قاطعًا» وأما المظنون من الدلالات فإنه لا بس مِن أن يسأل عنه ؛ ولذلك إذا 
جاء لفظ عام قد تسألٌ: هل يشمل جميع الأفراد؟ لأنّ دلالة اللفظ العام على 
أفراده عند الأكثر ظنيه ؛ ولذلك ساغ الاستفسار عنها. 

ويمكن أن يكون حسن الاستفهام من أجل تأكيدٍ نفي الحكم عن 
المسكوت عنه. 


)١(‏ انظر: العدة (3/۲٥٥)ء‏ الواضح (۳/٦۲۲)ء‏ روضة الناظر »)١١5/7(‏ شرح مختصر 
الروضة (۲/٢۷۲)ء‏ شرح تنقیح الفصول (ص۲۷۰)ء رفع النقاب (٤/٦۲۱ء‏ ۲۱۷)ء 
المستصفى (ص ٢٦۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۷۲/۳). 

)٢(‏ انظر: الفصول في الأصول للجصاص (۲۹۱/۱)ء كشف الآأسرار (۳/۲٥۲)ء‏ المعتمد 
(١/٦٦۱)ء‏ التحبیر شرح التحرير .)۲۹۱۳/٦(‏ 


| شرح تلخيص روضة الناظر تد 
ل العرب تعلق لمكم على الصفة مع مساواةللسكرت عن 
كقولة تال 7511 الى ق ر [النساء: ]نولاق تعلق 
الحكم على اللقب» والاسم العلم لا يدل على التخصيص؛ إذ يلزم من 
قولنا: (زيد عالم) نفي العلم عن الله ورسوله وملائكته. 
ويلزم من: محمد رسول الله. نفي الرسالة عن غيره» وذلك كفر. 


الدليل الثاني : أن هناك كلام كثيرًا منقولاً عن العرب» قيد الحكم فيه 
بقيودٍ » ومع ذلك لم يستدلوا به على انتفاءِ الحكم عما عدا المنطوق به» ومثلوا 
له بقول الله عر وجل : وبتڪ الى ف خُجُ رم4 النساء: 177 فإن 
قوله : لف حُجُورِِكُم) قيدٌء ومع ذلك لم يعمل فيه بمفهوم المخالفة» وأجيب 
عن هذا أنَّ عدم إعمال مفهوم المخالفة هناء لعدم وجود الشرط ؛ حيث توجد 
فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفةء والكلامٌ والبحث فيما وأجد فيه 
الشرط. 

الدلیل الثالث: أنه إذا علق الحكم باللقبِ؛ فإنه لا يفهم منه بمفهوم 
المخالفة» وا لمراڈ باللقب أسماء الذوات» فإذا قلت : (حضر محمد). لا يعني أن 
غير محم لم يحضر. قالوا: فإِدًا كان هذا في الألقاب فليكن في بقية أنواع مفهوم 
المخالفة. ولذلك لو قال قائل : محمد رسول الله. لا يفهم منه أن غير محمّدٍ ليس 
برسول لله» بل يثبت الرسالة لغيره» ولو كان مفهوم اللقب حجة للزم منه أن 
يكون قولك : محمد رسول الله » يدل على اختصاص محمد بالرسالة. 

وهذا استدلال ضعیفٌ ؛ لأن مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجماهير؛ 
فيستثنونه من مفهوم المخالفة» فمفهوم اللقب ليس بحجةٍ عند الجماهير الذين 
يرون حجية مفهوم المخالفة. 
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ولنا: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق ال حکم على شرطء أو 
وصف: انتفاء الحكم بدونه» بدليل: أن يعلى بن أمية قال لعمر ابن 
الخطاب: کی ع کج أن تق روأ ن ال رة ان خف تان یت الین فووا [النساء:١ ]٠١‏ 
فقد أمن الناس! فقال عمر: عجبت ما عجبت منه» فسألت رسول الله پل 
فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» رواه مسلم. 

0 رخ مع اسر قحال نقد بعد فا می 
الأدلة : 

الدلیل الأول: الاستدلال بلغة العرب ؛ فإن العرب یفھمون من تقييد 
الحكم بقیدِ اختصاص ا حکم بمحل ذلك القيد» وأ ا حکم ينتفِي عند انتفاء 
القيد. ومگل له المؤلفُ بفعل عُمرَ؛ فإنه لما نزل قوله : کاس رجت أن نہوم 
الات حفر ان ینتک این کرای [النساء:١١٠]‏ علق ا حکم على قوله: EST.‏ 
یقت لی روا4 فقال عمر: الناس قد أَنُوا۔ ومقتضی الآية أنه لا يجوز قصر 
الصلاة إلا في حال الخوف» ولا عرض هذا على النبي يلد لم يقل له: فهمك 
خطأ» ولا يجوز لك أن تستدل بمفهوم المخالفة» وإِلما بين له المانح من إعمال 
مفهوم المخالفةٍ هناء وهو أنها «صّدقة تَصَّدَق الله يها عَلَيْكُمْء فاقبلوا 
مہ مھ )١(‏ 


صدفته 
وهناك شواهد لغويّة كثيرة تدل على هذا المعنى. 


(۱) أخرجه مسلم (1۸7) من حديث عمر بن الخطاب ط*. 


8 شرح تلخيص روضة الناظر کا 

ولا قال النی بل: «يقطع الصلاة الكلب الأسود» قال عبد الله ابن 
الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت 
رسول الله و كما سالتنی فقال: «الكلب الأسود شيطان». ففهما من 
تعليق ال حکم على الموصوف بالسواد نفي الحكم عما عداه. 

الذليل الثاني : الاستدلال باستعمال الشرعء فإن الشرعٌ قد استعمل 
الألفاظ المقيّدة» ونفى الحكم عما وجد فيه القیدء ومن أمثلته : قول النبي كَل : 
«يقطع الصلاة الكلب الأسود؛''' فھم ينه اختصاص الحكم بالأسودء ولذلك 
ملا قال ال للا : «من مات لا يشرك بالله شيا دَخَل الجنّة)”" , فهم منه 
الصحابة أن من مات وهو يشرك لم يدخل الجنة» فهذا استدلال بمفهوم مخالفة 
في وقائع كثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳٦٣/١(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَء قال : قال رَسُول الله اة : «يقطع الصلاة المَرأة 
وَالحِمَارُ والكلب» وَيّقِي ذلك مل مُؤْخِرَةَ الرّخْل». 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (۱۲۳۷) ومسلم (45) من حديث أبي ذر طكه. 


ار باب ا مطلق والمقيد 

ولأن تخصيص الشيء بالذکر لا بد له من فائدة؛ فلو استوت 
السائمة والمعلوفة: فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى 
البيان شاملة للقسمين؟ 

وقولهم: يحسن الاستفهام. قلنا: بحسن أن يقال: فالخاطئع ما حكمه؟ 

ولا يحسن أن يقال: فمن ضربني خطأ أضربه. 

ولو سلمنا فيحسن الاستفهام؛ ليستفيد التأكيد في معرفة ال حکم؛ كما 
يحسن الاستفهام في بعض صور العموم. 

وقوهم: إن العرب تعلق الحكم على الصفة مع المساواة. قلنا: لا 
ننكر ذلك إذا كان للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه 
الأغلب أو غير ذلك. 


الدليل الثالث: أن ذِكرَ القيد مع الحكم لا بد أن يكون له معنّى» ولا 
وا ي الا زعتال تیر التغالقة 4 اھت رکانت اا ارتا 
سواءء لما كان لذكر السائمةِ فائدة في قوله : «في سائمة الغنم الزكاة»”". ولقال: 
في الغنم الزكاةء فذكرٌ هذا القيد لاب له من فائدةٍء ولا يوجد له فائدة إلا 
إعمال مفهوم المخالفة» فإعمال مفهوم المخالفة من باب نفي العبث عن الله 
وعن رسوله وَلكة. 

وبهذا يتبين رجحان القول بحجية مفهوم المخالفةٍ» وجواڑ بناء الأحكام 
عليه» ولكن لا بذ من النظر في شرط إعمال مفهوم المخالفة. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر ود 


فصل : في درجات أدلة الخطاب: 

وهي ست: 

ل سور ہو و شش سرامي ان 
جا 4 [البقرة: ٣‏ ۲۳]ء يالام إل اَل 1البقرۃ:۱۸۷]. 


٭ قوله: فصل : في درجات أدلة ا خطاب : المراد بدليل ا خطاب : مفهوم 
الخالفةء وهو أن يكون هناك مسكوت عنه يخالف المنطوق به في الحكم. ودليل 
الخطاب ليس على رة واحدة» بل هو على ركب متعددة مختلفة في القوَة؛ 
ولذلك قال : درجات» ولم يقل: أنواعء ولا أقسام» وكان الأولى به أن يأتي 
بالافراد وأن المفرد إذا ضيف إلى جنس دل على عموم أفراده وكان الأولى أن 
يقول: درجات دليل ا خطاب. وذکر المؤلف منها ميت أنواع : 

النوع الأول: مفهوم الغاية» وظاهره أنه أعلى الدرجات وأقواها عند 
المؤلف. 

والمراد به: رَبْط الحكم يِغَايّة» فيفهّم منه أن ما بَمْدَ الغاية يُخَالِف ما قبلها 
في الحكم. ومن أمثلته : لو قال قائل : (كلْ حتى تشبع)ء فمعناه أنه ّي عن 
الاکل بعد الشبع > لا بالمنطوق وإنما بالمفهُوم. 

* قوله: بصيغة (إلى) أو (حتى) : ا أن صیغ الغاية حرفان: (إلى) 
و(حتی)ء ومن أمثلته قوله تعالى: «[إنطلمّهًا)» أي: إن طلق الزوج زوجده 
الطلقة الثالغة فال امم بد تك دادر 4 البقرة: ٣٣٣ا‏ قَفْهم يِه أنها إذا 
نکحت زوجا غیرہ جاز له أن ينكحهاء وقوله تعالی : «وكلوا وشرو حى يتين 


۲ م2 ےہ 


لک كط الا ری من ال الامودو الج ہہ ريما ۰-7 [البقسرة : ۱۸۷]ء 


تتم باب المطلق والمفيد ع 


أنكره بعض منكري المفهوم؛ ”كص 


بعدها مسكوت عنه. 
فأوجبت الآية الصيام إلى الليل بمنطوقها› ومفھوم | لآية ید دل على أ إذا جاء 
اللیل اتقطع حكم الصيام» وجاز الفطر حينئلٍ. 
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وین أمثلته في قوله تعالى : لفاغ وای کہ اريك ِل المرق ) 
[الائدۃ٦٦]‏ فيه دليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء› وھذا 
منطوق ؛ ویّدُلَ مفهوم الغاية على أن ما بعد لمرفقين لا شرع غسله في الوضوء 
ولا يدخل في الأية مر مس ہی سو إلى أن مفهوم الغاية حجة 
ودليل من أدلة الشرع روسك أن ستدل يق وهو طريق صحيح لاستنباط 
الأحكام من الأدلة» وَلِفْهُم الكلام العربي» سواء كان في الإقرار, أو في 
وصية» أو في وقف؛ أو في غيرهاء كما لو قال: (هذا وقف تصرف غلته على 
ذريتي حتى يبلغوا). فيفهم منه أنهم إذا بلغوا لا يصرف عليهم من غلة الوقف. 

وذَهَب طائِفة مِنَ ا نَفْبّة وتَبِعَهُمُ جماعة إلى أن مفهوم الغاية لا يصح 
الاحتجاج به" ؛ لأنّ النطق إنما ذُكِرَ فيه ما قبل الغاية» وأما ما بعد الغاية فإنه لا 
ذكر لحكمه في الكلام» وبالتالي يكون مسكوتا عنه. والصواب قول الجمهور ؛ 


ری سس 


وذلك لأن ما بَحْدَ الكاية وإن كان اللفظ قد سكت غنه: لکن الدلالة لا تنحصر 


)١(‏ انظر : التلخيص للجويني (۲۰۱/۲)ء المستصفى (ص۲۷۲)ء الإحكام للآمدي (۹۲/۳)ء 
المعتمد (۱۱۷/۱ء ١٦۱)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳٥)»‏ روضة الناظر (۱۳۰/۲ء 
۱ء التحبیر شرح التحرير .)۲۹۳۵/٦(‏ وقد نسب المرداوي القول بحجيته للجمهور. 

(۲) وقال بهذا القول غير الحنفية : الآمدي والباجي. انظر: تيسير التحرير (۱۰۰/۱)ء الإحكام 
للآمدي (۹۲/۳)ء إحكام الفصول للباجي (۵۲۹/۲)ء التحبیر شرح التحریر .)۲۹۳٦/٦(‏ 


ولنا: مع ما سبق من الآدلة: أن «ِحَيَتَحِمَ» لیس بمستقلء ولا يصح 
حتی يتعلق بقوله: للد ولا بد فيه من إضمار: (فتحل له). 

ولهذا يقبح الاستفهام فيقال: (فإن نكحت هل تحل له؟». ولآن 
الغاية نهاية» ونهاية الشيء مقطعه. 
في دلالة المنطوق» فهتاك دلالة مفهوم» ومنها مفهوم الغاية. 

واستدل سی ایی وو سی 

الدلیل الأول: عموم الأدلة الدالة على حجية مفهوم ا مخالفةء وقد 
تفت مها 

ہس و سرت eg‏ بل ئن 
فيه من تقدير حتى يستقل الکلامء وقوله: لاكُمَا لوالا إل ال4 
[البقرة: ۱۸۷] كلمة : (إلى الليل) لا بويا إلى الحكم» وبالتالي یحتاج إلى 
تقدیر من أجل 7 000 ٠‏ فيقول : ئا مولام ل ايل البقر: NAV:‏ 
فتوقفوا عن الصیامء أو يِل لكم الأكل. 

الدلیل الثالث: إِنَّ السؤال عما بَمْدَ الغاية قبيح ولا يستحسنه العرب, 
ولذلك لو نوجه سَائِلٌ بالسؤال عن مفهوم الغاية : هل يترتب على الغاية فعل 
بعدها؟ عد هذا كلامًا مَعِيبًا. ومن أمثلته: لو قال قائل فی قوله تعالى: 
لوا يكم ِل ماب المائدة ١‏ ما بعد المرافق : ماذا أفعل به؟ قلنا: اغسل 
وجهك ويدك إلى ا مرفق » وبالتالي نَعْرف من دلالة هذا اللفظ أن ما بَعْد المرفق 
لا يَدْخُل فيما قبلها. 

الدليل الرابع : الغاية نهاية للحكم» وِنِهّايّة الشيء محل انْقِطاع الحكم 
فيه » فيكون ما بعد الغایة مَخَالِفا ما قبلها في الحكم. 


س باب المطلق والمقيد © 

الثانية: التعليق على شرطء كقوله تعالى: rr‏ و 
[الطلاق:1] أنكره قوم؛ لأنه يجوز تعليق ا حکم بشرطينء كما يجوز بعلتين؛ 
فإن قوله: (احكم بالمال إن شهد به شاهدان) لا يمنع الحكم به بالإقرار 
والشاهد واليمين. ولا يكون نسمًا. ولنا: ما سبق. 


النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط: والمراد بالشرط 
هنا: الشرط اللغوي الذي هو بمثابة سبب من الأسباب» وليس المراد به الشرط 
العقلى ولا الشرط الشرعى. والشرط له أدوات» منها ما هو حروف ك(إذا)ء 
و(إن)ء ومنه ما هو من الأسماء ک(ما) و(من) و(متى) و(أيان). 
والمراد بمفهوم الشرط : أنه إذا قيّدَ الحكم يشرط فإنه إذا رال الشّرط ينبت 
وأن الحكم ينتفي عنه؛ وهذا يسمى مفهوم شرط. 
ومن أمثلته 2 قوله تعالی : طون یکل اعد [الطلاق:"]» هذه 
الآية في المطلقة البائن أثبتت التّفْقة لها إذا كانت حاملاء ففهم من هذا أن غير 
اذامل 8 الفقة لبا ؟ أنه كت رحرت النفقة ال رحرد الفترظ و امور على 
ور ون ۲ : 0 " ۱ 4 
حجية هذا النوع من أنواع مفهوم المخالفة, وأنه يجوز الاحتجاج به 
واستدلوا عليه بأدلة : 
منها: أن أدلة حجية مفهوم المخالفة تَشْمّل مَفَهُوم الشرط. 
)١(‏ انظر: الوحكام للآمدي (۸۸/۳)ء المعتمد (١/٢٥۱)ء‏ كشف الأسرار (۲۷۱/۲)؛ التحبير 
شرح التحرير /٦(‏ ۲۹۳۰). 


س شرح تلخيص روضة الناظر سد 

وتعليقه بشرطين؛ لأن کل واحد منهما یقوم مقام الآخر في ثبوت 
الحكم به» لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما. 

ومنها: أن الشرط لا فائدة لەء إلا أن المسكوت عنه يَخَالِف المنطوق به 
في الحكم» والقول بعدم حجيّة مفهوم الشرط يودي إلى القول بأن الشرط لا 
ثمرةلهء ویدل على ذلك أن العَرَب تَفْهَمُ مِنْ تقييد ا حکم بالشرط : انتفاء 
الحكم عند انتفاء الشرط. 

وهناك طائفة من العلماء رأوا أن مفهوم الشرط لا يُحْتَجَ به» ولا يُؤْخَذ 
منه دليل ولا حكم» ويكون ما بعد الشرط باقیّا على الأصل"''. 

ومن أدلة أصحاب هذا القول: أنه يُمْكِن أن يعلق الحكم بشرطینء فإذا 
علق بشرطين فإن الحكم لا ينتفي مع انتفاء الشرط الأول» بل قد ينتفي الشرط 
الأول ولا ينتفي الحكم ؛ لأن الحكم قد قي يشَرْطَيْن» ومثل له با لو قال قائل : 
(احكم بالمال إن شهد به شاهدان)» فقوله: (إن شهد به شاهدان) شرط؛ 
منطوقه : إثبات الحكم با مال عند وجود الشاهدين» مفهوم الشرط : أنه إذا لم 
يشهد شاهدان فلا يحكم بالمال» لکن هذا المفهوم لا يصح ؛ لأن الشرع قد ورد 
بإثبات ا حکم بالمال في قضّايا أخرى لم يوجد فيها شاهدان ؛ کالاقرار؛ 
وكالشاهد واليمين. 

وأجيب عن هذا بأنه عند ورود شرطين على حكم واحدء فإن کانا في 


۳ء كشف الأسرار (۲۷۱/۲)ء رفع النقاب (٤/۲۸۱)ء‏ شرح مختصر الروضة 
(۷۲/۲). 


كوم باب المطلق والمقيد 


۹۹/80 نكر /ٔ 2 
الشرط الواحدء وأما إذا کان الشرطان في خطابين ختلفینء فيكون حینئد من 
باب حَمْل المطلق على المقيّد. 

۷۶ ال عو هذا 4 ۹ٰ۷ الشرظن 
يقوم مقام الشرط الآخر في ثبوت الحكم به» وهذا لا يمنع من انتفاء الحكم عند 
انتفاء كل الشروط. 


ڪڪ ر تس رمة انتاکر ین 

الثالثة : أن يذكر الاسم العامء ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض 
الاستدلال والبيان» كقوله: في الغنم السائمة الزكاة»» أو «في سائمة الغنم 
الزكاة» فهو حجة؛ طلبًا لفائدة التخصيص. 

النوع الثالث: مفهوم التخصيص : وينه مفهوم التقسيم. 

والمراد به : أن یکر اسم عام تم تُذکر إحدى صفاته» فيدل هذا على أن 
الحكم يبت عند وجود هذا الوصف» وأن الحكم يتفي عند انتفاء هذا 
الوصف» وين أمثلته قول النبي ئ : «في العم السائمة الزکاۃ؛'''ء فهنا ذکر 
الاسم العام وهو الخنم ؛ ثم ذكر صفة من أوصافه فقال: (السائمة) فدَل هذا 
على انحصار الحكم وهو الزكاة في السائمة؛ وأن ما عدا السائمة لا زكاة فيهاء 
فلا زكاة في المعلوفة. 

وهذا النوع حجة عند الجمهور””"؛ ويصح أن تبط به الأحكام. 

وخالف فى هذا فقهاء الحنَفيّة”. 

ويدل على رجحان قول الجمهور: أن المرب تفهم هذا الفهم من هذا 
الكلام. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر روضة الناظر (75/7١)؛‏ شرح مختصر الروضة (٢/٦٦۷)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(٦/٦۲۹۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۸۷/۳). 

(۳) ومنهم أبو الحسن التميمي من ا نابلة كما ذكر المؤلف. انظر التمهيد (۲۰۷/۲)ء روضة 
الناظر (٢/٣۱۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۸۷/۳). 


سسس باب المطلق والمقيد ت 

وكذا إذا قسم الاسم إلى قسمين» فأثبت ف أحدهما حکما دل على 
انتفائه في الآخر؛ إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة» ك: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها». 


وما يدخل في هذه الدرجة مَفهُوم التقسیم؛ بأن يُقَسّم الكلام إلى 
قسمين» فيثبت الحكم في أحدهماء فيدل ذلك على انتفاء الحكم عن القسم 
الآخرء ون أمثلته في قوله تعالى : 5إ رگن هتمي لمجو 4 المطففين : 1١5‏ 
هذه الآية في الفجارء بين أنهم لا يرون الله عر وجل يوم القیامةء فیْغهَم منه 
بواسطة مفهوم التَّقَسِيم أن الأبرار يرون الله تعالى يوم القيامة؛ وأنَّهم لا 
حْجَبُون عن رب العرّة والجلال؛ إذ لو لم نثبت نقيض الحكم عند انتفاء 
الوَصف لم يكن لِلتقَسِيم أية فائدة» ولم يكن لوصف أحد القسمين بهذا 
الوصف فائدة ؛ لأنه ما ذکر اثصاف أحد القسمين بهذا الوصف لا ليبين أن 


القسم الثاني يُخَالِفهُ في الحكه”". 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (۱۳۳/۲)ء شرح مختصر الروضة (٢/٥٦۷)ء‏ التحبير شرح التحرير 
(24794/5).؛ شرح الكوكب المنير (005/1). 


EEE‏ شرح تلخيص روضة الناظر ببسم 
لرابعة: أن خص ب OFS‏ 
«الثيب 1 بنفسھا) فدل على أن ما عداہ بخلافه. طلًا للفائد: في 
التخصيص. وبه قال جل أصحاب الشافعي. واختار التميمي أنه ليس 
بحجة. وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. 


النوع الرابع : مفهوم الصفة : يأن يقيّد الحكم بوصف» فيفهم منه أنه إذا 
لم يوجد الوصف يتفي ا حکم. والملاحظ هنا أن المراد بالوصف ليس منحصرا 
بالنعت عند النحاة» بل يشمل كل ما فيه تقييد للموصوف» فيشمل البدل 
ويشمل الإضافة» ويشمَل أي تعلق بين الصفة والموصوف. 

ومن أمثلة هذا القسم : قؤل النبي لا : : «الكيِب احق يتفسرها»» فتبّد 
الحكم بالكَیْبِء فيقَهّم منه أنّ ما عَدَاها لا يمَاثلها في الحكم. ومن أمثلته أيضًا: 
قوله جل وعلا : و وع ایح لقن اطا وسیک ) لآل عمران ۷۰ ف فمن 
طا إو سييكا) صفة تَدُلَ هذه الآية بمنطوقها على وجوب ا حج على 
المستطيع » ودل بمفهومها على انْتِفاء وجوب ا حجٌ عن غير المستطيع» وإذا 
لاحظت أن الاسم العام تقدّمَ فقد تقول بأنها من مفهوم التخصيص. 

ومن الأمثلة التي تكون لمفهوم الصفة كذلك: قوله تعالى: وكيل 
ےرایس من کڪ 4 [النساء:۲۳] فان قوله : ( الین کڪ 4 
أخذ منه طائفة من أهل العلم أن زوجة التبلٌی لا تَحْرُمْ على المتبنّي » وإن كان 
الشرع قد جاء بتحريم التَبئي. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب استتذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث 
.)٤1(‏ 


سس باب ا مطلق وال مقيد 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر 
للبكرء ويحتمل الغفلة عن الذكرء فصار المفهوم ظاهرا. 

وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور. 
فصار المفهوم هاهنا أظهر. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضا : قول النبي 5 کی : «لا يُمْسِكن أحذكم ذكره 
بيمينه وهو يبول" » فيْفَهَمْ مِنْهُ جواز الإِمْسّاك في غير حال البول. 

وقد انلف أهل العلم في مفهوم الصفة» فقال الجمهور بأن مفهوم 
الصفة حجة ويعمَّل به» وأنكر الحنفية وبعض الشافعية الاحتجاج بمفهوم 
الصفة'''. 

والأدلة الدالة على حجية مفهوم ا مخالفة تشمل هذا النوع. 

٭ قوله : والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: ذكر المؤلف هنا مبحنًا في 
التفريق بين مفهوم الصفة ومفهوم التخصیص ؛ فإن مَفْهُوم التخصيص يكون 
هناك اسم عام سبق » ثم بعد ذلك يوی ببعض أفراده ويُحكم عليه فالمتكلم 
هنا يستحضر بقية الأقسام لأنه ذكر الاسم العامء ثم ذكر شيئًا من أفراده وحكم 


00 
ع ك 


ak‏ 280“ بقية الأفراد لا يُحُكم عَلَيّهَا بهذا ا حکم؛ كما لو قلت : (جاء 


(۱) متفق عليه » سبق تخريجه ص (۳۱۹). 

)٢(‏ ذكر المرداوي أن مفهوم الصفة حجة عند الأئمة الثلاثة والأكثرء وأنه ليس بحجة عند أبي 
حنيفة وأصحابه» وابن سریجء والقفال» وأبو بكر الفارسي وجماعة من المالكية» وابن 
داودء وابن الباقلاني» وأبو المعالي ؛ والغزالي» والشاشي» وكثير من المعتزلة» والآمدي؛ 
وأبو الحسن التميمي من الحنابلة. انظر: التحبیر شرح التحرير (٦/٦۲۹۰ء‏ ۲۹۱۳)ء شرح 
الكوكب المنير ٤۹۸/۳(‏ -200 )» البحر ا حیط (١/٥٥۱ء .)۱٥١‏ 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر کا 


زيد محمد وخالدء أو طلاب الفصل خالد ومحمد وعمرو؛ وقد جح عمرو) 
معناه أن البقية لم ينجحوا. 

بخلاف مفهوم الصفة ؛ فإن المتكلم بالصفة قد لا يحضره بقية صفات 
الموصوف ؛ ولذا قال المؤلف: والفرق بين هذه الصورة -صورة مفهوم 
الصفة - وما قبلها مفهوم التخصيص والتقسيم ؛ أنه لما ذكر الثيّب فحینئذ 
سيستحضر المتكلم في الغالب القسيم له وهو البكر. إذا ذكر المرأة أو النساء ثم 
ذكر الثیب يكون مفهوم تقسيم» فذكر الثيب معناه أنه مستحضر القسم الآخر؛ 
أما إذا ذكر الثيب ولم يكن قبله اسم عام فحينئنٍ قد يكون غافلاً عن الأقساه 


الأخرى. 


سس باب المطلق والمقيد 
الخامسة: تخصيص نوع من العدد بحكم. كقوله: الا تحرم المصة ولا 
المصّتان» فيدل على أن ما زاد على الاثنتين يخالفهما. 


النوع ا خامس: مفهوم العدد: إذا قيّدَ الشيء بعدد ميد الحكم به. 

ومن أمثلته : في قول الله عر وجل : «وَظعَارْسِيَنَمِسَكيِا 4 [امجادلة : 4] فيدل 
اللفظ بمنطوقه على وجوب إطعام الستين» ويدل يمَفهُويه على عدم وجوب 
إطعام ما فوق الستين. 

وفي مغل قوله تعالى : فمن لىد فصي اه ككك بار 4اا لائدة: ۸۹ في كفارة 
اليمين» فيفهّم منه أنَّ ما كان فوق ثلاثة الأيام لا يحب صومه» واستدل بعض 
الظاهرية بقول النبي بل : دلا حرم المصة ولا المصتان»ء على أن الثلاثة لا 
رم“ 

وا نابلة والشافعية على أن الحرم خمس رضعات”" ؛ وذلك لحديث 
عائشة : «كان فِيما أَنْزِلَ مِنَ القرآن: عَشْرُ رَضّعاتِ مَعْلومّات يُحَرُمْنَ» ثم 
سِحْن؛ بحس مَعْلَومَات!“ء فقوله: «فشسيحن بخمس) منطوقه أن التحريم 


س رات ومفهومه أن أقل من خمس رضعات لا يحرم. 


وعند مالك وأبى حليفة أن الرضعة الواحدة .و 


.)١155٠( والترمذي‎ )۲۰٦٢( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى لابن حزم (۱۹۱/۱۰). 

(۳) انظر: روضة الطالبين (۷/۹)ء المغني لابن قدامة (۱۷۱/۸)ء الإنصاف ٣/۹(‏ ۴۳۳) . 
)٤(‏ سبق تخريجه ص .)۲٦۷(‏ 

.)٣٥٠٥ ء٦١‎ ٥/٥( انظر: حاشية ابن عابدين (۲۱۲/۳)ء حاشية الدسوقي‎ )٥( 


شرح ف تلخيص روضة الناظر بيع 


وبه قال مالك» وداود وبعض الشافعية. 


وقد اختلف أهل العلم في < , حُجَيَةِ مُفَهُوم العددء فقالأحمد ومالك 
وداود وبعض الشافعية بأنه حجة”'' ؛ لأن الأدلة الدالة على حجية مفهوم 
المخالفة تشمل مقهوم العدد» ولا كَل قَولهُ تعالى + « إن تو ارک مر قن 
بعر الله له 5 [التوبة : ۸۰] قال النبي نا : «لوأعلم اي إن زذت عَلَى السبعين 
يعفر له لہ ت عَلَيْها''' 

وهناك قول آخر يقول به ا حنفیة وبعض الشافعية أن مفهوم العدد ليس 


ڪجه 
وقول الجمهور هنا أظهر. 


)١(‏ انظر: العدة (٢/9٥٥)ء‏ التمهيد (۱۹۷/۲)ء روضة الناظر »۱۳١/۲(‏ ١۱۳)ء‏ شرح 
مختصر الروضة »)٤1۸/1۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص٥٥ء‏ ۲۷۰)ء رفع النقاب 
(۱/٥۵۲)ء‏ الإحكام لابن حزم (۲/۷)ء البحر ا حیط .)۱۷۰/٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱۳٦١(‏ وبنحوه مسلم )۲٥(‏ من حدیث عمر #ك. 

(۳) انظر : الفصول في الأصول للجصاض (۱/١۲۹)ء‏ الإحكام للآمدي (15/7). 


تہ باب المطلق والمقيد 
السادسة: أن بخص اسما بحكم. فيدل على أن ما عداہ بخلافه. 
والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها. 
وأنكره الأكثرون» وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس» 
وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها. 


النوع السادس : مهوم اللقب: المراد باللقب : أسماء الذوات» سواء 
كانت أعلامًا كزيد وعمروء أو لم تكن كذلك كعمودء فإذا قيْدَ الحكم باسم 
ذات (لقب)ء فهل يمهم منه أن الحكم لا يثبت في غير تلك الذات أو لا؟ ومن 
أمثلة هذا : ما ذكر فيه النبي ية الحكم مخاطبًا به بعض أفراد الصحابةء هل 
يختص الحكم بهم أو يكون عامًا؟ ومثال هذا في قوله: «يا غلام: سم اللہ" 
فقيّد الحكم بالغلام» فإن قلنا: مفهوم المخالفة حجة» قلنا: يتقيد الحكم بذلك 


الغلام. 
اختلف أهل العلم في مفهوم اللقب هل هو حجة» أو ليس بحجة؟ على 
أربعة أقوال مشهورة : 


القول الأول : مفهوم اللقب ليس بحجۂة؛ وهذا قول الجماهير""'؛ لأن 
ال كك ورد جح القاس فلو فلا بات م م الاق جحد لاد ال انال 
اق اور وا a‏ موه ہہ ی لی +١‏ 
القیاس. 
)١(‏ متفق عليه» سبق تخريجه .)٥۸٣٦(‏ 
(۲) هو قول بعض ال نابلة كابن عقيل وابن قدامة والطوفي» وتسيب لجمهور الشافعية» ولجمهور 
الحنفية. انظر: العدة (٢/٥۷٦)ء‏ التمهيد (٢۲۰۲/۲)ء‏ روضة الناظر (۱۳۷/۲)ء شرح 


مختصر الروضة (۷۷۵/۲)ء الإحكام للآمدي (۳/٥۹)ء‏ أصول السرخسي ,)500/١(‏ 
کشف الأسرار .)۲٥۳/۲(‏ 


یکا شرح تلخيص روضة الناظر کت 


ولا فرق بين المشتق كالطعام. أو غير الى كالأعلام. 


مثال ذلك : في قوله ع : : «الذَهَب يالدَهَب ربا إلا لا هاء وهاء » رالبر يال 
ربا إلا هَاءَ وَمَاءَء وَالثّمْريالكَمْر ربا إلا هَاءَ وَمَاءَء والشعيريالشعير ربا إلا هَاءَ 


2 


و 


وهاء)” “» فهنا نص على أصناف ستةء فإن قلنا : مهوم اللقب حُجَّة» فإن 
الذهب والبر والشعير هذه أسماء ذوات» فإن كان حجة افتَصَر التحریم على 
هذه الذوات» وإن قلنا بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» جَار لِنَا أن نقیس على 
الذكوو ال اشن 

القول الثاني : أن مفهوم اللقب حجُة'''ء واستدل أصحاب هذا القول 
بالأدلة الواردة على حجية مفهوم المخالفة وهذا منها. 

والصواب خلاف هذا القول. 

القول الثالث : أنه إذا كان اللقب اسمًا مشتقا مأخودًا من فعل» فحیندذ 
يُعْمَل بمفهوم اللقب» وإن كان الاسم غير م 1 مشق فإنه لا يعمل فيه. 

ومن أمثلة هذا : فی حديث : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بٹل؛””ء 
فإن لفظ الطعام لفظ مشتق» فالحکم هنا يتقيد بالطعام فقط بناء على أن اللقب 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )۲۱۳٤٣(‏ ومسلم )۱٥۸١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 4ه. 

)٢(‏ هو قول الإمام أحمد وأكثر الحنابلة : وقول مالك وداود الظاهري وبعض الشافعية وبعض 
المالكية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۱۰۹۷/۳)ء التحبیر (٦/٥٢۲۹)ء‏ شرح الكوكب 
النقاب ٤(‏ /۲۷۷ - ۲۷۹) 

(۳) أخرجه مسلم )۱٥۹١(‏ من حديث معمر بن عبد الله 5 ولفظه : «الطْعَامُ يالطْعَام معلا 


يوثل». 


نت باب المطلق وا مفید 


هنا اسم مشتق فیحتج به 
القول الرابع : أنه إذا ورد لفظ عام ثم ورد لفظ مشتق فیْحَتّج بمفهوم 
المخالفة فيه”''. 


ومن أمثلته: في حديث : «وجُيلت لي الأرض مسجدًا وتربتها 
طھوراء؛'''ء فهنا بالاسم العام وهو الأرض › ثم 0 يالاسم ا خاص وهو 
التربة » وهو اسم لقب لأنه من أسماء الذوات وليس من المصادر» ولذلك 
قالت طائفة بأن التيمم یَنْحَصیر في التراب ؛ أخذًا بمفهوم اللقب هنا. 

والجمهور على القول الأول يعَدَم الاحتجاج يمَفْهُوم اللقب» ولذلك 
رأى الحنفية والمالكية عدم اقتصار التيمم على التَرْبّة لعدم الاحتجاج بهذا 
النوع". 

هناك عدد من المغاهيم التي لم يذكرها المؤلف› والجمهور على عدم 
الاحتجاج بهاء من أمثلة ذلك : مفهوم الاقتران» فهل إذا قرنً بين شيئين في 
حكم يدل ذلك على تساويهما في كل حكم؟ 


)١(‏ انظر شرح مختصر الروضة (۷۷۲/۲). وقد قال مؤلف تلخيص الروضة تبعًا لابن قدامة: 
«ولا فرق بين کون الاسم مشتقا كالطعام» أو غير مشتق كأسماء الأعلام). 

(۲) أخرجه البخاري (770) ومسلم )07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
اظ > سنا وظهورا 
وأخرجه باللفظ المذكورء الدارقطني (۳۲۳/۱) من حديث أبي مالك الأشجعي ط4. 

(۳) انظر أصول السرخسي (۲۷۰/۱)ء تيسير التحریر (۳۲۰/۱)ء رفع النقاب (۱۵۲۸/۱ء 
۸۳ 


نقول: الصواب أنه لا يدل ولذلك فإن مفهوم الاقتران لِيِسَ بحجة. 

ومن أمثلة مفهوم الاقتران: قوله تعالی : وليل ولال وآ رور يرما 
وَِينَةٌ4 النحل 1٨:‏ فقد قَرَنَ بین الخيل والبغال والحمير في حكم الركوب» فھل 
يجوز لنا أن نقول: تساوت في الركوب فتتساوى في تحريم الأكل منها؟ فهذا ما 


سس باب المطلق والمقيد 


اعلم أن هاهنا صوراً أنكرها منکرو المفهوم» بناء على أنها منه 
ولیست منه» وهي ثلاث: 

الأولى: قولك: (لا عالم إلا زيد) أنكره غلاة منكري المفهوم. وقالوا: 
هو نطق بالمستغنى» وسكوت عن ا مستٹنی منه. 

وهذا فاسد؛ فإنه صريح في الإثبات والنفي» فمن قال: (لا إله إلا 
اللہ) مثبت للإلهية لله تعالى ناف لما عن غيره. وكذا: (لا سيف إلا ذو 
الفقار) و(لا فتى إلا علي). 


في دلالة الحصر: 

ذكر المؤلف ما يتعلق بدلالة ا حصرء ودلالة الحصر وقع الاختلاف فيها: 
هل هي مِنّ المفَهُوم أو ليست منه؟ والمؤلف يَرَى أن دلالة الحصر ليست من 
الفھومء بل هي من المنطوق» والمراد بدلالة الحصر: انحصار ا حکم فیمَنْ أَسْيْدَ 
الفِعْلَ إِليّْه والحصرٌ له صبّغ متعددة : 

الصيغة الأولى: الاستثناء من النفی ء وهو يدل على شیئین : 

الأول: ثبوت النفي في المستثنى منه. 

الثاني : انتفاء اللي في المستثتى. ومن أمثلته فی قوله : لوان الہ انی 
[ص:٥1]ء‏ فهنا نفي وبعده استثناء » فهنا ينفي الألوهية عن غير ال فهل تدل 
الآية على إثبات الألوهية لله» أو نقول: هي دلت على نفي الألوهية عن غير 
الله ولا تدل على إثبات الألوهية لله؟ نقول: الصواب أنها تدل على الإثبات› 
ا ق علماء میس اجر 


وام س ير 


ہسس--ححتتتت---صدد شرح تلخيص روضة الناظر دا 

فأما قوله: (لا صلاة إلا بطهور) فهو شرط مقتضاه: نفي الصلاة 
عند انتفاء الطهارة. فأما 90" قلسن مل 1 
وفق قاعدة المفهوم. 
عد القائل بهذه الجملة مسلمًا ؛ لأن مقتضاها على كلام الخصم تفي الألوهية 
عن غير الله » وليس فيها إثبات الآلوهية لله جل وعلا. 

وهناك طائفة أنكرت دلالة ا حصرء وقد قال بعض الحنفية بأن الاستثناء 
من النفي ليس بإثبات”" + واستدلوا عليه بأن الاستثناء قد يكون مِنْ جنس غير 
الممستثنى» وقد لا ينبت الحكم في المستثنى» ومَكُلُوا له بقول النبي لل : دلا 
صّلاة إلا بطھوں؛''ء وقوله: (إلا) أداة استثناءء و(لا) أداة نفي» فهنا نفي 
للصلاة في حال الحدث. قال الحنفية: وليس فيها إثبات الصلاة التي تكون 
بطھورء وإنما صيغة الاستثناء هنا أتي بها لبيان أن الطهارة شرط. 

ولا يعني أنه عند وجود الطهارة توجد الصلاة ؛ لأننا نجد من يتَطْهّر ولم 
يصل. 

وأجيب عن هذا بأن الكلام فيه تقدير» قوله: «لا صلاة إلا بطهور» 
ماه لا صا رة فرعا الا صلا نطفور 


.)۱۲٦/٣( كشف الأسرار‎ »)٤۱/۲( انظر أصول السرخسي‎ )١( 
.)1١١(ص سبق تخريجه‎ )۲( 


تہ باب المطلق والمقيد 

فأما قوله يَلِ: «إنما الولاء لمن أعتق» فقد أصر أصحاب أبي حنيفة. 
وبعض منكري المفهوم على إنكاره. وقالوا: هو إثبات فقط؛ لا يدل على 
الحصر؛ لأن (إنٌ) للتوکید و(ما) زائدة» فلا تدل على نفي. وهو فاسد؛ 
لأن (إنما) مركبة من حرفي نفي وإثبات فعملت تركيبها. 


الصيغة الثانية من صيغ الحصر: (إلّما)» فإنّ لفظة (إنّما) كَل على 
انحصار المبتدأ في الخبر» ومن أمثلته ما لو قال قائل : إنَّما يدخل الجنة المؤمنون» 
ص7 سی ا لتقا اااھی داب اکنا لسن لا ي 
الجنة. ومن أمثلته فی قوله تعالى ل إِنَّمَااَهلَهُوحِدُ) االنساء:۱۱۷۱ء يدل على 
انحصار الألوهية في الله جل وعلا. 

وقد اختلف العلماء في حجية هذا اللفظ على النّفي فيم عدا المذكور» 
يعني : عندنا منطوق؛ وهو إثبات علاقة المبتدأ والخبر(إِنّمَا الولاءُ لِمَن 
1ر ٠‏ وع دل سی ا عل أن ال ا الف ا روو 
أعتق. وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن هذه اللفظة لا تدل على النفي» إنما تدل على إثبات 
نسبة المبتدأ بالخبر» ولا تدل على نفي نسبة المبتدأ لغیرہء وهذا قول الحنفية". 

القول الشاني : أن صيغة (إنما) تذل على الحصرء وبالتالي تَدُلَ على 
انحصار الحكم - وهوالخبر - في المبتداً أو العكس» وجعلوا ذلك من دلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١071(‏ ومسلم )۱٥٥٥١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)٢(‏ وهو أيضًا قول الطوفي من الحنابلة؛ والآمدي من الشافعية. انظر: تیسیر التحرير 
(۱۳۲/۱)ء شرح مختصر الروضة (۷۳۹/۲ = c(V‏ الوحكام للآمدي (۹۷/۳). 


مم ۔د۔ےےمےے۔ جا لے 
کو سس رس وو سی سس 
كقوله تعالى: فإِلعَاأتلهُوَجڈ ٤‏ [النساء:۱۷۱]ء و طإِكَلَامُ ید [ص:٦٦]‏ 
والقول فيه کالقول في الاستثناء ب(إلا) من النفي. 


المنطوق”". 

القول الثالث: أن هذه الدلالة ِن المفهوم'". ومن رأى عدم حجية 
الحصر بصيغة (إنما) قال بأن هذه اللفظة (إنما) مركبة من شيئين: من (إن) و(ما) 
الزائدة» وإن للتوكيد ليست للنفي وما زائدة» بالتالي لا تدل على النفي إنما 
تنبت في المذكور ولا تفي الحكم عَمًا عداه. 

والجمهور على إِثبّات الحكم بواسطة (إنما) فيرون أنها تفيد الحصرء 
فينحصر المبتدأ في الخبر عند اقترانه بلفظة (إنما) وينتفي ا حکم عما عدا المذكور. 

واختلف الجمهور في (إنما) ؛ فطائفة قالوا: (إنما) أداة جديدة تدل على 
امحصار الحكم في المذكور واثتفائه عما عداء. وآخرون قالوا بأن (إن) للتوكيد 
و(ما) للنفي وليست زائدة؛ وبالتالي عيلت بالاثنين معًا > فأثبتت الحكم 
للمذكور» وكقت الحكم عَم عَدَاه ؛ لأن (إنما) مركبة من حرف نفي وهو (ما) 
وإثبات وهو (إن)ء فعملت عند تركيبها العملین : الإثبات والنفي. 

والصواب هو قول الجمهور ؛ لان صيغة (إنما) تدل على انحصار ا کم 
في المذكور, ولذلك دل قَوْلهُ تعالى : لا نّماا له إل د [النساء: 111١‏ على إثبات 


)١(‏ وهو قول الغزالي وابن قدامة وغيرهم. انظر: روضة الناظر (۱۲۷/۲ء ۱۲۸)ء المستصفى 
(ص۲۷۱). 

)٢(‏ وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل من ا نابلةء وقول بعض الشافعیة وجماعة من 
المتكلمين. انظر: العدة ١۷۸/۲(‏ - ۷۹٦)ء‏ تشنيف المسامع »)۳۷٤/⁄/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص۷٥).‏ 


وحن بابالمطلق والمقيد 

فأما قوله عَلِةِ: «الشفعة فيما ل یقسم) و«تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم» فملحق بالصورة التى قبله. وإن كان دونها في القوة. 
الألوهية لەء وفي قوله تعالی : «إإِنََآَلَأمنِذِنٌ» [الرعد: /! على إثبات النّذارة له 
وانتفاء مهمته عن غير النذارة فليس عليه البداية» ولو قلنا بأن (إنما) تذل على 
الإثبات في المذكور ولا تدل على النفي فيما عداه لما كان لقوله : إنََآلَأْمذِنٌ4 
[الرعد: ۷ فائدة» لأنه أوتي بهذا اللفظ لنفي هدايته للخلق هداية التوفيق. 

الصيغة الثالثة من صيغ ا حصر: المبتدأ المعرف: سواء كان تعريفه ب(أل) 
أو كان تعريفه بالإضافة» فإ ما كان كذلك يذل على انحصار المبتدأ في ال خبر؛ 
كما لو قلت: الفائز زیدء معناہ أنه لا يوجد فائز إلا زیدء وكمالو قلت : 
الناجح فلان ؛ فهذا يشعر بأن البَقِيّة لم ینجحواء ومن أمثلته قوله كه : «الشفعة 
فيما لم يْقْسَمٌ؛''ء فإن كلمة الشفعة مبتدأ معرف ب(أل)» يدل على انحصارہ 
في الخبر» كأنه قال: لا توجد شفعة إلا فيما لم يقسم 

وهذه المسألة هي مسألة الشفعة للجار غير الشريك» فلو كان هناك اثنان 
بينهما جوار» فباع أحدهما نصيبه» فَهّلْ يجوز للآخر أن يشفع بأن يأخذ هذه 
الدار من المشتري الجديد ويدفع له قيمتهاء أو لا تُشرع الشفعة في الجوار وإنما 
تنحصر فيما فيه شركة؟ 

هرر قالوا* تھے سا شيركة"" + واسكدلو ا هذا اللفظ : 


.)۷٥( سبق نتخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح لابن عقيل (۲۷۰/۳)ء روضة الناظر (۱۲۹/۲ -۱۳۰)ء شرح مختصر 
الروضة (۷۸۹/۲)ء المستصفى (ص۲۷۱)ء الإحكام للآمدي (۹۸/۳)ء شرح تنقيح 
الفصول (ص۷٥).‏ 


--__حۓے:ححت شرح تلخیس روضة الناظر سه 


الشفعة فيما لم يقسم», فهنا مبتدأ معرف ب(أل) فیفید انحصار الخبر. 

والحنفية أثبتوا الشفعة للجار» وقالوا بأن هذه اللفظة لا تَفِيدَ انحصار 
الحکم فيها”". 

ومن أمثلته في قول النبي لا «تَحَرِيمهَا اکير وتخليلها السنليي“ فإن 
تحريم مبتدأ أضيف إلى معرفة وهو (ها) فكان معرفة. 

قال فور اھ ک رص رق الخد فل هذا غلى أنه لا بوج 
دخول للصلاة إلا بلفظ التكبير. 

وقال الحنفية بأن هذا الکلام يدل على إمكانية دخول الصلاة بالتكبيرء 
رلا دل على الس فمكن أن يدعل ف الصلاة بأى لفط يدل هليه كما لو 
قال: الله أعظم. 

ومثله في التسليم» قال الجمهور: لا يتم الخروج من الصلاة إلا بالتسليم 
لقوله : «وتَحَلِيلهًا التسْلِيم) ف(تحليل) مبتدأ مضاف إلى معرفة» فيكون معرفة, 
فيدل على انحصار التحليل في التسليم» فلا یخرج من الصلاة إلا بتسليم» قال 
الحنفیة : هذه الصيغة لا تفيد الحصر. ولذلك قال الحنفية: يمكن أن يخرج من 
الصلاة بأي فِعل يفعله عمدا يوي به ا خروج من الصلاةء ولو لم يكن هناك 


)١(‏ انظر الواضح لابن عقيل (۲۷۰/۳)ء روضة الناظر (۱۲۹/۲ -۱۳۰)ء شرح مختصر 
الروضة (۷۸۹/۲)ء المستصفى (ص۲۷۱)ء الإحكام للآمدي (۹۸/۳)ء شرح تنقيح 
الفصول (ص٥۱۷).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )١٦(‏ والترمذي (۳) وابن ماجه (7170) من حديث علي 4. 


هوم باب المطلق والمقيد 


ووجهه: أن الاسم ا حکي بالألف واللام يقتضي الاستغراق. 

وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتداأء كقولنا: (الإنسان 
ا أو أعم منهء كقولنا: (الإنسان حيوان). 

ولا يجوز أن يكون أخص منه. ک(ا لیوان إنسان) فلو جعلنا 
الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصراً فيما لم يقسم» وهو خلاف 
ال موضوع. 
تسلیم. 

واستدل المؤلف على أن هذه الصيغة تفيد ا حصر با يلي : 

أولا: أن المبتدأ اعرف يقتضي الاستغراق ؛ لأن من صيغ العموم المعرّف 
بأل الاستغراقية» ومن صيغ العموم المضاف إلى معرفة الجموع وأسماء 
الأجناس» وإذا كان مفيدًا للاسِْثْراق فإنه حینئدِ يذل على انحصار المبتدأ في 
5 

الدليل الثاني : 31 0 يسار للخیر ار وكين اهم من 
ا لخبرء ولا يصح أن يكون المبتدأ أخصً من الخبر» فلا يصح أن : تقول: الحيوان 
إنسان. فان بعض الحيوانات ليست بإنسان. فقوله : «وتحليلهًا التسلية؛ إما أن 
يكون التحليل يساوي التسليم ؛ بحیث لا يوجد تحلیل إلا بالتسليم» أو يكون 
المبتدأ أخص ؛ يحيّث يكون التسليم له أنواع منها التحليل » وبالتالي لا يوجَد 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (۱۲۹/۲ -۱۳۰)ء شرح مختصر الروضة (۷۸۹/۲)ء أصول الفقه 
لابن مفلح (۷/۴ ۱۱۰ ۳ھ التحہیر شرح التحریر ۲۹٥۹/۱(‏ ,ق0 
المستصفى (ص۲۷۱)ء الإحكام للآمدي (۹۸/۳)ء شرح تنقيح الفصول (ص۵۷)ء تیسیر 
التحریر .)١757/1١(‏ 


أجزاء من التحلیل بغیر التسليم» وإذا کان الأمر كذلك دل هذا على أن المبتدأً 
الاک سس رق ار رگا کرت الا يان في راس لا ركون )ا 
لكل الأفراد. ومن أمثلة ذلك : حدیث : «الْحَج عَرَفَة)”' ؛ فإن قوله: (الحج) 
مبتدأ معرف ب(أل)» فلا يفيد انحصار الحج في عرفة ؛ لأن المراد هنا ركن الحج 
الأعظم عرفة. فهذا حصر نسبي وليس حصرا حقيقيًا. 

هناك أدوات أخرى للحصر: منها مثلا : تقديم المعمول ؛ فإن تقديم 
العمول يدل على انحصار العمل فيه » مثل قوله تعالى  :‏ يا2 بد4 [الفاتحة: 0] 
يدل على أنه لا يعد أحدٌ سواهء كأنهم قالوا: لا نعبد إلا أنت. 

ومن اما : قوله تعالى : ول آرت اراتا كل زی اث4 
[الأنعام : ]١47‏ فيّدُلَ على انحصار التحريم بهم. 

وكما تقدم معنا أن دلالة الحصر قد اختّلِف فيها: هل هي حجة من دلالة 
النطوقء أو حجة من دلالة المفهوم» أو أنها ليست بحجة مطلقا؟ 


.)۲٥٢ /5( أخرجه الترمذي (۸۸۹). والنسائي‎ )١( 


سس باب القیاس 


باب القياس: 

وهو في اللغة: التقدير» ومنه: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. 
هذا الباب ذكر المؤلف فيه عددا من الأمور: 

أولها: تعريف القياس. 

وثانيها: الفرق بين القياس الأصولي والمنطقي. 

وثالثها: أنواع الاجتهاد في الهلة لیصل به إلى تحرير محل النّرَاع في حكم 


فعرف القياس في اللغة بأنه : التقدير» وقال: (ومنه قولك: قست الثوب 
بالذراع : إذا قدرته به)» وهناك من العلماء من جعل القِيّاس في اللغة: 
المساواة» فيقال: فلان يقاس بفلان: يساويه. 

والأشهر أن ا مراد بالقياس في اللغة التقدير» يقال: قاس الجراحة بمعنى : 
عرف مقدارها". 

هناك عدد من المسائل التي ينبني عليها تحقيق ما هو القياس. 

المسألة الأولى: هل القياس عمل القائس؟ أو أن القياس أمر موجود 
والقائس يُوَضّحه ويستخرجه فقط ولا ينتجه؟ فعندما يقول بعض العلماء: 
القياس مساواة فرع لأصل» فكأنه يقول: الحكم والقياس ثابت؛ سواء وجد 
الجتهد القائس أو لم يوجدء بخلاف ما لو قَلْنًا: القياس حمل فرع على أصل. 
فمعناه: لا بد أن يكون هناك مجتھد. 


)١(‏ انظر مادة (قيس) في لسان العرب (10). وجاء فيه: قاس الشىء يقيسه قيسًا وقياسًا 
واقتاسّه وقيسه : إذا قدّره على مثاله. 


شرح تلخيص روضة الناظر ےڈا 


المسألة الثانية: هل الحكم في الأصل والفرع واحد أو ختلف متعدد؟ 
فمثلا : النبيذ نلحقه بالخمر في التحريم » ولكن هل التحريم في الخمر وف النبيذ 


واحد أو هما تحریان؟ 
للعلماء في ذلك أقوال ؛ فهناك من قال : هما حُكم واحدء وهذا في 
الغالب مذهب الأشاعرة. 


وهناك من قال: حکم الخمر غير حكم النبيذ فهما تحريمان» وهذا منهج 
المعتزلة. 

ومنشأ هذا ا خلاف : أن من المعلوم أن الحكم هو خطاب الشارع» 
والأشاعرة يقولون: خطاب الشارع قديم» وبالتالي فالقديم شيء واحد فلا 
يتعدد» بينما المعتزلة يقولون: خطاب الشارع ليس بقديم» بل هو حادث» 
ويُرتّبون عليه جواز تعدو . 

وأهل السنة يفصلون : فيرون أن التحريم فيهما واحدذ من جهة الجنس» 
ومتعدد من جهة العين» كما أن الصلاة جنس واحد» لکن فيها أعيان ؛ فهذه 
صلاة ظهر وهذه صلاة عصر ولكل منهما حكمه. 

السألة الثالثة: هل الحكم في الأصل تبت بالعلة أو ثبت بالنص؟ 

وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة ؛ فمنهم من يرى أن حكم الأصل 
ثازت ول وبالتالي يثبت الحكم في الفرع بنفس تلك العلة» ومنهم من يرى 
أن الحكم في الأصل ثبت بالنص» والعلة مُناط الحكم» وليست هي منشأ 
الحكم. وترتب على هذه الاختلافات اختلافٌ في تعريف القياس. 


.)۲٥٢١/٢( انظر: نهاية السول (ص۱۹)ء حاشية العطار على شرح ا حلي لجمع الجوامع‎ )١( 


لد باب الفياس 
وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. 
وقيل: حكمك على الفرع بمغل ما حكمت بے في الأصل. 
لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل. 
بجامع بينهما من إثبات حکم أو صفة هماء أو نفيه عنهما. 


وقد أورد المؤلف عددا من التعريفات للقياس» منها: قول بعضهم: 
(حَمّل فرع) والمراد بالفرع : المسألة الجديدة التي ليس فيها نص (على أصل) 
وهو المسألة التي فيها نص (في حكم) المراد به الحكم الشرعي وقد تقدمت 
مباحثه (بجامع بينهما) أي : بصفة تجمع بين الأصل والفرع هي مناط الحكم. 
والباء هنا باء السبب. 

وقال آخرون : (القياس هو حكمك - أيها ا جتھد - على الفرع بمثل 
ما حكمت به في الأصل) ففي التعريف السابق قال: (في حکم)ء وفي هذا 
التعريف الثاني يقول: (بمثل ما حكمت به في الأصل)ء فالتعريف الأول 
تعريف أشعري» والثاني تعريف معتزلي. 

قال: (لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل) فقوله: 
(اقعضت) ؛ أي إنهم يقولون بأنّ العلة هي المؤثرة في إنتاج الحكم» وهذه لہا 
ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقلي» ووجوب الأصلح على الله جل وعلا. 

ثم جاء بتعريف آخر وقال: (حمل معلوم على معلوم) ؛ لان هناك من 
اعترض على التعريفات السابقة بان الأصل والفرع لا تُعْرّف إلا بعد معرفة 
القياس» وبالتالي أَنّى بهذه الكلمة» لکن هذه الكلمة (معلوم) أخفى من كلمة 
أصل وفرع » قال: (في إثبات حكم لہماء أو نفي عنهما) بناء على منهج لبعض 
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ومعاني هذه الحدود متقاربة. 

وقيل: هو الاجتهاد. وهو خطأ؛ فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في 
العمومات وسائر طرق الأدلة» وليس بقياس. 

7ء ص+ٔ-,- 2 
الأصوليين أن النفي لیس بحكم» قال: (بجامع بينهما لإثبات حكم أو صفة 
لہما)؛ لأن العلة أحيانًا قد تكون صفة» وقد تکون حكماء كما إذا قلت: ما 
جاز رهنه جار بيعه» فهنا أنتجت حكما وهو جواز الرهن في هذه السلع» من 
حكم آخر وهو جواز البيع لہذہ السلع. 

قال المؤلف: (ومعاني هذه الحدود متقاربة)ء فهي تدل على شيء 
واحدء وعلى كُل فالمراد التصور الإجمالي للقياس» فإذا حصل تصورٌ إجمالي 
فإننا بذلك نكون قد حَقَقنًا ا مراد من إيراد التعريفات في باب القياس. 

ثم ذكر المؤلف قولا آخر سيب إلى الإمام الشافعي» وهو تفسير القياس 
بأنه هو الاجتھاد'''. ولا شك أن القياس أحد أوجه الاجتھادء لکن ليس هو 
الاجتهاد ؛ لأن هناك من الاجتھاد ما ليس بقياس» ومن أمثلته : تحقيق المناط , 
والنظر في العمومات ؛ وإجراؤها على عمومهاء والاستدلال بالمنطوق والأوامر 
والنواهي» والمطلق والمقيدء وأنواع المغاهيم والدلالات» فهذه كلها اجتهادء 

ثم ذكر المؤلف أركان.القياس » ويريد بذلك التفريق بین القياس المنطقي 
والقياس الأصولي ؛ فالقياس المنطقي : أن نستخرج حکم فرع من حكم 


.)٤۷۷/١( انظر: الرسالة للشافعى‎ )١( 


سج باب الفياس 


فأما إطلاق القياس على ا مقدمتین اللتین يحصل منهما نتیجةء فليس 


ل - 00ت 


الا اس د مشتركة بينهما كانت سببًا من أسباب ثبوت الحكم في 
الأصل. فحینئذِ القیاس الأصولي يحتاج إلى : أصل » وفرع » وعلةء وحكم. 

بخلاف القياس المنطقي الذي ذَكرَهُ المؤلف في أوائل المباحث الأصولية في 
هذا الكتاب» فهو تركيب مقدمتين يحخصل مِنْ تركيبهما نتيجة. مِنْ أمثلة ذلك : 
ما لو قلت: النبيذ مسكر وکل مَسْکِر حرام» فالنتيجة: النبيذ حرام. وهنا لا 
يوجد أصل» وإنما هذا استدلال يقياس شمولي في جميع المسكرات تبت لها 
حكم التحريم» فنأخذ منه حُكم التحريم في أحّدِ أفراد الممسكرات وهو التّبيذ؛ 
فلا يصح أن نطلق اسم القیاس الأصولي على القياس المنْطِقِي. 

وعرف المؤلف العلة بأنها: مناط الحكم» والمراد بالعلة: الوّصّف الظاهر 
المنضبط - أي معروف ا حدود والمعالم - الذي یحصل من ترتيب الحكم 
عليه مقصود شرعي. فلیست العلة هي التي يحصل منها المقصود الشرعی ؛ 
فالرّنا علة للرجم» والزنا لا حصل به المقصود الشرعي» لکن يحصل من ترتیب 
الحكم عليهء وهو وجوب إقامة الحد مقصود شرعي. 

وقد أتى المؤلف بهذا البحث وهو أنواع الاجتهاد في اللة ليحَرر محل 
النزاع في مسألة حجية القياس. 

والمراد بتحرير محل النزاع : ذكر محل الاتفاق ومحل الخلاف» فالظاهرية 
يقولون یعدم حُجَيّةٍ القياس» لكنهم بُسَلمون بصحة الاستدلال بالاجتهاد في 
العلة في عَدَدٍ من المواطن. 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر ہد 


أما تحقیق المناط» فنوعان: 

أولهما: لا نعرف في جوازہ خلافا. 

ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليهاء أو منصوصا عليهاء 
ويجتهد في تحقيقها في الفرع. كقولنا: (في حار الوحش: بقرة)؛ لقوله تعالى: 

رمل مالين الع 4 [المائدة:40] فالمثل واجب» والبقرة مثل» فتكون هي 

الواجب. فوجوب ا ٹل بالنص وكون البقرة مثلا باجتهاد. 

وقد قسم المؤلف الاجتهاد في العلة إلى ثلاثة أنواع : تحقيق المناط» 
وتنقيح المناط » وتخريج المناط. 

وهذه المصطلحات يستخدمها العلماء في تفسير القرآن وفي شرح الحديث 
وفي كتب الفقه» وخصوصا كتب الخلاف» فإذا لم تعرف معاني هذه 
المصطلحات فلن يُفْهُمَ كلام أولئك العلماء. 

النوع الأول: تحقيق المناط : 

الراد به : تطبيق الحكم اعلق بعِلّة على محل آخر غير محل النص٠‏ مثال 
ذلك : قوله تعالی : وَأقْهدوأدَوى مَل مك4 [الطلاق: ؟] هذه قاعدة عامة» فيأتي 
القاضي ويقول: هذا شاهدٌ عدل» فيَصِح أن تُحَمّلوه الشهادة وأن تقبلوها 
منه» فتطبيق القاعدة على هذا الفرع وهذا الشخص يسمى تحقيق مناط. 

ومثله : ما لو أتى الحكم في محل مُعَلَقَا بعلةء كما في قول النبي يك في 
البرة: (إِنهَا مِنَ الطُّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطوَاقّات؛''' فهنا نص على علة الحكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۷٥(‏ والنسائى )٥٥/۱(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۰۳) من حديث أبى قتادة ضله. 


تن بابالقياس 

الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع» فيبين المجتهد وجودها 
في الفرع باجتهاده. 

كقياس الطوافين والطوافات على اغرۃ في الطهارة بعلة الطواف. 
بالا سب ل العام ×اغیلُوهُيمَّاو وسذر» و كنوه في 
كوبيه » راد دو ليه 20 مروا ا فإنه یب يبعت مُلبيّا يوم القيامة»”" 
معنى هذا: أن من كان ملبيًا ويبعث يوم القيامة ملبيًا فإنه يفعل به مثل هذا 
الحكم» فالرجل مات يوم عرفة كما في الحديث» فلو مات ليلة مزدلفة؛ فما 
زال يُلبي ء وبالتالي يأخذ نفس الحكم» فهذا يسمى تحقيق المناط. 

وتحقیق المناط على نوعين : 

النوع الأول: أن يكون هناك قاعدة عامة تُطبقھا على جزئياتهاء كما في 
خدیت : كل مسکر حرام و كل ذي ابو من السبّاع فأكلة حرام" 
فلو رأينا حيوانات جديدة حکمنا عليها بهذه القاعدة» فهذا یسمی تحقيق المناط. 

وتحقيق المناط حُجة باتفاق أهل العلم» حتى الظاهرية يقولون به“ 

النوع الثاني : وقد تكون القاعدة واردة في النص» وقد تكون مجمعًا 


.)5 58( متفق عليه » سبق تخريجه‎ )١( 

.)3١5( متفق عليه » سبق تخريجه‎ )٢( 

(۳) متفق عليه» سبق تخريجه (۳۰۳). 

)٤(‏ تحقيق المناط الذي اتفق الجميع على حجيته هو إذا كانت العلة ثابتة بالنص والإجماع» أما 
إذا كانت العلة مستنبطة ففي حجيته خلاف. انظر: روضة الناظر (؟50/7١)»‏ شرح مختصر 
الروضة (۵/۳٥۲۳)ء‏ شرح الكوكب المنیر (۲۰۱/۲)» مجموع الفتاوى (۳۳۰/۲۲)؛ 
المستصفى (ص۲۸۱/۲)ء الإحكام للآمدي (۳۴۰۲/۳۴)ء الموافقات للشاطبي )۱۲/٥١(‏ 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر ےڈا 

فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري القياس. 
عليهاء مل المؤلف بذلك بقاعدة : «لَاتد ا لصَيْدَوَنْحْرَحْرْدُوَمَن قىن 
متعِدَاهَجَرْلمِمَلْمَاقتَلَمِنَألتصِ4 المائدة : 145 فيأتي الفقيه ويُطيّق هذه القاعدة على 
فروعهاء ويقول: مَنْ َكل الغزال فمثله من النعم كذاء ومن قتل مار لوش 
فمثله من النعم كذاء فهذا يسمى تحقیق المناط؛ أي : عندنا قاعدة» وهو أن قتل 
الحرم للصيد يوجب مثله» فيأني الفقيه ويطبق هذه القاعدة على جزئياتها. 

والقاعدة متفقٌ عليهاء وتطبيقها على الجزء هذا اجتهاد في العلة؛ پسمی 
تحقيق المناط. ومثله : أن يأتي تعليل الحكم في النص» فيجتهد ا جتھد ببيان أن 
هذه العلة موجودة في فروعهاء ومن أمثلته : «فإنه يبعث يوم القيامة ملییٔاە''ء 
ومَثّل له المؤلف بقياس الطوافين والطوافات على الهرة في طهارة السؤر بعلة 
الطواف ؛ فنلحق بها كل ما كان يطوف كالصبيان الصغارء والفئران ونحو ذلك 
غا يطوف. 

* قوله : فهذا قياس جلي: أي : قياس واضحء (أقر به جماعة من 
منكري القیاس). 

وينقسم القیاس إلى : قياس جلي ؛ وقیاس خفي. 

وللعلماء ثلاثة مناهج فيما يسمى بالقياس الجلي : 

الأول: منهج مَنْ بُسَمّي القياس المنصوص على علته قياسًا جليّاء كما 
في كلام المؤلف هنا. 

الثاني : تسمیة الإلحاق بكونه في معناه يسمى عندهم قياسًا جليّاء مثلا 


(۱) متفق عليه » سبق تخريجه (/551). 


سس باب القياس 


في قوله يِه «إذا جلس الرجل في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين 
غفر له ما تقدم من ذنبه»''؛ كلمة الرجل ليس المقصود الرجل بذاتهء فالمرأة 
ماثلهء ومثله في النصوص : «أيما امرئؿ؛''' فالمرأة تمائله في هذا الحكم» فهذا 
قياس جلي ؛ لأن الفرع هنا في معنى الأصل» فلا فرق بينهما. 

الثالث : القياس المنصوص على علته -وهوالمذكورهنا -ويسمى 
أيضا بالقياس في معنى الأصل» كما يسمى بمفهوم الموافقة ؛ فإن الشافعية 
يجعلون مفهوم الموافقة قياسًا جليّاء وعلماء كثر ممن ينكرون القياس يقولون 


© ھچ 


)١(‏ لم أجده باه لفظه» ولكن أخرج الترمذي (087) وغيره عَنْ أنس 4ء قال قال رسو الله 
بي : «مَنْ صلی الفَدَاة في جمَاعَةٍ ثم فَعَدَ قعد يذ راو و و روف بس 
كائت له كأجر حَجَةٍ وَعْمْرَةِ؛» قال: : فلوو لق 

ات تھا اد البقازي 01 وك 110 حديف ان 
لله کل : «أيمَا امْری قال لأخبه: يا كافِرء فقد بَاءَ يها أَحَدُمُمَاء إ 


ر صم ها ضيه 


رجعت عليه). 
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وأما تنقیح ا مناط فحذف ما ليس بعلة من الأوصاف المقارنة للحكم 
عن لاس مسق وای فى راتس ا کر اط 
منكوحة» وكونه ذلك الرمضان. وغير ذلك ما علم بعادة الشرع في 
مصادره وموارده وعدم اعتبارها. 


النوع الثاني : تنقيح المناط : والتنقيح هو التهذيب» تقح الکتاب أي 
أزال ما فیه من أمور لا بحسن وکڑھا'''. 

والمراد بتنقيح المناط : التفريق بین الأوصاف التي يُعَلل بها والتي لا 
يلل بهاء فإن الحكم يأتي ومعه أوصاف كثيرة» فيأتي ا جتھد ويُبَيّن أن أحد 
هذه الأوصاف هو المؤثر في الحکم وأن بقبة الأوصاف لا تأثيرلها. وقد مثل له 
المؤلف بحديث : : أن رجلا قال: : ملكت وَقعْت على أَهْلِي في رَمَضَانَ» قال: 
«أَعيِق رقبّة)'". فهناك أوصاف جاءت مع النص» منها قوله : (هلكت) هل هو 
مقصود» وبالتالي نقول : (الكفارة) لا تجب إلا على المتعمد دون الناسي ؛ لأنه 
لا یصف نفسه بالبلاك إلا وهو متعمد؟ 

وقوله: (واقعت)ء هل هو خاص بالوقاع وهو الجماع كما يقول ا نابلة 
والشافعية» أو هذا الوصف غير مؤثر والمراد إفساد الصوم بأي مفسد» وبالتالي 
يحب على مَنْ أفطر بأكل أو شرب متعمدا الكفارة المغلظة كما قال الحنفية 
وا مالکیة؟'''. 


.)٦٦٦ ء٦٦٦/٢( انظر مادة (نقح) في لسان العرب‎ )١( 
ومسلم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة طظ4.‎ )۱۹۳٦( أخرجه البخاري‎ )٢( 
.)٤٤٢ /۳( انظر شرح مختصر الروضة‎ )۳( 


سس باب القياس 

وقد يكون بعض الأوصاف مظنونًا فيقع الخلاف فيه ك(الوقاع) هل 
هو مناط الحكم» أو كونه مفسدا للصومء فلا فرق بين الإفساد به وبغيره. 
فيمكن أن يكون الوقاع آلة الإفساد كما أن السيف آلة القتل ولا أثر له 

ويمكن أن يكون الإفساد بالجماع خاصة؛ لأن النفس لا تنزجر عنه 
عند هيجانها بمجرد وازع الدين» فيحتاج إلى كفارة وازعة. 

فعندنا منھجانء نقول في الأصل: مادام في الحديث : (واقعمت) 
فالأصل أن الحكم يختص بالمواقعة. وقوله: (امرآتي)» فلو جامع أمَته أو زنا 
يأخذ نفس الحكم ؛ لأن هذا الوصف (على أهلي) وصف غير مؤثرء وبالتالي 
فهو وصف طردي؛ وين كم لا ی يثبت به الحكم. وقوله: (في نهار) مؤثر؛ لأنه 
لو جامع في الليل لم يدخل في الحكم. وقوله: (في نهار رمضان)ء بحیث لو 
جامع في القضاء أو الكفارة أو النذرء فالصواب أنه مؤثر. وقوله: (وأنا صائم) 
لو قدّرَ أن رجلا يلزمه الصوم» وقبل الجماع أفطر؛ فأكل وشرب ثم جامع من 
أجل أن لا تجب عليه الكفارة المغلظة» فالكفارة لا تجب إلا على الصائم» فهذا 
وصف غير مؤثر» وإنها المؤثر مَنْ لزِمَهُ الصومء ولذلك لو جَاءَ مسافر فدخل 
البلد لزمه الإمساك» فلو جامع بعد ذلك تجب عليك كفارة الجماع ؛ لأن الحكم 
متعلق بوجوب الامساك. فھذہ العملیة تسه نُسمى تنقيح المناط. 

وهناك أحاديث كثيرة يكون الحكم قد ورد معه أُوْصّاف متعددة» فيكون 
ين عمل الفقيه التفريق بین الأوصاف المؤثرة والأوصاف غير المؤثرة 

وقد عرف المؤلف تنقيح المناط فقال: هو حذف الأوصاف التي ليست 
بعلة من الأوصاف التي قارنت الحكم عن الاعتبار» أي : عن القياس والبناء 
عليها. 


هناك طرق معينة للحذف -والمراد با حخذف : إلغاء کون الوصف 
علة - منها: بيان أن الوصف طردي غير مؤثر في الشرعء ومنها: انتقاد هذا 
الوصف ؛ بحيث نجد الوصف بدون الحكم في بعض المواطن. 

قال: (كحذف کون ا جامع في رمضان أعرابيا) ورد في موطأ مالك بسند 
مرسل أن القائل أعزابی'''ء وهذا وصف غير مؤثرء فلا فرق بين الأعرابي 
وصاحب المدينة» على أن هذه اللفظة لم تثبت؛ فالصواب أنه ليس بأعرابي» 
وذلك لأنه قال : «والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا» فدل هذا على أنه من آهل 
المدينة وليس أعراء 

قال : (وکون الموطوءة منکوحة)ء يعني : کون الموطوءة زوجته» فلو 
كانت أمة أو أجنبية في زنا أو شبهة» فهذا الوصف غير مؤثرء وبالتالي لا ينتفي 
الحكم في هذه الصور. 

قال: (وكونه ذلك في رمضان) أي : في تلك السنةء فمن جامع في السنة 
التي بعدها أو جامع بعد حياة النبوة فا حکم واحد ؛ لأننا نعلم يِن عادة الشرع 
في مصادره وموارده عدم الالتفات إلى هذه الأوصاف» وعدم ترتيب الأحكام 
عليها ؛ فهي أوْصاف طردية. 

وهناك أوصاف يقع الاتفاق على اعتبارها وأخرى يقع الاتفاق على 
عدم اعتبارهاء وهناك أوصاف يقع النزاع فيهاء هل هي معتبرة أو لا؟ وقد 
مسلتا بمسألة مَنْ أكل في نهار رمضان متعمّدّاء هل يجب عليه صوم شهرين؟ 


( ۰ 


$ 


.)۲۹۷/۱( موطأ مالك ت عبد الباقى‎ )١( 


سس باب القیاس 


فعند ا مالکیة وا حنفیة يجب ؛ للاختلاف في هذا الوصف؛ وهو قوله: 
(واقعت)ء هل هو معتبر أو لا. 

وذكر المؤلف حجة الفريقين» فقالت طائفة: الوقاع ليس له أثر» بل 
المراد إفساد الصوم ؛ إذ لا فرق بين أن يُفسيد الإنسان صومه بجماع أو بأكل؛ 
والجماع هنا جرد آلة والآلات لا ّى عَلِيْهَا حكم. 

وذهبت طائفة إلى أن وجوب الكفارة المغلظة خاص بالجماع ؛ لأن حالة 
الجماع حالة هيَجَّان للنفس وشدة رغبةء لا يكبتها إلا إیجاب الكفارَة المغلظة» 
بخلاف سائر الأكل والشرب» فهذا يسمى تنقيح المناط. 

وهذا النوع وهو تنقیح المناط أقرَّ به طائفة كثيرة من منكري القياس» 
ويرى الإمام أبو حنيفة أن القياس لا يجري في الكفارات؛ ومع ذلك أجرى 
تنقيح المناط فيها''' ؛ لأنهم يرون أن تَنْقِيحَ المناط ليس قياسًا. 


.)١51/1( انظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 


شرح ذف تلخيص روضة الناظر یلت 


النوع الثالث: تخریج المناط : وا لمراد به أن يَأَتِي الحكم مُطْلقَا بدون أن 
يكون معه أوْصّاف» فيأتي الفقيه ا جتھد فيستخرج علة الحكم. ويسمى هذا 
استنباط العلة. 

مثال ذلك : في حديث : «لا يعوا الأّهَبَ يالهّب إلا موثلا يوئل...”", 
وليس في الحديث علة» وبالتالي وقع الخلاف بين العلماء في العلة» فهذا يُسَمّى 
تخريج المناط. 

والاستنباط على ثلاثة ة أنواع "فقن گر ااا الات فنجد وصفا 
مناسبّاء وقد يكون بواسطة الدوران بأن نجد وصفا يدور مع الحكم وجودًا 
وعدمّاء وقد يكون بواسطة السبر والتقسيم» بأن نجمع جميع الأوصاف التي 
يمكن أن يعلل بهاء فنبطل عليتها إلا واحدًا فيكون هو العلة. 

ففي قوله يك : «وَالبر بابر ربّاء”" لماذا البر بالبرربًا؟ هل لأنه صغير 
ےه آر لاف لطتو أن کرت ضف من نشول هذه كلها راف کر 
مؤثرة. فنأتي بالأوصاف واحدا واحدا فنبطلها. 

والفرق بين السبر والتقسیم -الذي من تَخْرِيج المناط - وبين تنقيح 
الناط : أنه في تنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة م مم اك ةة وائسر 
والتقسيم : أن يكون عندنا حكم دون أن يكون معه أوصاف»› فنجتهد في جمع 
جميع الأوصاف التي يمكن أن يَتُصِف بها الأصل» ثم بعد ذلك تُبْطِل عِليتها 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۱۷۷))ء ومسلم )۱٥۸٤١(‏ من حديث أي سعيد ط4. 


(۲) متفق عليهء سبق تخريجه ص .)۸٦۸(‏ 


ادع باب القیاس 


مثل: کون العلة في ا حمر الإسكارء فيقيس عليه النبیذ. 


إلا واحدة. 

# قوله: مثل کون العلة في الخمر الإسكار فيقيس عليه النبيذ: ليس هذا 
ان اما بل واردًا في النص»› فهذايمكن أن نلحقه بالنوعين السابقين, 
خصوصًا تحقیق المناط ء فقد ورد في ا حدیث: «كل مسکر حرام" فهل النبيذ 
مسكر أو لا؟ هذا تحقيق مناط ؛ ای نتحفق : هل العلة موجودة في الفرع أو 
ادن 

وهذا النوع الثالث وهو تخريج المناط, حل خلاف بين العلماءء وقد 
أورد المؤلف هذه المسألة لتحرير حل النزاع في مسألة حجية القياس. 


.)۳۱٣( متفق عليه» سبق تخريجه‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر 25د 


في إثبات القياس على منكريه : 
قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلاً ...... 00 


هذه المسألة تُحث في جزأين: الجزء الأول: عقليٌ؛ وهو كالتمهيد 
للمسألة الأخرى وهي الحكم الشرعي 

هل يَجُوز أن يُتَعمّد بالقياس عقلا؟ 

ذكر المؤلف ثلاثة أقوال في هذه المسألة : 

الأول: قول الجمهور: العقل يجيز التعبد بالقياس فلا يمنع ولا يوجب ؛ 
لأنه لا يترتب عليه محال» ولا يَتَرَنّب على زواله أمر محال» أو مفسدة ظاهرةء 
فكان التعبد بالقياس عقلا على الجواز”". 

الثاني : قول طائفة: يرون أن التعبد بالقياس عقلاً غير جائز” ؛ لن 
العقول غير مأمونة الجانب» وأن الأقيسة يقع فيها الزلل والخطأء فدَلَ ذلك 
على أن العقول تع من التعبد بالقياس. ولكن احتمال ورود الخطأ في بعض 
الأحوال لا يعني إلغاء ما يمكن أن يقع فيه الخطأء > فمثلاً: أنت تخطيئ في الطريق 
مرة من المرات» ولا يمنعك هذا من الذهاب مرة أخرى في نفس الطريق. 


)١(‏ انظر العدة (۱۲۸۰/۲)ء التمهيد (٣/٣٦۳)ء‏ شرح مختصر الروضة »)۲٤۷/۳(‏ الإحكام 
للآمدي (5 /0)» شرح تنقيح الفصول (ص۲۸۵)ء رفع النقاب .)۲٦ /٥(‏ 

(۲) يرى الظاهرية والنظام من المعتزلة عدم جواز التعبد بالقياس شرعًا ولا عقلا. انظر الإحكام 
لابن حزم (50/1)» المعتمد (٢/٢٦۷)ء‏ شرح العمد (۲۸۲/۱)ء البحر ا حیط (۲۱/۷). 
ونسب الغزالي القول بعدم جواز التعبد بالقياس عقلًا إلى الشيعة. انظر المستصفى 
(ص ۲۸۳). 


سس باب الفياس 


وشرعا؛ لقول أ مد -رحه الله-: «لا یستغنی أحد عن القياس»» وبه 


اج 


شر 

وهناك قول ثالث يقول بأد العقل لا حكم له» فهو لا يُحيل ولا 
000 ولكنه في مظنّة الجواز"'', وهو غير بعيد من القول الأول. 

المسألة الثانية: في التعبد بالقیاس من جهة الشرع. 

هناك منھجان : 

المنهج الأولى : يوق أن القاس يحب أن تعمل ةه ویجب أن نأخذ منه 
الأحکامء ولا يجوز إغفاله» وإن كان المؤلف صَاغهُ بلفظة الجواز» ولکنٌ مراده 
الوجوب» وهذا القول قال به جماهير آهل العلمء وعليه الأئمة الأربعة وأكثر 
ااا بل جميع الصحابة واا 
ولا يجوز أن يكون مستندًا في إثبات ما ينسب للشرعء وهذا هو قول أهل الظاهر 
أتباع داود الظاهري » وقال به بعض المعتزلة”". 


.)۲۸۳ المستصفى (ص‎ c(Y0/) شرح ختصر الروضة‎ ›»)١٠١١/۲( انظر روضة الناظر‎ )١( 

)٢(‏ انظر روضة الناظر ›»)١٠١١/۲(‏ شرح مختصر الروضة 6 /كة؟) أصول الفقه لابن مفلح 
(۱۳۱۰/۳)ء المستصفى (ص۲۸۳)ء الإحكام للآمدي .)٥/٤(‏ 

ر۳( انظر الإحكام دين حرم )۵٥۷(‏ ا ْعتمد (۲/١٢۷۱)ء؛‏ شرح العمد (۱ ۲۸۲)ء؛ المستصفى 
(ص۲۸۳)ء البحر ا حیط (۲۱/۷). 


EEE‏ شرح تلخيص روضة الناظر بسع 
وقد أومأ إليه الإمام أحمد فقال: «يجتنب المتكلم في الفقه اٹجمل 
والقياس». 


وقبل أن ننتقل للأدلة نتوقف عند مذهب الإمام أحمد في حجية القياس. 

قال الإمام أحمد: "لا يستغني أحدٌ عن القياس”"' ما يدل على أنه يرى 
حجیة القياس » وأنه يجب العمل به ؛ لكنه قال مرة: 'يجتنب المتكلم في الفقه 
هَذين الأصلين: المجمل» والقياس”". وأصحابه يقولون: قد يَفهّم بعض 
الناس من هذه الجملة أنه لا يَحْتّج بالقياس» لکن هذا فهم ليس بصحيح» 
بدلالة أنه استعمل القياس في مواطن عديدة» وبدلالة لفظه السابق : "لا 
يستغني أحد عن القياس"» وبالتالي رأوا أن قوله: 'یجتنب الفقيه الكلام في 
المجمل والقياس يعني بكلمة : (يجتنب) أي : رر لان الخطأ فيهما کثیر 
Rey Oa‏ 

وبعض أصحاب أحمد قالوا: المراد به : القياس فاسد الاعتبار المخالف 
للنص. 

وقال آخرون : المراد به العمل بالقياس قبل أن نبُحث عن الأدلة من 
الکتاب والسنة. 

وقال آخرون بأن المراد به القياس الفاسد. 

وبالتالي فجميع أصحاب أحمد يرون أنه يحتج بالقياس. 


)١(‏ انظر: التمهيد (770/7) روضة الناظر )۱٥١٥/٢١(‏ المسودة (ص: ۳۷۲) أصول الفقه لابن 


مفلح (۱۳۱۱/۳). 
(۲) انظر: البحر ا حیط (۲۰/۷) إرشاد الفحول (۲/ ۹۳) مذكرة في أصول الفقه (ص : .)۲۹٤‏ 


القند باب القیاس 

وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب. لكنه في مظنة 
الجواز. 

فأما التعبد به شرعا فواجب» وهو قول بعض الشافعية وطائفة من 

وجه قول أصحابنا: أن تعميم الحكم واجب. ولو لم يستعمل القياس 
لأفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام» لقلة النصوصء وكون 
الصور لا نهاية لها. 
وهو قول الجمهور» وأصحاب هذا القول استدلوا بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشريعة عامة مستَغْرقة لحكم کل أفعال بني آدم» 
والنصوص لا تستغرق جميع الأفعال» وبالتالي نحتاج إلى استعمال القياس من 
أجل استثمار الأدلة ؛ لتكون جميع أفعال العباد مشمولة بالأحكام الشرعية ؛ 
لأنّ النصوص قليلة في الكتاب والسنةء ووقائع الناس وحوادثهم كثيرة 
متعددة» ونعرف هذا في كثرة النوازل والمستّجِدَات في عصرنا الحاضر. 

وهذا الاستدلال فيه شيء مِنَ الضعف ؛ لأن النصوص الشرعية کاملة ؛ 
فصحيح هي قليلة العدد لكنها كثيرة المعنى. ولا يمتنع أن يكون هناك قاعدة 
صغيرة اللفظ يندرج فيها الصور الكثيرة المتعددة» كما لو قلت: (العدد إما 
فردي وإما زوجی)› فلا يخرج عدد عن هذه القاعدة, وهذه الأعداد غير 
منتهية» ومع ذلك كانت هذه القاعدة قليلة اللفظ تُشمل ما لا يتناهى يِن 
الأعدادء على أن ا حوادث متناهية ؛ لأنها حصورة بالدنيا وهي لا تحرج عن 
علم الله عز وجل» والله لا يځفى عليه شيء من وقائع الخلق التي تكون لہم. 


ند شرح تلخيص روضة الناظر للا 

فإن قيل: يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في 
المقدمات الحزئية. e‏ وليس بقیاس؛ لأنه وإن أمكن 
فليس بواقع» فيقتضي العقل: أن لا يخلو عن حكم. 

00 

فأما الدليل على التعبد شرعاً: 

فإجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص. 
فمن ذلك: حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد. 


وهناك من أجاب عن هذا الدليل بأن قال: يمكن أن ينص على الْقَدُمّات 
الكلية» وبالتالي يأتي الفقيه ويجتهد في تنزيل هذه المقدمات على فروعهاء كما 
في تحقيق المناط » وتحقيق المناط ليس موطن الخلاف في القیاس - كما تقدم 
- وأجيب عن هذا بأنه تصور عقلي لكنه ليس بواقع 

ويمكن أن يجاب بجواب آخر: وهو أن الحاجة للقياس لِخَفَاءٍ النص عن 
اجتھدء لا لكون النص لا يوجد. 

الدلیل الثاني من أدلة ا جمھور على حجية القياس : وو الصحابة؛ 
فقذ أجمعوا على إِعْمّال القِیّاس ؛ وإن كان المؤلف هنا لم یَقتصر على إيراد 
وقائع الصحابة في القياس › إنّما ألحق عَمَلَهُم بالرأي» ومن المعلوم أن الرّأي 
أوسّع من القياس» وقد أورد المؤلف عددا من النصوص و«الآثار الواردة عن 
الصحابة التي عملوا فيها بالقياس منها : 

المسألة الأولى: أنهم لما اختلفوا في إمامة أبي بكر قال قائلهم: رضيه 
رسول الله ية لديننا -يعني في الصلاة - أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني في أمر 


سس باب الفیاس 
وقياسهم العهد على العقد؛ إذ عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله 
عنهما - وم يرد فيه نص. 
وموافقتهم أبا بكر في قتال مانعي الزكاة» وكتابة المصحف. 
واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة (الجد والإخوة) على وجوه 


مختلفة» مع قطعهم أنه لا نص فيها 
الخلافة'''. 


المسألة الثانية: مسألة تياس العَهّد على العقد» فالصحابة ولوا أبا بكر 
بعد ادوه فقاس او کر عليه رثال: ا أن قلا نيف الد نعتف 
تثبت تثبت بالعهد ولذلك عهد إلى عمرء مع أن هذه المسألة ليس فيها ص. 

المسألة الثالثة: مسألة قتال أبي بكر الصدیق مانعي الزكاة» فهذا اجتھاد 
مِنْ أيي بكر الصديق» وكأنه يقول: مَنْ م مَنَعّ الزكاة في عهد النبوة قوتل» 
فكذلك من متعها فيما بعده من الأزمنة. 

المسألة الرابعة: اتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحدء 
فهذا لم يكن في عهد النبوة» فقد كانوا يكتبون الآيات القرآنية في الصحف؛ 
فال ا جار تلفق الات القرافة مذرة جار أذ كني ات كاي 

المسألة الخامسة: في مسألة الجد والإخوة» فلو مات ميت عن جد 
وإخوة» فبعض العلماء قال: الجد يحجب الإخوة قياسًا على الأب» وبعضهم 
)١(‏ روى هذا ابن سعد في الطبقات (1777/7) بسنده إلى علي بن أبي طالب قال : فرضینا لدنیانا 


من رضي رسول الله پا لديننا فقدمنا أبا بكر. وانظر: الاستيعاب (۹۷۱/۳) الوافي 
بالوفيات (۱۷/ .)۱٦٦١‏ 


وقوهم في المشركةء وقول أبي بكر في الكلالة: «أقول فیھا برأبي». 
وعن ابن مسعود نحوه في قصة بروع بنت واشق 


قال : یشترکونء على اختلاف بينهم في كيفية الاشتراك ؛ لأن كنا من 
الجد والإخوة يدون بالَاب: فكما أن اد بُرٹ فإ الإخوة یرٹون۔ فهنا اثفق 
الصحابة على أن هذه المسألة لم بجدوا فيها النص» ولذلك اجتهدوا بالقياس 

المسألة السادسة: قولہم في المسألة المشَرّكة» والمراد بهذه المسألة: لو 
ماتت امرأة عن زوج يأخذ النصف؛ وجدة تأخذ السدس: وأحَوين لام 
يأخذون الثلث» وإخوة أشقاء» فإن بعض العلماء قال : الإخوة الأشقاء 
عصبة؛ وبالتالي یسقطون ولا يأخذون شيئًا من ا مال > قياسًا على بقية العصبة 
Ne‏ ا وآخرون قالوا: ٣و‏ 
الإخوة للأخ والإخوة الأشقاء في الثلث ء قالوا: لأن میراث الإخوة لأم بسبب 
الأم. والإخوة الأشقاء يشاركونهم في تلك الأم. 
السألة السابعة: ومن أمثلته قول أبي بكر في الكلالة : أقول فيها برأيي» وفسّر 
الكلالة باتهام لأ ولد له ولولير". 

المسألة الثامنة : : وفي حديث ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق عندما 
تزوجت رَجُلا ولم يفرض لہا مهراء فمات قبل أن يَدْخُلَ ها وقبل أن یفرض 
المهرء فقضّی لھا بمهر مغل ء بناء على اجتهاده بالرأي". 


في الکبری .)۳٦٦/٦(‏ 
(۲) أخرجه ابو داود )۲۱۱٤(‏ والترمذي )۱١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۹۱). 


سس باب القیاس 
وعهد عمر إلى أبي موسى. «اعرف الأمثال والأشباه. وفس الأمور 
برأيك». 


وقول علي: ١اجتمع‏ رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. 
وأنا الآن أرى بيعهن». 

المسألة التاسعة: مسألة العطاء» فقد كان أبو بكر الصديق يسوي بين 
الناس في العطاء ؛ لأنهم كلهم مسلمون فتساووا في العطاء"» فلما تولى عمر 
الخلافة فاضّل بينهم» وقال : لذ أسَؤي بین من شيد يدر ومن لم بشهدها". 

المسألة العاشرة: مما يدل على وقوع الإجماع بين الصحابة على حجية 
لق عو کال آے عوسي اء د الان ادا قسن الامو 
عند ذلك فَاعْمَد إلى أَحَبھَا عد الله وَأْبهھَا يالْحَقَ فِيمَا ترٌی؛”' فقد قال عمر 
بحجیة القياس. 

رکتا ورد سو علي ا قال ضسر رای واج صرخ امات 
الأولاد» وهي الأمة المملوكة التي وطٹھا السيد فجاءت منه بولد فتصبح أ 


)١(‏ أخرج البيهقي في الكبرى )٢۵٦۷/٦(‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص٣۳۳)‏ وابن زنجويه في 
الأموال )٥۷٤/۲(‏ عن يزيد بن أبي حبيب» وغيره» أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس 
في القسم» فقال: فضائلهم عند الله ء فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير. 

(۲) الأثر في ذلك أخرجه أحمد (5170/1) والبيهقي في الکبری (07/4/57). 

(۳) أخرجه الدارقطني )۳٦۸/٥(‏ والبيهقي في الكبرى .)۲٥٢/۱۰(‏ 


me‏ شرح تلخيص روضة الناظر س 
وغير ذلك. إن لم تتواتر آحادہ حصل بمجموعها العلم الضروري 
أنهم كانوا يقولون بالرأي. 
فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله. كماروي عن عمر: 
«إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا». إلى غير ذلك. 


ولد فقال علي : (اجتمع رأبي ٠‏ عمر أن لا يعن" فهنا عملوا بالرأي 
والاجتھادء ثم رجع علي عن رأيه في ذلك. 

٭ قوله: وغير ذلك» إن لم تتواتر أحاده 5 فهذه وقائع كثيرة تدل 
على أن الصحابة قد عملوا بالقياس» وأن هذا من مواطن الإجماع بينهم. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدد من الأدلة» منها : 

الدليل الأول: أنهم من الممكن أن يكونوا قد استندوا إلى دليل آخر غير 
القياس. 


فى 


فنقول: هم صرحوا بأنهم استندوا للقياس» ولو كان هناك دليل آخر 
لأوضحوه» خصوصا وأنهم في موطن اليجاج. 
وأجيب بجواب آخر: أن هؤلاء الصحابة قد تقل عنهم ذم الرأي» 


فحينئلٍ تتعارض الروايات فتتساقط ؛ كقول عمر 5: واكم وَأَصحَاب الرأي ظ 
نهم أَعَدَاءَ السئّن أَعَيْنھُمْ الأحاديث - أي أعجزتهم - أن بح فافلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲۹۱/۷) عَنْ عبيدة السّلْمَانَي قَال: سَمِعْت عَلِا يقول: (اجتَمع 


ہے رہق ھ لر eH‏ ء0 ء۶ o‏ م هاس 2 7 تی ےہ وله تك وم © ت 
رأيى ورای عمر فی أمهات الاولادِ أن لا يبعن» قال : ام زأيت بعد أن يبعن). 


سس باب القیاس 


فا جواب: أنهم ذموا من استعمل القياس في غير موضعه. أو بدون شرطه. 
أو الرأي الصادر عن الجاهل ومن ليس أهلاً للاجتهاد بدليل: 

أن الذين نقل عنهم الذم هم القائلون بالقياس. 

فإن قيل: فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم» أو استصحاب 
حال» أو مفهوم. أو غير ذلك غير القياس. 

فالجواب: أنهم قد حکموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس كقياسهم 
الزكاة على الصلاة. 

وإلحاق السكر بالقذف؛ لأنه مظنتهء إلى غير ذلك. 


یالرأي لاوا ل وهذا الخبر مع صَعْفِهِء فإنه لا يصح الاستدلال به 
على أن عمر كان لا يرى حجيّة القياس ؛ لأنه قد ثُقِل عنه العمل بالقياس› 
وبالتالي مثل هذه النصوص الواردة في ذم الرأي يراد بها الرأي المخالف للنص 
أو غير المبني عليه أو الصادر من غير الأهل. 

كما اعبّرض أنه حمل أن يكونوا قد استنّدوا على أدلةٍ أخرى؛ لکن 
تقدير هذه الأدلة بدون دليل لا مكانة له» فلا نعمل بالشيء إلا إذا قام دليله؛ 
ثم إنهم في هذه القضايا حَکَمُوا في مسائل لا يُمْكِن أن ينبت الحكم فيها إلا 
بواسطة القياس» ومن أمثلته : اسهم الزكاة على الصّلاة» وقياسهم السكر 


)١(‏ أخرجه الدراقطني في سننه (507/6)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۱۳۸/۱) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص۱۹۰)ء وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله :1١51/1(‏ ١١۱۰)ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
)£01/1< ٤٤٥٥ء‏ 505). 


۾ شرح تلخیص روضة الناظر کلت 

دليل ثان: قول النی َة لمعاذ: ١م‏ تقضي؟» قال: بكتاب الله. قال: 
«فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول اللہ © قال: «فإن لم تجد؟» قال أجتهد 
رأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يَكلِ). 


بالقفى» فشارب المسكر قد يقذف» فكما أن القاذف جلد ثمانين جلدة فكذلك 
نات السك 

الدليل الثالث: النصوص النبوية المتواترة التي فيها حثٌ على استعمال 
القیاس » أو استدلال فعليٌ یالقیاس ومنھا: 

أولا : أن النبي ييه لما أرسل معاذا إلى الیمن (قال: ‏ تحكم؟ قال: 
بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله #©. قال: فإن لم تجد؟ 
قال: أجّْھد رأبي؛''' فصوبه النبي كَل. 

واعترض على هذا الخبر؛ لأنّه من رواية الحارث بن عمرو وهو مجھول. 

وأجيب عن هذا أنه ابن أخي المغيرة بن شعبة قد روى عنه اثنان» وهو 
معروف العين وأثنى عليه بعضهم. 

قال: (وكذلك هذا الخبر رواه الحارث بن عمرو عن رجال من آهل 
حمص» وهؤلاء الرجال مجھولون)ء ولكن ورد في بعض الروايات قال: عن 
رجال من أصحاب معاذ. وأصحاب معاذ معروفون بالثّقة والأمانةء ثم المروي 
عنه جماعة» ولذلك قوَّاءُ جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم وابن رجب وابن كثير وطائفة. 


.)۷۹۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 


تت باب القياس 

وقوله يَلِِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ 
فله أجر» رواه مسلم. 

وقوله بي للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان 
ينفعه؟2 قالت: نعم. قال: «فدين الله لول أن يقضى». 

فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. 


كما ذكر المؤلف هنا إجابة أخرى عن الاستدلال بتضعيف الحديث بأنه 


قد ورد طريق آخر للخبر؛ من طريق عُبادة بن نُسّي عن عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري» لکن هذا الطريق ورد عند ابن ماجه يإستاد فيه مَنْرُوك أو وضاعء 
وبالتالي لا ب یح التعويل على الرواية الأخرى. 

كا خیب باج اديت قدت الآمة بالقول: فكان قبوله محل إجماع؛ 
٥‏ یب ً۰ ۹9 الجاع على 
حجيته وصحته. وبعضهم یری آن قوله : : «أجتهد رأيي» يعني في تحقيق المناط» 
وهذا أيضًا لا يصح ؛ لأنه إنما قال : أجتهد رأبي فيما ليس فيه نص من الکتاب 
والسنة» وتحقيق المناط لا بد أن يكون فيه دليل من الكتاب أو السنة. 

ثانياً: ما يدل على وقوع التواتر على حجيّة إعمال القياس واجتهاد 
الرأي: حديث عمرو بن العاص» أن النبي بي قال : دإِدًا حکم الحاكم فاجتهد 
ثم أْصَّاب فلَهُ أُجْرَان؛'''ء ومن أنواع الاجتھاد: إِعْمّال القياس. 

ثالث : أن النّي باه استعمّلَ القياس في مواطن منها: ما ورد في الصحيح 


م یں 
ا يه 2 £ ه 


مرا جَاءَت إلى البي اة فقالت : إن أمّي َرَت أن مُحْج فمًائت قبل أن 


م 


أن امراً 


نا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۳٥۲(‏ ومسلم )۱۷۱٦(‏ من حديث عمر بن العاص رضي الله عنهما. 


شرح تلخیص روضة الناظر سد 
وقوله لا لعمر حين سأله عن القبلة: «أرأيت لو مقضمضت؟) فهو 
قياس القبلة على المضمضة. 


تحج؛ أفأحج عنها؟ قال : (نعمء حجي عئهاء آرآیتِ لو كان عَلَى امك دين 


ٗ' م 


أكنْت قَاضيتَهُ؟): قات : تَحَمْء فَقَالَ: «اقضوا الله الذي لَهُء فإ الله أحق 
بالوَفاء؛!'' 

ومنها ما ورد عن ابن با رضي الله َم ؛ قال: أ تى رجل النبي 
يِل فقال لَهُ: إن أختي قد درت أن تَحُجَ» وَإِنّهَا مَانَتْ» فَقَالَ اللي بي : «لؤ 
كان عليها دير ا : نَحَم» قال: : «فاقض الله فهو احق 
بالقَضّاو؛''' 

نهذ اتحفهال القناس يفا وذ على عد نه 


و مہہ 


امارد عو ا 5ال مت قليف گا 
صَائِمٌ» فقلت: يا رَسُولَ الله مع صت الوم مرا عَظيمًا قبلت» وأا صَائِم؛ 
قال : را رات ممصت مر الماد وَأَنْتَ صائم ۱ء قلت : لاش و قال : 
«فمَة؟»» فقاس النبي ية القبْلَة على المضمضة في عدم الفطر بها يجامع 
كونها من مقدّمات الفطر. 

هذا شيءٌ من أدلة الجمهور على حجيّة القياس. 


.)77١05( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17599( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۱/۱( أخرجه أبو داود (۲۳۸۵) وأحمد‎ )۳( 


اد باب القياس 


فإن قيل: حديث معاذ يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص. 
وهو وهم مجهولون. 

ولا هو صريح في القياس؛ لاحتمال اجتهاده في تحقيق المناط. 

فالجواب: أنه قد رواه عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. 
ثم هو حديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلًا. 

ولا يصح حمله على تحقيق ا مناط؛ لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب 
ولا سے 

واحتج المخالف بقوله تعالى: ماتا التب من 4 [الأنعام:8 ؟]» 

وقوله: «ايَتِداْحُلِتَىَءِ)4 [النحل:۸۹] وليس القياس فيه. 


ع 


وأمّا أدلة الظاهرية ومن وَافْقَهُمٌ على عدم حُجِيَّةٍ القياس» فيمكن أن 
يستدل لهم بعددٍ من الأدلة, من ذلك : 

الدليل الأول : ا القیاس ظنیء والشريعة نهّت عن باع الظّن. 

وكات قن ا بن لزاه ان ها لئ الاب تال وه 
الشبّهات التي تكون في النفوس» وليس المراد به الظنون الْبيِيَّة على أدلقٍء 
ولذلك أجاز الشرع العَمّل بالظن في مواطن منهاء قوله تعالى: لون ايل 
کہ من بذ یی تس ہے سس ا کت أ يقي ٹب 
[البقرة: 170 فأسئّد الحكم. للظن. وقال يا : : «ما أَظن فلانا وؤ فلانا یعرفان مِن 
دينئًا شُیگا؛'''ء فهذا ظن ! 


)١(‏ سبق الكلام عن هذا الاعتراض وجوابه ص (: )3١‏ عند أدلة الجمهور. 
(۲) أخرجه البخاري )٣٦٦۷(‏ من حديث عائشة رض الله عنها. 


2 شرح د تلخيص روضة الناظر بي 


المنزل.» وقوله تعا ی: مدو إل لوک [اللسا::۹٥]ء‏ وأنتم تردونه إلى الرأي. 
وبأن براءة الذمة معلومة قطعا فكيف يرفع بالقياس الظنون؟ 


الدليل الثاني : النصوص الواردة بكمال هذه الشريعة واستغراق الکتاب 
والسنة لعموم أفعال العباد ما لا تُحْتَاج معه إلى قياس » فقد قال تعالی: ورتا 
يك التب نياك لْفَىَء4 النحل :15 وقال تعالى : وما هك لد تہ 
[المأئدة: "1 وقد استدل المؤلف بقوله تعالى : ارتا لتب عن ىء 4 
[الأنعام :1*8 لکن الصواب أن المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظء وليس 
المراد به القرآن. 

وأجيب عن الاستدلال بهذه النصوص بأن الکتاب والسنة قد دلا على 
حجية القياسء وبالتالي يكون نما دخل في قوله: التي )4 
[الأنعام ۳۸۰]. 

الدليل الثالث: النصوص الآمرة بتحكيم الكتاب والسنة» كما في قوله 
تعالى : وان لک ینف ريما أل ال 4 المائد:: ٤٤ء‏ وقوله : وان ترف شیع مول 
ول النساء: 159 فأمرتٗ یرد اليلاف للكتاب والسنة؛ ويالتالي لا يصح 
أن نرد إلى قياس ؛ لأنه غير الكتاب والسنة. 

وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة : 

الجواب الأول: أننا إذا رَدَدْنَا هذه المسألة إلى الكتاب وجَدنًا أن الكتاب 
يقول بحجية القياس» ثم إن إِعُمَال القياس هو رد لكاب والسنّةِ ؛ لأننا نلحق 
النازلة الجديدة بمثيلاتها وشبيهاتها في عهد النبي مء فالعمل بالقياس رجوع 
ورد إلى الكتاب والسنة. 


دع باب القیاس 

ولأن مبنى الشرع على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات 
والجمع بين المختلفات. 

إذ قال: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام»» و«يجب الغسل من 
المي والحيض دون المذي والبول». 

ثم استدلوا بعدد من الأدلة العقلية : 

الدليل الأول: براءة الذمة مقطوعة والقياس مظنونء فلا يصح أن رفع 
براءة الذمة المقطوعة بواسطة القياس المظنون. وأجيب بأنه لا مانع أن يُرقَع به؛ 
ولذلك رفعنا براءة الذمة بالعْمُومّات والظواهرء مع أنها ظليّةء وألحّق المؤلف 
بذلك خبر الواحد. 

وأجيب بجواب آخر: أننا في ا حقیقة لا نرفع براءة الذمة بالدلِیل الظني 
وإنما نرفعه بالدليل القاطع الذي ہس سوا لأن أدلة حجية 


و کر 


القياس قاطعة» وحن إِنّمَا نرفع ما يد گن للگاے گت سا اتل 
القطعي الدال على حجية القياس. 

الدليل الثاني : أن الأحكام الشرعية ليست مبنية على العللء ولذلك 
نجد أن الأشياء المتماثلة لہا أحكام متضادة مُتقايلة» ومسل له بالبول والمني» 
فالبول نجس والمني طاهرء والبول لا يوجب الغسل وخروج المني يوجب 
الغسل. 

وأجيب عن هذا بأن التفريق بين هذه الأمور لعلل قد نعلمها وقد لا 
نعلمهاء وبالتالي قولهم : الشرع يُفرّق بين المتماثلات, لا تسم بل هو یجمع 
بين ا متماثلات ؛ اکر هناك أشياء نط اها انول هون كذنك: وهناك 


ع 


أشياء نظتها مختلفة متفارقة ولا يكون أَمْرھَا كذلك. 


ولأن رسول الله َيه قد أوتي جوامع الکلم؛ فکیف يعدل عن 
«حرمت الربا في المكيل» إلى الأشياء الستة؟ ولأن غاية العلة أن يكون 
منصوصا عليهاء وذلك لا يوجب الإلحاق» كما لو قال: «أعتقت من 
عبيدي سا ا لسواده» م يقتض عتق کل أسود. 

والجواب: أن القياس ثابت بالإجماع والسنة» وقد دل عليهما 
الكتاب. ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة فليس حكما بغير المنزل. 


الدليل الثالث : أن ابي بيا وتي جوامع الكلِم» وبالئّالي كيف يترك 
للل أو اللفظ الواضح الظاهر كما لوقال: حرمت الرّبا في كل مكيل» أو 
حرمت الرّبا في كل ٹمنء فهذه ألفاظ مختصرة؛ فكيف يعدلٌ عن هذه الألفاظ 
المختصرة إلى قوله: «الذّهَبْ الھب ريا إلا هَاءَ وَهَاءَء والبر يالْبرٌ ربا إلا مَاءَ 
وَهَاءَء وَالمْريِالَمْر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَء والشعير یالشعیر ربًا إلا هَاءَ وَهَام”". 
فهذا تطويل للكلام. 

وأجيب عن هذا بأن الشارع يعلم ما يصلح أحوال العبادء وبالّالي لا 
يصح لنا أن نعترض عليه ؛ وإنما نعمل بما قام عليه الدليل وقد قام الدليل على 
حجية القياس. 

وأجيب بجواب آخر: أن الشرع له مقصود› ألا وهو أن يجتهد العلماءء 
وقد بحصل بينهم خلاف» وبالتالي يلتصقون بالعلم ويَتَدَارَسُوئَه ويتناقشون فيه 
ويتَنَاظْرُون فِيَسْتَمِرٌَ العلم. 

الدليل الرابع : لو فرضنا أن الدليل فيه علة منصوصة وهي أعْلَى 


سے ن لئ 

وأما کون براءة الذمة معلوما فيرفع بالظنون. 

قلنا: هو كخبر الواحد والعموم والظاهر. ثم ما نرفعه إلا بقاطع؛ 
فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود 
الحكم عند الظن فيكون قاطعا. 

ولیس مبنى الشرع على التعبد والتحكم» لکن فيه ما هو كذلك. 
وشرط صحة القياس: عقل العلة. 

وأما كونه لم يعدل عن الأشياء الستة إلى النهي عن بيع المكيل: 

وأما عتق سالم لسواده؛ فالفرق بينه وبين أحكام الشرع أن زيدا لو 
قال: قيسوا عليه كل أسود لم يتعده العتق. 

ولو قال الشارع: حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد 
لزمت التسوية» فكيف يقاس مع الافتراق في الحكمء مع أنكم لا تقولون 
بالقياس؟ ولأن الله تعالى علق الحكم في الأموال حصولاً وزوالاً على 
اللفظ دون الإرادات» وفي الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع 
درجات العلل» فإن هذا لا يستلزم الإلحّاق والقياس عليهء فلو قال رجل : 
أغْتَقَتْ سالما لسواده» وهنا نص على العلة بقوله : (لسوادہ)ء فلا يصح لنا أن 
ُعْيِقَ بقيّة مماليكه السُودہ قالوا: فهكذا في النصوص الشرعية» إذا لم يبت 
القياس المنصوص على عليه فی كلام العرب» فَمِنْبَاب أولى أن لا يثبت في 
الص. 

وأجيب بأن هناك فقا بين كلام الشارع وکلام غيره ؛ لأن الشارع قال 
للمكلفين: قِيسُوا على كلامي» وا کلف لم يقل ذلك. 


شرح کے تلخيص روضة الناظر کل 


وإرادته كسكوته عما يجري بين يديه. 

فإن قيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية ا حلء فلله أسرار لخواص 
لا يطلع عليها. 

فالجواب: أنا نعلم ضرورة سقوط خاصیة الحل» بدليل قوله: «أيما 
رجل أفلس...) الحدیث» و«من أعتق شركا له في عبد). 


الدلیل الخامس: في بعض المواطن قد يكون سبب الحكم شيئًا متعلقا 
بخصوص الحل؛ بحیث لا يصح أن نلحق به غيره؛ ومن العلل ما هو خفي لا 
يَطلِع الناس عليه 

وأجيب عن هذا بأنّنا في بعض المواطن تَعْلَم أن ا حل الذي ورد فيه الحكم 
ليس له خاصية ولا اختصاص با حکم؛ كما في قوله بي : «أيما رَجُل وَجَدَ 
ماله عند مفلس فهو احق يو)”", فقوله: (رجل) لا يراد به ذات الرجل ؛ 
وبالّالي نعلم أن خصوص امحل هنا ليس مقصودًا فُلحق النساء به. ومثله في 
حديث : «من أعتق * شيركا له في عبد قوم عليه)”" , فقوله : (في عبد) وإن كان 
ظاهره بختص بالرجال إلا أن الإماء مثلهم» فَتَعْلم هنا أن المذكور لم يُذُكر 
لخاصيّةٍ في ا محل. 


: من حدیث أبي هريرة ظ4 قال‎ )۱٥٥۹( متفق عليه ؛ أخرجه البخاري (407؟) ومسلم‎ )١( 
يدف رول ال کا تقول : : «مَنْ أَذْرَك ماله يعي عِنْد رَجُلٍ - أَوْ إنْسَان - قد فلس‎ 
فهو احق یو مِنْ غيرو).‎ 

(۲) متفق عليه » سبق تخريجه ص (۷۹۰). 


قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإ حاق بطريق اللفظ 
والعموم لا بطريق القیاس؛ إذ لا فرق في اللغة بين قولنا: (حرمت الخمر 
لشدتھا)ء وبين (حرمت كل مشتد). وهذا خطا؛ إذ لا يتناول: (حرمت 
الخمر لشدتها) من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة. ولو لم يرد التعبد 
بالقياس لاقتصرنا عليه. 


مسألة : القياس المنصوص على علته. فاللّظام وهو من المعتزلة مع أله 
يرى عدم حجيّة القياس قال : بأنّ الحكم إذا نص على علته فإنّا نلحق به كل 
او ا SpE‏ مہرم ایب سرن 
ہی بل یس تمس 5 
تماليكه. فهذا ثبت بت فيه الحكم بطريق اللفظ والعموم جس ہت 
عليه بأنّه لا فرق في اللغة أن يقول: (حرمت ا مر لشدّتها): وبين أن يقول: 
(حَرمت كل مشتد). وهذا لکلام خطأ ؛ لأ قوله: (حرمت الخمر لشدّتھا) لا 


يشمل في لغةٍ العرب إلا الخمرَ خا ا ها کا رتر ندر ان 


م 


الشرع لم یأتِ بدلیل يدل على حجيّة القياس لم تُعْمِلٍ القياس» وبهذا يتبين 
رّجُحَان قول ال حمھور في أن القياس حجة شرعية يجب العمل بها. 

ولا يعني هذا أنَّ النصوص غير كاملة» ولكن ثُة مواطن تخفى فيها 
الأدلة على الجتهد» فيحتاج إلى العمل بالقياس ؛ لأنّه لا يحيط أحد من البشر 
كائنًا مَن كان بنصوص الكتاب والسئَّة مع عليه بمدلولاتهماء وكذلك نعلم أن 
الإ حاق في القياس المنصوص على عليه هو دلالة قياسِية» وليس دلالة لغويّة 
خلافا للنّظام. 


شرح تلخیص روضة الناظر ا 


يتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: 
أحدها: أن لا يكون الحكم معللا. 


الغالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة. 


في أوجه تطرق الخطا إلى القياس : 

ذكر المؤلف هنا أَُوْجُّه تَطَرّق اط إلى القياس» مِنْ أجْل أن َد 
لإعمال القياس دون أخطاء. وذكر أن أنواع الخطأ المتطرق إلى القياس خمسة 
أنواع : 

النوع الأول: أن يكون الحكم في الأصل ر بل هو تعبدي» 
ومن تم فلا يصح أن نقيس عليه» ومن أمثلة ذلك لو جاءنا فقيةٌ فقال: (یجب 
الوضوء من أكل لحم الوّعل) قياسًا على لحم الإبل» بجامع حرارة كل مُنْھما. 
فالأصل: لحم الإبل» والفرع: لحم الوعل» والعلة: حرارته» والحكم: 
انتقاض الوضوء به. 

فنقول : هذا القياس خطأ ؛ لأن الحكم في الأصل تعبدي غير معروف 
العلة» وبالتّالي لا يصح أن نقيس على هذا الحكم. 

النُوع الاني : أن يكون الحكم معلا ء لکن ا جتھد لا يُصِيبْ عِلة حكم 
الأصل » ومن أمثلة ذلك : ما لو قال قائل بالمنع من شرب المياه الغازية» قياسًا 
على الخمر بجامع وجود فقاقيع فيها. فنقول : هذا قياس خطأ ؛ لان ا جتھد لم 
يوفق لإصابة العلة التي مِنْ أَجْلِهًا نبت الحكم في الأصل. 

النوع الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة: ومن أمثلته أيضًا: ما 


ند باب القیاس 
الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفا لیس منها. 
لو قال قائل بأنٌ العلة في إِلبات القطع بالنسبة للسارق هو كونه أَخَدَ مَالَ الغَیر؛ 
وبالتالي يقاس عليه المخَْلس. فنقول: هذا القياس لا يصح ؛ لأنّ الهلة في 
از ےو ای واو ال قرط د 
وا حخائن والمختلس لا يصدق عليهما هذا الوصف» فلا يصح هذا القياس. 
ومنشأ الخطأ هو مِنْ کوٴن ا جتھد قصّر في بعض أوصاف العلة. 
مشال آخر: قال الله تعالى : ايها الزن اموا کیب حالص اش ف الع 4 
البقرة:1۱۷۸. فتّحكم بالقصاص عند وجود القتل العمد العدوان»ء فلو قال 
قائل : السيّاف الذي يُؤْمر من الجهات بأن يقل القتلّة وا حاربین يجب أن بَقتصٌ 
منەء فالأصل: القاتل عمدا عدواناء والفرع هنا: السياف» والحكم: ثبوت 
القصاص » والعلة : القتل. 


فنقول : أخطأت في هذه العلة وقصّرْت في بعض الأوصاف؛ فالعلة هي 
القتل العمد العدوانء وهذا القتل وإن كان عمدًاء لكنه ليس عدوائاء بل بأمْر 
الشارع » وبالتالي لا يثبت فيه حُكم القصاص » ومنشأ الخطأ هنا أننا قصّرئا في 
بعض أوصاف العلةء فجعلنا العلة بعض الأوصاف لا جمیع الأؤصاف. 

النوع الرابع : وقوع الخطأ يسبب زيادة وصف العلة التي ليس منها: 
ومن أمثلة ذلك: ما لو قال : الهلة رربت القصاص : القتل العمد العدوان 
بآلة حَادَّة» وبالتالي لو تعمد أن يقتله بضريه بالحديدة الكبيرة أو بصدمه 
بالسيارة» قال: لا قصاص فيه» ومنشأ الخطأ هنا من زيادة أوصافي في العلة 
ليست منهاء وهو قولنا: (بِآلةٍ حادةٍ). 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر ب 
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النوع الخامس من أنواع الخطأ في القياس: أن يكون الحكم معللاء 
ويصيب المْجتّهد عِلة الحكم في الأصل» بلا زيادة ولا نقصان» لكنّه ین وجود 
العلة في الفرع ولا يكون الأمر كذلك. ومن أمثلة ذلك: ما لو قال: العلة في 
تحریم الخمر: الاسکار؛ وا میاہ الغازية مسكرة فحكمها التحریم ؛ نقول : هذا 
خطأ ؛ لأنه ظن وجود العلة في الفرعء وهي غير موجودة في الفرع. 
وهذا اللبحث مهم جدًا؛ لن الكثر مين استت الات انام قدي 


ولا تنطلى عليك بعض الشبهات التى تلقى بأقيسةٍ فاسدةٍ ليست صحيحة. 


اكد باب القياس 


في إلحاق المسكوت بالمنطوق 
إ حاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى (مقطوع) و(مظنون)ء فالمقطوع 


ضربان: 


أنواع إثبات حكم المنطوق في المسكوت عنه. 

من المعلوم أن الوَاطِن التي نَطَّقَّ الشّرْع بحكمها قليلة» كنا تأخذ مِن 
تلك النصوص بعمومها شمول أفرادٍ العام فيهًاء وكذلك قد تليق بِالْنْصُوص 
على حكمه أشياءً أخرى» وهذا الإلحاق على أنواع منها : 

الأول : ما يكون بطريق المفاهيم ؛ كمفهوم الموافقة» وفحوى الخطاب؛ 
على ما تَقَدّم معنا في أنواع الدلالات. 

الثاني : ما يكون يطريق العِلَةِ والقياس» ولذلك فإنٌ بعض أنواع إلحاق 
المسكوت بالمنطوق قطعي وبعضها ظني» ومن هنا قال المؤلف: (ينقسم إلحاق 
النطوق بالمسكوت إلى قسمين: مقطوع ومظنون)ء وا لمراد بالمقطوع : ا جزوم 
بەء والمظنون: ما يرد عليه احتمالٌ لكن أصل الدلالة هي الغالبة. 

وقسّمَ الؤلف إلحاق المسكوت بالمنطوق إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : طريق المغاهيم› کن ا أو مساو یا 

النوع الثاني : طريق الإلحاق بعدم الفارق. 

النوع الثالث : من طريق إثبات العلة. 

والإلحاق بالفهوم قِسَّمَهُ إلى قسمين: فقال الؤلف : (إلحاق المسكوت 
بالمنطوق ینقسم إلى مقطوع ومظنون)ء وقسم المقطوع إلى ضربين : 


تدده 777733737121 شرح تلخيص روضة الناظر سح 

أحدهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. وهو 
المفهوم» فلا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. 
كقولنا: (إذا قبلت شهادة اثنين فثلاثة أولى) فإنها اثنان وزيادة. 

فأما قوشم: (إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى) فليس من 

الأول: أن يكون المسكوت أولى با حکم من ا منطوق؛ وهذا هو مفهوم 
الموافقة الأولوي, وین أمثلته في قوله تعالى : نيمل وال در حَلَابَر 4 
[الزلزلة : ۱۷ء فهنا ثبت الحکم في مقدار الذرة» فلوْ عمل المكلفُ مقدارٌ جبل فين 
باب أولى أن يرّى جزاءه» فهنا المسكوت - وهو مقدار الجبل - أولى با حکم 
من المنطوق الذي هو الذرة» وهذا يُسمّى فحوى الخطاب. ويشترط لكون هذا 
النوع مقطوعا به أمور: 

الأول: أن نعرف المعنى الذي مِنْ أَجْلِهِ تبت الحكم في المنطوق» فقوله 
تعالى : «إشنْيْحَمَلْ تقال دن حَللِنَه 4 الزلزلة :۷ المعنى الذي في المنطوق هو عدل 
الله عز وجل» ونفس هذا المعنى مُوٴجود في الفرع » وهنا مِتْقالَ الجبل» بل هو 
فيه آکد. 

الاني: : أن نعلّم أن هذا العنی موجوڈ في الفرع بزيادة» ومثّلَ له المؤلف 
بقولك : (إذا قبلّتٗ شهّادة الاثنين فثلاثة أولی)؛ فان المعنى الذي وُجد في شهادة 
الاثنين يوجد في اللّلائةء فقبلت فی شَهّادة الاثنين لوجود العدالة عندهماء وهذا 
المعنى موجود في الثّلاثةِ. 

ثم أورد المؤلف مثالا لم تُوجَدْ فيه القطعية› فقال : (إذَا وجبّت الكفارة 
في الخطأ ففي العم أولّى) فالقتل الخطأ فيه الكفارة بعتق رقبةٍء فإن لم يد صام 
هرون اب الال سال فة كنازة آر ات عرط ابس 


اد بابالقياس ظ 
الأول؛ لأن العمد يخالف الخطأء فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه. 
ا يفيد الظن لبعض ا جتھدین. 

الثاني : أن يكون المسكوت مثل ا منطوق ك(سراية العتق في العبد). 
والأمة مثله و(موت الحيوان في السمن) والزيت مثله 
العلماء. وبالتالي لا يقال: با أنه ثبت الحكم وهو وجوب الكفارة في الخطأء 
فلیثبت في العّمد مِنْ باب أُوْلَى ؛ لأننا لم ّرف المعنى الذي من أجله تبت 
الكفارة في القتل الخطأء وقد يقول قائل بأن إیجاب الكفارة في القتل الخطأ مر 
أُجْلِ رفع إثمه» لكِنّنا نقول: إِنَّ القتل العَمّْد أَعظم مِنْ أن يُرْفع إِنّْمّهُ بواسطة 
الكفارة. 


هذا المثال من النوع الذي لم توجد فيه شروط مفهوم الموافقة الأولوي ؛ 
وبالتالي لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن ؛ لأن وجود الخطأ لوجود الفرق بين 
المُطوق والمسكوت يجعل ا جتھد يتردد. 

النوع الثاني من مفاهيم الموافقة القطعية: : مفهوم موافقة مساو مائل : 


ا 


ومن أمثلته في قوله تعالی : إِتّ ادن يڪو ڪون امول مول ات ما نماڪ اوتف 
بطونه متس یَصَلَؤَسَو ا 4 النساء: 1٠١‏ فإذا هي ولي اليتيم عن أكل مال اليتيم 
فإنه یھی عن أن يتصدّق به أو يهديه للآخرين» وهنا السکوت وهو الإهداء 


ذٴ2 م ه 7 ے7 5 مء 
يُمَائْل المنطوق وهو الأكل» ومنل له بحديث : : «من أعتق شیرکا له في ملول قوم 
عليه؛''' فإنه قال: «في عبدٍ» لکن نعلم أن الأمة قاللہ فنا كل كي 


5 5 5 ما ا َ‫ م6 م بير 7 
ومثله في أحاديث كثيرة ؛ يقول النبي ہیا : «ما من رجل يصلي الفجرء 


.)۷۹۰( متفق عليه » سبق تخريجه ص‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر سس 
وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم» وإنما يعرف 
ذلك باستقراء أحكام الشرع ف مصادرہ وموارده ٤‏ ذلك ا جنس. 


ثم يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس إلا غفرَت ذنوبه)”''» فتقول: المسكوت 
وهو النساء يماثل المنطوق وهو الذكور؛ إذ لا فرق بينهما مؤثّر هناء وبالتالي 
نقول: الحكم لہمًا جميعا. ومّل له بمسألة موت ال حیوان في السَّمّنء فقد ورد في 
الحديث أنه سل يك عن الفأرة تقع في السمنء فقال: «أَلْقومَا وَمَا حَوْلَھَا 
قاط ےی وكلو سک ولو سقطت الفأرة في الزيت» فالزيت يماثل 
السمن» وبالتالي تُلقَى الفأرة وما حولها. 

وهدًا النوع نحتاج فيه إلى معْرفة المعنى الذي مِنْ أَجْلِه ثبت الحكم في 
ا طون وان قا كد ر هدا ای برع تق السكوت» وان نتاكد أله لا بود 
فرق مؤثّرء ونعرف أنه لا يوجد فرق مر إذا لم يكن بينهما أوصاف لا یلتفت 
إليها الشرع. 

والأوصاف التي لا يلتفت إليها الشرع على نوعین : 

الأول: أوصافٌ لا يلتفت إليها الشرع مطلقاء فكون الرجل طويلا أو 
سميئًا هذه الأمور لا علاقة لہا بالأحكام ولا يلتفت الشرع. 

الثاني : أوصاف يعتبرها الشرع في بعض الأبواب دون بعض؛ مثل 
لاف ر ت و ا 
واب الشهادة و 


.)۸۸۷( سبق نخريجه ص‎ )١( 
أخرجه البخاري (770) من حديث ميمونة رضي الله عنها.‎ )۲( 


سس باب اثقیاس 
وضابط هذا الجنس: ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة» بل بنفي 
الفارق المؤثر» ويعلم أنه ليس ثم فارق قطعًا. فإن تطرق إليه احتمال لم 
يكن مقطوعا به بل يكون مظنوثًا. 
وقد اختلف في تسمية هذا قياساء 


فالفرق الذي يوجد بين المسكوت والمنطوق كمافي قوله: الما ا 
هو فرق غير مؤثر» لا أثرله في الحكم لِعَدَم النّْرِيق بين الرَّجُل والمرأَةٍ في هذا 
الباب وإن كان يوجد بينهما فرُوق في أَبُوابٍ أخرى» ولذلك قال: (وهذا النوع 
يرجع إلى العلم بأنٌ الفارق بين المسكوت والمنطوق لا أثر لَهُ في الحكم), 
وطريقنا لمعرفة أن الصف غير مُوَثّر في الحكم أن نقوم باسُقراء أحكام الشّرْع 
في مصادرہ وموارده في ذلك الجنس» فيظهر لنا أن الشّرع لم يَعْتَبر ذلك 
وت 

ثم ذكر الولف أنَّ يِن علامات هذا القسم أنّنا لا نحتاج فيه إلى ذكر 
العلةء فقول الله عر وجل : مک تل لان ول تیتف ا4 [الإسراء:۲۳] یؤخذ منه 
النهي عن الضرب والإيذاء من باب أولى. ولكدّنا لا نحتاج لمعرفة العلة من أجل 
أن نتمکن من إلحاق الضٌرب والإيذاء بالّافیف ٠‏ وإِلَمَا تُحمَاج إلى بيان أنّ الفَرْقَ 
غير مُوَذّر» أو نقول بأنه لا يوجد هناك أي فرق» فإذا جَزَمْنَا بعدم وجود الفرق 
فحینثلِ يصبح قطعيًا» لکن لو تطرّق إلى الفرق احتمال فحينئنٍ تنزل رتبة هذه 
الإ حاق من كونه قطعيًا إلى كونه مظنودًا. 

ومفهوم الموافقة يسمى قياسًا عند الشافعية» وعند الجمهور لا يسمى 
قياسًا» وقد تقدمت هذه المسألة فيما مضی. 


سس شرح تلخيص روضة الناظر یا 
وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون. والإلحاق له طريقان: 
أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة. ولا مدخل لهذا الفارق 


في التأثير» وهذه مقدمة أخرى فيلزم منه نتيجة» وهو أن لا فرق بينهما في 
الحكم. 

لاني e‏ فيبينه ويبين وجوده في الفرع. 

قال : (وما عدا هذين القسمين من الأقيسة فإنه یکون مظنوئًا) : وهذا فيه 
نظر» والمؤلف قد خالف في مواطن» وأثبت أن من القیاس عدا هذين القسمين 


ما هو مقطوع به. 
ثم تكلم المؤلف عن إلحاق المسكوت بالمنطوق مِن غير مفهوم الموافقة› 
قال بأنه ينقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: القِيّاس بنفي الفارق» فإذا جاء النص بإثبات الحكم في 
ووا رک رکا ات ہا ف ا ل لی ہنا 
حکمٌ واحدء وھذا يُْنَى على أنه لا يوجد فرق بين السکوت والنطوق ٠‏ أو أن 
ارق الوجود غير مؤثر» مثل : الطول» والقصر؛ ولون البشرة» وحینئذِ يلرم 
منه أنه لا يُوجّد بينهما فرق في الحكم. 

فالطريق الأول من طرّق الإ لحاق : الإلحاق بنفي الفارق المؤتّرء وهذا لا 
نحتاج فيه إلى ذكر العلة» وإنما نحتاج إلى التأكيد على عدم وجود فرق بين 
المسكوت والمنطوق. 

القسم الشاني : مايحتاج إلى ذکر العلة» فقال: (الثاني) يعني : النوع 
الثاني من أنواع الإ حاق : (أن يتعرض للجامع)ء والجامع هو العلة وهو 


جح باب القیاس 


ويحتاج إلى مقدمتین: 
في النبيذ. 


الوصف الذي يبنى عليه الحكم» > (فيبيئه فيبينه ويبين وجودہ في العلة في الفرع؛ وهذا 
المتفق على تسميته قياسا): وحينئفٍ لا بد لنا من أن ثبت أن الوّصف المذكور 
عِلة» وأنّ هذا الوصف موجود في الفرع ‏ وبالتالي يثبت يثبت القياس. 

فعندنا مقدمتان : 

المقدمة الارل: انات أن الوص علة. فتلا :وجوت القصاض الع 
فيه : القتل العمد العدوان. ولكي نعرف أن هذه الأوصاف مؤيّرة فلا بد أن تقوم 
بالاستدلال عليه بدليل شرعي. 

المقدمة القّانية : إثبات أن العلة موجودة في الفرع. مثال: القتل بالمسدّس 
لم يكن موجودا في عهد النبي يَلِْةّ» وبالتالي هل يقال أنه لا وجود للقياس في 
مسائله ؟ 

انرک انال درب ال اس عي الال سد ادرا اا 
بالمسدّس قبل عَمْد وعدوان» وبالتَّالي یثبّت فيه حكم القصاص. وعرفنا إثبات 
انل الي 1 1 1 112711111 فاللقتول 
قد مات وزھقت روحه. 

فما يدل على أنه عمد: العقل» فالعقل يدل على أنَّ هذه الآلة تقل 
غالباء وأنّه قد وجهها إليه. ونثبت أن القتل بالمسدس يكون عدواًا بطريق 
الشرع. 


فهذه المهقدمة الثانیة جوز أن ہیں تثبت با جس؛ ودلیل العقل: والعرف 


وأدلة الشرع. 
فأما الأولى: فلا تغبت إلا بدليل شرعيء فإن العلة ليس إيجابها 
لذاتهاء بل لجعل الشارع لها علة. 


إلبّات کون العلة موجودة في الفرع قد يكون بطريق الحس» وقد يكون 
بطرق العقل» وقد يكون بطريق العرف» وقد يكون بطريق دليل الشرع» وقد 
يكون بلازمه أو أثره. 

لکن المقدّمة الأولى وهي کون هذا الوصف علة لا بد فيه من دليل 
شرعِي ؛ فلا یصح أن نثبته بطريق حس ولا عقل ولا غُرف ولا غيره. فالدليل 
و سم وس سیت سس موس 
ھا ا الین اموا كب حالص اض في اأ 4 (البقرۃ:۱۷۸۰]ء فالعلة لا تثبت إلا من 
طریق الشرع. 

قال : (فأمًا الأولى) وهي کون الوصف علة فهذه المقدمة لا بد لہا من 
دليل شرغي. 

قال المؤلف هنا: (فإنٌ العلة ليس إيجابها لذاتها بل لجعل الشارع لہا 
علة)» وهنا سؤال: هل العلل مؤثّرة أو لا؟ 

للعلماءِ في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن العلل مؤثّرة بنفسهاء سواءٌ لل الأحكام الشرعية أو 
عِلّل الوقائع والحوادث» وهو قول المعتزلة”" ؛ لأنهم يرون أن العبد يخلق فعل 


م 


.)۳٦٣ /۲( انظر: المغنى للقاضی عبد الجبار (۱۷/ ۲۸۵ - ٣۳۳)ء المعتمد‎ )١( 


وت باب القياس 

وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط» فهذه ثلاثة أقسام: 

القول الثاني : أن العلل غير مؤثرة أبدًا على الأحکام ء وإِنمَاهِي مجرد 
علامات'''. 

القول الثالث : أن العلل تؤثّر فی ثبُوتِ ا حکم؛ لک لوس وا و انتا 
ِجَمْل الله لہا کذلك''ء وهذا هو الصواب» ولذا قال: (فإنٌ العلّة ليس 
إيجابها)؛ أي ليس إثبائها للحكم بناءً على وصفها الذاتي» بل كانت العلة سببًا 
لوجود الحكم من طريق الشرع. 

ٳِڏن نثر نثبت أن الوصف علة إذا دل عليه دليلٌ شرعي» ولا يجوز لنا أن 

RE OT 
پیر وود ونود درا ہے رز یں‎ 
عليهاء فإذا سألته عن الوصف الجامع والعلة يعطي أوصافا غير مؤثرة أو‎ 
أوصافا لم يقم الدليل على أنها علّة للحكم» ولا يكون الوصف علّة للحكم‎ 
إلا إذا دل عليه الدليل الشرعي.‎ 

والدلیل الشرعي الذي یقت کون الوصف علة على أنواع منها : 

أولاً: دليل نصي مِنّ الكتاب والسنة. 

ثانياً: دليل إجماعي وَقَعَّ عليه اتفاق العلماء. 

ثالشا: استنباطء على ما سيأتي» والاستنباط له طرائق مُعیِنَةء ولا 
يشترّط اتفاق هذه الأدلة عليه فلو جاء دليل واحد فقط يكفي. 


ء)۱٢٤/۷( انظر: قواطع الأدلة (؟5/5؟7١)» نهاية الوصول (۸/٣٣٤٣۳)ء البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۷۳/۲( رفع النقاب (٥/۳۷۸)ء حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ 
›)1٤⁄/١( الإبھاج للسبكي‎ )۱۳٣ / ٥( انظر: المستصفى (صه١2)7 الحصول للرازي‎ )٢( 


أصول السرخسى (۳۰۲/۲). 


شرح تلخيص روضة الناظر دا 
القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية» وهي ثلاثة أضرب: 
الأول: الصريح. وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل» كقوله تعالى: 0 
دول 4 [الحشر:۷]ء « لَََِيَلاتَأَسََأعَ مَافَاتَکۃ> [الحديد:77]. ظيَِكَ؛ 
سَوآَتَهَرَسْوهُْ4» إلى غير ذلك. وكذلك إن ذكر المفعول له» فهو صریح 3 
التعليل كقوله تعالى: «الَأْتَسَكْْرْحَمْيةَالإَاقِ4 [الإسراء:١٠٠].‏ 


٭ قوله: القسم الأول: أي : يِن أقسام أدلة العلل ومتى يكون الوصف 
علة؟ 


بد قوله : : إثبات العلة بأدلة نقليّةٍ يعني : إثبات کون الوصف علة 


ww 


لہ 


لوجود دليل يدل على أن الوصف علةء وقسَّمَها إلى ثلاثة أُضْرُّبِوء وهي في 
الحقيقة قسمان ولیست ثلاثة: الصريح»› والتنبيه» والإيماء. 

فإثبات كؤن الوصف علة إما أن يكون بالدليل النقلي أو بواسطة 
الإجماع أو بواسطة الاستنباط. وثبوت كون الوصف علة بالدليل النقلي على 
لفان اتا اکر تام فا اگ و غاا الحتمال توب بدني 
وهذه لہا صيغ : 

مٹھا: لفظة (كي) فإذا وجد هذا ا حرف فإنّه دليلٌ على أن مَا بعدها علة 
ما قبلهاء ون أمثلته في قوله تعالى : 6ا َه عل مله من اتل ری هِنَهِوَتَمُولِوَِذِى 
فرق وليك والمسكين وآ أن لبيل ى لا كوو دولة بین اليا :9ج7 اى إن 
العلة في صرف مال الفيء لله الأصناف عدم استئثار الأغنياءٍ بأموال. 

ومن ذلك قوله تعالی : ط لَََِيَلاتَأَسَرَأعَل مَافَاَ ٌ4 (الحدید: ۲۳ فهذه 
الصیغة فيها حرفان : اللام التعليلية» و(كي). 


كد باب اثقیاس 
فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل فهو مجاز. 


وني قوله تعالى: ٠‏ | مسب اَی ولاق أشي مرڪ للا فیک تنقتل 


ص" جو ٭ کرس 


Te رك‎ 


أن مان كلك عل اہ ی * لاسرال 6سٹز کرو لا تف رواب ماء ڪر 
[الحديد: ۲۲ -۲۳]ف(كي) من أدوات التعليل الصريحة» واللام من أدوات 
التعليل الصريحة. 
ومن ذلك أيضًافي قوله تعالى : «إوَلِكَ ااانه وسور 4 [الحشر: ۲٤‏ 
فعندنا ثلاث كلمات تدل على التعليل : (ذلك» والباء» وأن), ينه إجلاء 
بني النضير. ومنه قوله تعالى : دن ِل دك بتاع بن ات یل ادن قت 5 


سے سے سے 


بب رنھیں ار مَسَاوِف الأَرَضٍ فَکَأَتمَاقسل لاس ۔ جھی کا4 ال ماںئ۸د:: ۳۲] فح رف 
5 : (أجل) . كذلك في قوله تعالى: 8 ليذ فو وہ ل مره الائد::٥۹]‏ حرف 
التعليل هنا (اللام). 

وقد وقع اختلاف بين العلماء في (إنَ) المشددة» هل هو حرف تعلیل 
صریح؛ أو من باب التنبيه والإيماء؟ من أمثلته في قوله كك : دِِنُمَا جيل 
الاسيَنْدان من أجل البَصّر»”" , فال حروف التي تدل على التعليل الصريح : كي ء 
لام التعليل» ذلك» الباء التعليلية» إن» أن» أجل. 

ومن الصيغ ذكر المفعول لەء سواء وجد أو وجد ما ينوب عنه. 

من أمثلته فی قوله تعالى : طقل رار تنک خرن و رقا مرحي 

لاتاق وا ت ال سن توب 4 [الإسراء: »)٠٠١‏ ف(خشية الإنفاق) مفعول لأجله يفيد 


التعليل الصریح. 


.)5715١( أخرجه البخاري‎ )١( 


فأما لفظة (إن) مثل قوله پیا iê E‏ «إنها رجس)؛ 
وقال في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم». 

فان انضم إلى «إن» حرف الفاء فهو أكد كقوله كك «فإنه يبعث 
ملبيا». 


» © 


ذكر المؤلف الخلاف في (إن): هل التعليل بها صريح» أو غير صريح؟ 
ومثل لہا بقوله بل : «إِنّمَا رجس» ل أراد أن يستجمر فطلب حصى ليستجمر 
بها فأتى له ابن مسعود بروثة» فألقاهاء قال : تھا رجس»» فدَلَهَذَا على 
عدم جواز الاستجمار بالرّوث» ولكن هل يدل هذا اللفظ على المع من 
الاستجمار بکل النجاسات؟ قوله : تھا رجس» فمعناه «إِنَ» هنا تعليل: 
السبب الذي جعلني أمتَنِع من الاستجمار بالروث أنها رجس. 

ا ونا على قوت ا ا الياة درد الا جربا رت اننا 
نجسةء وبالتالي نقول : كل النجاسات لا يجوز الاستجمار بها. 

ومثاله: قوله اء في البرة: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين 
عليكم»”" ؛ فاخ منه أن ما يطوف بالبيوت لا يؤثر بالنجاسة » فلو كانت هناك 
فأرة» تطوف بالبيت وتشرب بعض الياه لا تثبت لہا النجاسة ؛ لبذا الحديث ؛ 
فإنه عَلَلَ الطهارة بكونها مِنَ الطوافين عليكم. 

فالتعليل ب(إِنّ) وقع الاختلاف فيه ؛ فطائفة تقول: هو حرف علة 
مہہ وبال الي ارم اللاي بلعل و کرت لاس بان( مر طرق 


)١(‏ أخرجه بلفظه الطبرانی في الكبير )1۳/٠١(‏ وأخرجه البخاري )٥٥١(‏ بلفظ : «هذا رکس). 
(۲) سبق نخريجه ص(٤۸۸).‏ 


سس باب القیاس 


قال أبو ا خطاب: هذا صریح ي التعليل. 
وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة. 


التعليل التنبيهية والويمائية. 
وقد ذكر المؤلف الاختلاف هناء فقال: (قال أبو الخطاب: هذا -أى : 


التعليل ب(إن) صريح ف التعليل. 
وقيل: (بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة)ء وبالتالي ليس 


ھا 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر بيع 
الضرب الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلةء وهو أنواع ستة: 
أحدها: أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء» فيدل على التعليل 
بالوصف؛ كقوله تعالى: لف هواد ی مَأَعْمَْلوليَسَفالْصَحِيضٍ» 1البقرۃ: ٢٢۲]ء‏ 
و«من بدّل دينه فاقتلوه»؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب» فيلزم ثبوت الحكم 
عقیب السبب» فیلزم منه السببیف 90 مج" 


# قوله: الضرب الثاني : أي : ما يدل بالأدلة النصية الدالة على کون 
الوصف علة بطريق التنبيه والإيماء» وذكر أنها أنواع ستة : 

النوع الأول: أن يكر الحكم ويكون الوصف قبله» ويرتّب الحكم على 
الوصف بحرف الفاء. كما لوقلت: (أهمل فلانٌ فضَربْله) فضربه بسبب 
إهماله» فهنا ذَكِرَ الحكم وهو قوله: (ضربته) عقیب الوصف بواسطة حرف 
الفاءء فهذا يدل على أن الوصف علة للحكم. 

مكل المؤلف لذلك بأمثلة» منها في ا حیضء قال تعالى: ظقُلْهْوَادى 
اع زاء فِالْمَحِيضِ 4 [البقرة:؟١5؟]فقوله:‏ (هو أذى) علة؛ والحكم: 
(فَاعْتَرلوا) فرت الحكم على الوصف جرف الفاء» فدلٌ على أنه علّة له. ومثّل 
له بقوله اة : دمن دل ويه فَاقلوُ'' فالحكم: (قكافتلوة ) رتت على 
الوصف بحرف الفاء؛ فدَلٌ هذا على أن تبْدِیلَ الدّين هو العلة في هذا الحكم» 
Ee EN‏ (لأن الفاءَ في اللّغة للنتُعقيب)؛ فمعناه أنّه لا بدّ أن 
يوجد ما قبل الفاء ثم يوجّد ما بعد الفاء» وبالتالي يلرم ثبوت ا حکم عقيب 
السبب» ولا يشترط أن يكون هناك مناسبة» فبمجرد ترتيب الحكم على 


(۱) سبق لنخريجه ص (۷۹۸). 


ادم باب القیاس 
ولو انتفت المناسبة نحو (من مس ذكره فليتوضأ». 
ومثله ما رتبه الراوي بالفاء نحو و عو سار تر ین 
فلا يحل نقله من غير فهم السببية؛ لكونه تلبيسا. 
فالظاهر من الصحابي أنه يمتنع ما يحرم عليه. لا سيما إذا علم عموم 
فساده. ولا يحتاج إلى فقه الراوي» فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه. 


ا ا علی ا وله و »من مير گے 
فلیتوضأ؛'''ء فا حکم: (فلیتوضا)ء الوصف : : (مَن مس ذکرٰہ)ء رنب الحكم 
غل الرفت عرف الا فال على ا ال سک غا ك 

ومَثّل له المؤلف با لو كان الراوي قد رَنٌب ا حکم على الوصف؛ وليس 
هذا مرفوعًا للنبي گل ومن أمثلته: حدیث «سّهًا فسّجَّد» فهذا کلام الراوي 
عن فعل النبي كه فدلَ هذا على أنَّ السهو علة للسجود ؛ لأنه ركب الحكم 
وھو السجود علی وہ (سها) بحرف الفاء. 

ومثله : را فرجم » فالحكم : : رجم. . والعلة 20 یمور بیو 
على الوضف حرف الفاء تارق لاق ودر يقل تريب 
ہی و سیوسعو ات اسر رد سیت 7٦‏ 
داز ان اک أن 1 لو تساي ھی کد أن هذه لات 
يعم حاجة الناس إليهاء ولا تحتاج إلى فقه الرّاوي. 

فالصيغة الأولى من صيّغ استخراج العلة بطريق التنبيه والإيماء؛ هو أن 
ايت ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۱) والترمذي (۸۲) والنسائی )٠٠١/١(‏ وابن ماجه )٦۷۹(‏ من 


حديث بسرة بنت صفوان رضى الله عنها. 


5د شرح تلخيص روضة الناظر کا 


به» كقوله سرت و [Y: ry‏ أي : اد فإن الجزاء 
عه ساس ری وني 


الغالث: أن يسأل الني ييه عن أمر حادث فيجيب بحكم. فيدل على 
أن المذكور في السؤال علّة كقوله للذي ذكر أنه واقع في نهار رمضان: 
«أعتق رقبة». فيدل ذلك على أن الوقاع سبب» فكأنه قال: «واقعت أهلك 
فأعتق رقبة». 

النوع الثاني : أن يرنّب ا حکم على الوصف بصيغة الجزاء» والجزاء 
يعني : صيغة الشرط؛ وثقدّم معنا حروف الشرطء مثل: (إذاء وإذ)ء فإذا 
رتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء» فهذا يدل على أن الصف عِلة 
للحكم» ومن أمثلته في قوله سیت عل مرا 4 [الطلاق ٠‏ فالحكم : 
لون يتن دمحا 4 » والوصف : ومن يتن أة. فرب الحكم على 
الوص حا فھذا يدل على أن الوصف علة للحكم» أي : 7(7 
م يْة الجزاء والشتّرط ارتباط الفعل بالجواب» أي : فعل الشرط 
بجواب الشرطہ والجزاء يوجد بعد أن يوجد شرطه ويلازمه» وهذا مَعْنَى كونه 
عِلَهَلَّهُء ذكر المؤلّف أمثلة» منها: قوله تعالى : طََمَتَمَلِقَمَال ئ حبار 4 
[الزلزلة :۱۷ء وما تشع اوادِن خر تم ال 4 [البقرة:191]. 

انوع القّالث من أنواع طرق التّنبيه والإيماء: أن تأتي الواقعة فيسل النبي 
ا عن الوصف هل موجود أو غير موجود؟ ما يدل على أن الوصف مۇر ؛ 
إذ لو لم يَكنْ مؤثرًا ما سَألَ عَنْهُ. قال: (أن يُسْأل النبي للا عن أمر حادث) 
يعني واقعة وقعت في زمانه» (فيُجيب بحكم) فيدل على أن الحكم الذي ذكره 


لأن مر“ خاصية 


كع باب القیاس 

الرابع ہو اقل مرا ہیی یس 
غير مفيد. نحو أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود. كقوله 
حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا ییس؟) قالوا: نعم 
قال: «فلا إذن». أو يعدل فی الجواب إلى نظير السؤال. كقوله للخثعمية 
حين سألته عن الحج عن الوالد: «أرأيت لو كان على أبيك دين؟». 

فيفهم منه التعلیل بكونه ديئا : تقريراً لفائدة التعليل. 
النبي بيه مُعلُلٌ بالوصف الذي ذكره السائل في سؤالهء فلمًا قال الرّجل : 
واقعت أهلي في نهار رمضان. قال ا : 0 [ ما يدل على أن الوقاع 
في نهار رمضان علة لوجوب إعتاق الرقبة. 

النوع الرابع من أنواع مسالك العلة النصية أو النقلية بطريق التنبيه 
والإيماء: أن يُذكر مع الحكم وصفف؛ لولم يكن ذلك الوصف علة لكان 
ذكرها لغوًا غير مُفْيدٍء وكلام الشارع يزه عن اللغو. 

ومَثّلَ له المؤلف با لو جَاءَ سائل يسأل النبي ويا عن مسألة» فسأله عن 
أحد الأوصاف : هل هو موجود أو غير موجود؟ فنقول: هذا الوصف مؤثر؛ 
وإلا لما سأل عنه النّبِي ول مثاله الحديث الذي سُئل فيه النبي ياه عن بيع 
الرطب بالتَّمرء وهذه مسألة المزابنة ؛ فلا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم العلم 
بالتساويء ومن شرط , در ےو یکو کر رسس 
التساوي» فسؤال النّي باه فيمن سأله عن بيع المزابنة فقال له : أينقص الرطّب 
إذا يَيس؟ مما يَّدُلُ على أن اليبوسة مؤثّرة. فقالوا: نعم. فقال با : دفلا 


)١(‏ سبق لنخريجه ص(۸۸۸). 


الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيئًا لو لم يعلل به صار الكلام 
غير منتظم» كقوله تعالى: اشوا ل ذِص را لالم [الجمعة:9]. وقوله 
: ١لا‏ يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» يفهم منه تعليل النهي عن 
البيع بفوات السعي» وعن القضاء بالغضب. 


إّن»"'» أي : لا تتبایعوا بالرطب والتمرء ما دام أن الرطب ينقص إذا يبس. 

وأحيانًا يعدل فی الجواب إلى تظير السؤال» فيسأل عن شيءٍ فيعدل إلى 
شيءٍ آخرٌ أو حكم آخرء فّدُلُ هذا على أنَّ الوص المذكور في الجواب هو علة 
الحكم» مثاله: ما رُوي أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي ماتء ولم یححٌء 
أفأحج عنه؟ قال : «أَرَأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. 
قال : «فدين اللو أحق)”": فدل معن ان کون ال دینا فو العلة ق رت 
الحكم» وبالتالي نلجق بالحج بقية بقيّة الأعمال. 

النوع الخامس: أن يكون في سياق الكلام وصفٌ» لو لم يكن ذلك 
الوصف لكان الکلام غير منتظمء ولا فائدة له ٠‏ كقوله تعالى: تَأسَمَواإِلَدِحَر 
اللہ وذ روا الیم 4 [الجمعة : ۱۹ء ما ربط بين السعي إلى الجمعة مع ترك البيع دَلٌ على 

أن البيع هي عنه ؛ لأنه يفوت السعي إلى الجمعة» فحینئذِ نقول: کل ماهو 

پر پور صا ب سو سار و سر ان 
الا يَقَضِینَ حکم ہیں م اڈ ين وَهُوَّ عبان" ' فقد نهى عن القضاء هنا عند 
وحره وماك اليه ور لم لکل الي فين التضاء کرت حال ااب 
لکان الکلام غیر منتظم. 


(۱) سبق تخريجه ص (۲۱۱). 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري )1/١5/(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 


اسو باب القیاس 

السادس: ذكر ا حکم مقروتا بوضف مناسب» فيدل على التعليل به. 
كقوله تعالى: إَالْأَبرارلىييرِ)4 [الانفطار:۱۳] أي: لبرهم. لاوَنَالْفْجَرَكتي 
چر4 [الانفطار: ؟ ١‏ ] أي : لفجورهم. 


النوع السادس من أنواع التنبيه والإيماء الدالة على کون الوصف علة : 
أن يأتي حكم» وفي الكلام وصف يناسب ارتباط الحكم به» وكونه علة له» 
ومعنی كلمة «يئّاسب» أي : تتحقق به المصلحة وتدفع به المفسدة؛ عِنْدَمَا یربط 
الحکم بالوصف» وتحصّل المصلحة فحيتئ يدل ذلك على أن الوصف هو 
علتهء ومنل له بقوله تعالی : ط اع الگرارلی ك4 [الانفطار: )]١7‏ فالحكم: (لَفِي 
نَعِيم) والوصف: (الأَبْرَار) فهذا يدل على أن وصف الأبرار علة لحكم دخول 
النّعيم» وهنا دُكِرَ الحكم مقروئًا بوصفي مناسبو فتبيّن لنَا بذلك أن الوصف 
المناسب علة للحکم ؛ ومثله قوله تعالى: إوَانَالْفْجَرلوحي 4لانفطار ١١٤١:‏ أي : 
لعجورهم. 

انظر إلى قوله عر وجل : اول ارف وَاَلَارِيَة فطعو َيَدِيهُمَا4 [المائدة : ۳۸] 
فالحكم هنا: (فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا)ء وهنا وصفٌ مناسبُ لثبوت الحكم وهو 
(السرقة)ء فنقول: السرقة علة للقطع. 


20 ً9 
القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجاع» كالإجماع على تأثير الصغر في 

الولاية» وشغل قلب الحاكم عن الفكر في المنع من الحكم حال الغضب. 
فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها. 


تقدم معنا القسم الأوّل مِن أقسام مسالك العلة وهو: النّصٌّ» ومنه ما 
هو صريحٌ» ومنه ما هو بالتّنبيه والإيماء. 

والقسم الثاني : هو ثبُوت العلة بالإجماع ؛ فإنّ الإجماع من أدلة الشرع 
على ما تَقَدّم» وإذا وقح الإجماع على أن أحدَ الأوصاف علة للحكم» فحینئذِ 
يت كونه عِلة بناو على وقوع الإجماع؛ مَل لذلك فقال: (كالإجماع على 
تأثير الصّغر في الولایة)ء فهناك ولاية مال وولاية نكاح. وهناك أسباب لثبوت 
الولاية على بعض الناس في أموالهم» منها: الصّغر. والدليل على أن الصّغر 
وصفٌ يرتبط به ثبوت الولاية بحيث لا يتصرف اليتيم في ماله وإلما يتصرف 
الولي : الإجماعء فقد أجمع العلماء على أن وصف الصغر مور في عدم صحة 
تصرفاته» ووجوب وضع صاحب ولايةٍ عليه. 

ومن أمثلته : قوله : : لا يقضرين حكم بین انين ار کی ا “» فهذا 
دَلِيلٌ على أن الغضب علة للنَّمي عن القضاء؛ لکن وقع الاتفاق على أن كل ما 
وش الذهن أثناء القضاء فإنه يُمئَع معه القضاء» وبالنَّالي لا يَقضِي القاضي 
وهو حاون ولا وهو حاقدء ولا وهو مريض ولا وهو جائع ؛ لان النبي كك 
نهى الغضبان عن القضاء. والوصف الجامع بين الغضب وهذه الأوصاف: 


وجود تشويش الذهن. 


ای هاية م سين اتا 


سد بابالقياس 
وإن طولب بتأثيرها في الفرع: فجوابه: أن يقال: القياس لتعدية 
حكم العلة من موضع إلى موضع. 
وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال. فلا يفتح هذا الباب. 
بل يكلف المعترض الفرق» أو التنبيه على مثار خيال الفرق. 


والدليل على أن تشويش الذهن علا قنع من جواز القضاء: وقوع 
الإجماعء وإِدًا وقع إجماعٌ على أن الوَصْف علة للحكم فحینئذِ لا لنت لمن 
طالبنا بإثبات وجود تأثير للوصف على الحكم ؛ فيكفي الإجماع» فثبوت 
الحكم في الأصل بناءً على هذه العلة التي أجمع عليهاء لکن نحتاج إلى دليل 
آخر يدل على أن هذه العلة موجودة في الفرع » سواء بطريق الشرع أو ا جس أو 
العقل أو العرف» أو باعتبار أثره أو لازمه» أو سببه. قال: (فلا تصح المطالبة 
بتأثير العلة في الأصل) ؛ لوقوع الإجماع على أن هذا الوصف هو العلة» وهذا 
دليلٌ على أن الوصف مور في الأصل» (وإن طولب بتأثير الوصف المعلل به في 
الفرع)؛ فحينئار نتمکن من إثبات وجود هذا الوصف بالطرّق السابقة» قال 
المؤلف : ( فجوابه أن يقال : القیاس لتعدية حكم العلة من مَوْضع إلى موضع ؛ 
وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال)ء فلو فيح هذا السؤال ما استطعنا 
إغلاقهء ولكن إن ادّعيت - أيها المعترض “أن هناك فرقا فأحضر الفرق 
من عندك» أو نبه على مثار خيال الفرق''ء وإلا فإننا لا نسمّع منك هذا 
الاعتراض 


)١(‏ ومعنى : خيال المرق : أ : الفرق الذي يتخيله المناظر؛ وفي بعض النسخ (حبال) بالحاء 
ومعناه: الوسائل التی يلجأ إليها المناظر. روضة الناظر (۲۰۷/۲). 


كه شرح تلخيص روضة ائناظر لت 


القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط: وهو ثلاثة أنواع: 


تقدم معنا ذكر مسالك التعليل» وذكرنا أنها ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الدليل الصي» سواء كان صريحا أو بالتنبيه والإيماء. 

النوع الثاني : دليل الإجماع. 

النوع الثالث: طريق الاستنباط : وطريق الاستنباط يعني : الاستخراج ؛ 
بحیث يكون مُناك اجْتِهّاد من المكلّف يعرف به علة الحكم» فيأتينا حكمٌ من 
الشارع لا يكون معه علة» فنجتهد ین أجل أن نتوصّل إلى الوصفِ الذي يُعلّق 
الشارع ا حکم عليه. 

مال ذلك : قول النبي ي : «الذَهَب يالّهَبِ ريا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالبَرُ 
ِاْبُر ربا إلا هَاءَ وَمَاءَء وَالَمْر الم ربا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشعِيرٌيالشعير ريا إلا 
هَاءَ وَهَاءَ”". هذا ا حدیث فيه ذكر حل الحكم وهو الأصناف السّنّة» وفيه ذكر 
الحكم وهو تحريم الرباء لم يشر فيه إلى المعنى أو الوصف الذي يعلق الحكم 
بوء فيأتي ا جتھد فيَسْتَخْرِجٍ هذا الوصف الذي يُعلِل يه» وهذا سبّقت تسميئه 
بتخريج المناط ؛ لأنّ الاجتهادَ في العلة على ثلاثة أنواع : تحقيق المناط» وتنقيح 
المناط» وتخريج ا مناط. 

فتخریج المناط : بأن لا يكون مع الحكم أوصاف يُعلّل بهاء فيَجَتَهِد 
الجتهد لمعرفة الوّصف الذي عُلَقَ ا لحكم يه. والاستنباط لاستخراج العلّة ثلاثة 
أنواع. 

٭ قوله: وهو ثلاثة أنواع: أي : الصحيح منهاء وإلا فان هناك طريقين 


. متفق عليه » سبق تخريجه‎ )١( 


سس بابالقياس 

النوع الأول: إثبات العلة بالمناسبة: وهو أن يكون الوصف المقرون 
بالحكم مناسبّاء بأن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة. 

ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكم كالسفر مع المشقة. 
لا يصح الاستدلال بهما في إثبات کون الوصف علّةء أما الطُرّق الثلاثة 
الصحيحة فهي : المناسبة» والسبر والتقسيم» والدوران. 

النوع الأول : إثبات العلة بالمناسبة: عرف المؤلف المناسبة ا 0 
الحكم ثاب في محل غو ا اتنا بوص لني ضر الحكمء 
بحيث إذا ريط الحكم بذلك الوّصف تَحَققّتٗ به المصلحة والْتَفَتْ به المفسدة: 
قال : (وهو أن يكون الوصفُ المقرون بالحكم) لیس مقرو a‏ 
يقترن به في الواقع (مناسبًا لأن يكون في إثبات ا لمكم عقيب ذلك الوصف 
مصلحة)ء وهذا يُغْلِبٍ على أذهاننا أن ذلك الوصف هو علّة الحكم ؛ لان 
e‏ بط الأحكام بمصالح العباد» وين عادة أحكام الشرع أن 
تكون مُراعیة لمصالح ا خلق. 

قال: (ولا پُعتبر)ء أي : لا يُشترط (أن یکون ذلك الوصف منش] 
للحكم) أي للحكمة. فالسفر علق الشارع به عددًا من الأحکام,؛ ٠‏ مثل : یم 
في رمضانء وقصرٌ الصلاة» والجمع بين الصلاتين ومسح الخ ثلا: أيام 
موي عي 
يكون ذلك الوصف منشأ للحكمة» فإن بَعْض الأسفار لا مشقة فيهاء ومع 
ذلك يرخص فيها بخص السّفر ؛ لأنّ الوصف الذي بعلل به هو وصف 
ال كان عبات انار له أن تحصن اك ال من 


شرح تلخيص روضة الناظر کا 
بل متى کان في إثبات الحكم عقيبه مصلحة فيكون مناسباء كالحاجة مع 
البيع والشكر مع النعمة لعلمنا أن الشارع لا يغبت حکما إلا لمصلحة. 

والمناسب ثلاثة أنواع: مؤثر» وملائم» وغريب. 

فالمؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. 

قال : بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة كان ذلك 
لمت ا لكريم اک ومِنْ ثم صح لنا أن نقول بأنّ علة الحكم هي 
ذلك الوصف ؛ وذلك لانا نعلم أن العادة في أحكام الشرع أنه يراعي مصالح 
الخلق» فأحيانًا نعلم بوجه مُراعاته للمصلحة ومرة لا نعلم» لكدّنا نعلم أن 
الشارع قد جاء لجلب مصالح الخلق» ويدل على هذا قوله تعالى: يلمر 
لطَيَباتِ ورم عليه م اتک 4 [الأعراف :۷٥1۱ء‏ وقوله سبحانه وتعالی : يشتوك 
مدآل لرل ال کڪ اميت 4 [الماكدة: 214 وقوله تعالی : الوا مك وید 
7اَث عي کی 4 المائدة: ۱۳ء يعني بهذه الشريعة» وين إتمام التُعمة كونها تجلِب 
المصالح وتدرأ المفاسد. وقال تعالى : 9وَمَآأرَسَكَدَإِلََيَعَمَةلَحْلَييت»4 
[الأنبياء : ۱۰۷]. 

وبهذا نعلم أن الأصل في أحکام الشٌریعة أن تكونٌ مربوطة بأاوصاف 
مناسبة لتشريع ا حکم. 

وقد قسّم المؤلف الأوصاف ا ناسبة إلى ثلاثة أنواع : مؤثر؛ وملائم؛ 


وغریب. وهناك من يضيف: ا مرسّل. 
فى » ث؛ ےو ع 3ه م 7 و ع 
“د قوله : هوما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع : يعني أن المؤثر 
۰٦۰‏ 8 و ي2 و 7 2 و 
يأتي الشرّع وقد ربط ا حکم بمحل» فيكون عين ذلك ا محل مرتبطا با حکم ؛ 


وبالتالي نقول : وصفبُ ذلك ا حل وصف مؤثّر. 


سس باب القياس 


وهو شيئان: 

أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم. كقياس الأمة على الحرة 
في سقوط الصلاة بالحيض؛ لما فيه من مشقة التكرار؛ إذ قد ظهر تأثير عينه 
في عين الحكم بالاجماع؛ لکن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر. 

فلا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس» ولا يحتاج إلى نفي ما 
عداه في الأصل. 

فهناك فرق بين العين والجنس ؛ فالجنس وصف يشتيل على أجزاء كثيرة 
مختلفة » بخلاف عين الوصف فإنه وصفٗ واحد ليس له أجزاء مختلفة. 

ومسل المؤلف للمؤثّر بقياس الأَمَةِ على الحرّة في سقوط الصّلاة با حیض ؛ 
دا نا رق ااا ا 07 اتب اھر کت ےا ود 
نعلم أن هذا الوصف رق E‏ نظ اساتہ کن 
اط ا لات اة ا فكلك الات ذلا فرق سنا الأ عا 
الحكم. 

ولم نقل في الأمة بأنّها تقضي الصّلاة ة كما تقضي الصوح ؛ لأن الشارع 
اذ لملا مع الحا ؛ لا الصلوات تقزر وق اتا مق وما 
المشقة كما وجّد في قضّاء الصّلاة ا توجد كذلك مث یقت ا 
ا اک ول تان عن اعت دوفو سے 
أو مشقة التکرار -في عَيْن الحكم وهو عدم المطالبة یقضّاءِ الصّلاة بالإجماع» 
ولکنه ورد في محل خصوص وهو الحرّة ؛ فعديناه إلى الحَل الآخر وهو الأَمَة؛ 
وهذا النوع - اعتبار الأوصاف المؤثرة - قال المؤلف : (لا خلاف في اعتباره 
والاعتداد به» وبناء الأحكام عليه عند القائلين بالقياس). 


صصہوکب‫---حححح‫و‫دثت۰۳×ْ شرح تلخيص روضة الناظر سح 

ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضرء بل يعلل بهما؛ فإن الحيض 
والردة والعدة قد تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطء بالجميع. 

وإذا ثبت أن الوصف مؤثّر فلا نحتاج إلى نفي بقيّة الأوصاف التي یُمکن 
أن يُعلل بها الحكم في الأصل. 

٭ قوله: ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر: يعني لو ظهر في 
الأصل وصفان مؤتّران» فنقول: كل واحدٍ من الوصفين مؤثر» وبالتالي ننظر 
إلى الأدلة» فقد یکو مجموعٌ الوصفين هو المؤّره وقد يكون كل واحدِ من 
الوصفين مؤثرا على جدة. 

ومن أمثلة ذلك : مسألة الوّطء: يحرم على الرجل أن يَطَاً المرأة في عددٍ 
مِنَ المواطن» منها: وقت الحيض» ووقت العدة» ووقت الاسَتراءء ووقت 
الصومء ووقت الإحرام فهذه مواطن يمنع الرجل من وطء المرأة فيهاء ففي 
قوله تعالی : لو وتكن المح فل هو دى فغك رل اسآ ف الْمَحِيض 4 [البقرة: ]۲٢٢‏ 
بحثنا في هذه المسألة وجَدنًا الحكم : وهو تحريم الوطءء مُرتبط بوصف الحيض» 
وقد ظهر لنا تأثير عين الوصف وهو الحيض» في عَیْنْ الحكم وهو الع من 
الوطءء ولكنه إنما جاء في الحرّة» فنقول بأنّ الأمَة ماله في هذا الحكم» فظهر 
لنا وصف آخر يَمَنَعْ مِنْ حل الوطء وهو وصف العدة» ووصف الاستبراء؛ 
ووصف الصومء ووصف الإحرام» فنقول: هذه الأوصاف تَسسْتَقِلَ بحكم 
وحدهاء كما يمنع مِنَ الوطء في وقت ا حیض يمع من الوطءِ عند وَجُودِ هذه 
الأوصافف. 


سس باب القیاس 
الثاني : ما ظهر أثر عينه في جنس ذلك ا لحکم؛ كظهور أثر الإخوة 
من الأبوين في التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح. 


والنوع الثاني من أنواع المؤثر: مَا ظھَر أثر عَیْن الوصف في جنس 
ا حکم؛ ومن أمثلته : أخوة الأبوین ء فالخ الشقيق عند ا میراث يُقدّم على الأخ 
لأب ویحجبەء فحینئلِ وجد لنا حكم وهو تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب ء 
هذا التقديم كان في الإرث» فوصفُ الأخوة لأبوين وَصُف ق أنّر عيئهُ في 
جنس حكم التقدیم ؛ کت ا قدا الاخ الشقيق على الأخ ای الب اث 


و اوھ 
٠‏ 


فنقدمه عليه في ولاية النكاح. 


۱ ع شرح تلخيص روضة الناظر لد 

النوع الثاني: الملائم» وهو ما ظھر تأثير جنسے في عين الحكم. 
كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن ا حائض؛ ومشقة السفر في إسقاط 
الركعتين من الصلاة على المسافر. 

النوع الثالث: الغريب» وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك 
ا حکم؛ كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. 

النوع الثاني من أنواع الأوصاف المناسبة: الوصف الملائم: والمراد 
بالملائم : الموافق لتصرفات الشرعء وعرفة المؤلف بأنه : (ما ظهر تأثير جنسه في 
عين الحكم)» أي: وصف آگر بجنسه لا بعينه في عين ا حکم؛ ول له بظهور 
تر المشّقة في إِسنْقَاطٍ الصلاة عن الحائض٠‏ فالمشقة هّنا جنس يشتمل على أعَيّان 
كثيرة متعددة» ولكن الحكم واحد وهو سقوط الصّلاة. 

ومنل له بمشقة السفرء ارفا فد ا تع عو ا وهر 
إسقاط الرَكَعَتَین من الصلاة عن المسافر» فهذا يقال لهُ: الملائم. 

والنوع الثالث: الغريب: وهو الذي أر جنس الوصف في جنس ا حکم. 
ومثل له المؤلف بالتعليل بكونه مصلحةء والشارعٌ قد ربط الأحكام بالصالح؛ 
ولذلك جعل المؤلف هنا الكَرِيب يُماثل المرسل. وكثيرمِنْ أَهْلٍ العلم -كما 
سيأتي - لا يرتضي هذا التقسيم» ويَرَوْنَ أن المؤثر: ما ظهر تأثيرٌ عين الوصف 
في عين الحکم؛ وأ الملائم : ما ظهر تأثيرٌ عين الوصف في جنس ا حکم. 

ون الغریب : ما ظهّر تأثير جنس الوصف في عين الحكم. 

والمرسل : ما لم يظهر له شاهد. 

وقد ذكر المؤلف هذا في آخر الفصل» فقال: (فقیل الملائم ما ظهر تأثير 
جنسه في جنس الحكم» كتأثير وصف المشقة في حكم التخفيف) لأن المشقة 


ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض: فأعم الأوصاف كونه 
حكما. ثم ينقسم إلى: إيجاب. وندب» وتحريم» وكراهة. وإباحة. ثم 
الواجب ينقسم إلى عبادة وغيرها. 

والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرهاء فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة 
أخص مما ظهر في العبادة. وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب. 
وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. 

وي المعاني أعم أوصافه: أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل 
فيه الاشتباه» وأخص منه أن يكون مصلحة. وأخص منه كونه مصلحة 
خاصة. فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات 
الظن» والأعلى مقدم على ما دونه. 
جنس والتخفيف جنس» والغريب عند هؤلاء: هو الذي لم يظهر تأثيره ولا 
ملاءمته لجنس تصرفات الشرعء ومكّل له بوصف الإسكارء فإنه لم يعلق به 
حكم التحريم إلا في الحَمْرِء فألحقنا به بقية أنواع الأشربة التي يوجد فيها 
وصف الإسكار. 

* قوله: ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض: أي : أن الجنسية في 
الأوصاف على مراتب وليست على مرتبة واحدة» منها ما هو أعلى وأعم من 
بعضها الآخرء فمثلاً وَْف كونه حُكمّاء هذا وصفُ عال يتَضَّمَّن الأحكام 
التكليفية الخمسة» وكل واحدِ من الأحكام التكليفية الخمسة أيضًا يتضمن 
فروعًا بحسب محلهاء فالواجب ينقسم إلى: عبادةٍء ومعاملةٍ» وعلاقة. 

' 


والعبادات تنقسم إلى : صلافِ وزکاؤ؛ وصوح؛ وحج. 


سج شرح تلخيص روضة الناظر لد 

وقيل: بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في - جنس الحكم. > كتأثير المشقة 
في التخفيف. والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرعء كقولنا: الخمر إنما حرم لكونه مسكراء وفي معناه کل مسكرء وم 
بظھر أثر السكر في موضع آخرء لكنه مناسب اقترن الحكم به. 

وقد قصر قوم القياس على المؤثر؛ لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم 
لهذا المناسب تحكم. وهو باطل؛ لعلمنا أن الصحابة لم يشترطوا في أقيستهم 
كون العلة معلومة. ولأن المطلوب غلبة الظن وقد حصل. 

فهناك تفاوت في هذا الوصف» وإذا كان التأثير في وصفوِ أقرب تكون 
إمكانيّة القياس أقوى» وكما يكون هذا في جنس الأحكام فهو أيضًا في جنس 
الأوصاف» اھا هنا کرت ھی سن کو فكو وو اعت خا 
رونا رک اما ال مق ور ےک کک آقل تا ری سن انت 

وهناك طائفة من أهل العلم يرون أن القياس لا يسْمَدَلَ به إلا إذا کان في 
درجة المؤثر ؛ لأن الملائم والغريب لا يُجْزم فيها بأن الشّارع قد قصد ربط 
الحكم بهذا الوصف"" 

مسوفزہہ ا او سب 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (٢/٦۲۱)ء‏ شرح مختصر الروضة (507/1). وقد نسب الزركشي 
ذلك إلى أبي زيد الدبوسي. انظر البحر المحيط (۷/ ۸۵ء ۸۷)ء تقويم الأدلة للدبوسي 
(ص٣۳۰).‏ 


تكو بابالقياس 


النوع الثاني في إثبات العلة: السبر. 


سَكِرَ هي وَإدًا هَذِي افتَرَى وَعَلَى الْمُفتَرِي تَمَانُونَ جلد فهّنا الأصل : 
هوي القدقه رات سر جاک تھی راک ھی الهو اليه 
ٹمانن جلدة» والوصف : أنه يهذي ويفتّري. 

فاستدل الصحابة بأقيسة مبنية على أوصاف ملائمة» ولأن الوصف 
الملائم يُحَصّل غلبة الظنّ يإثبات القياس» وبالتالي نقول بمشروعيّة ربط الحكم 
بالملائم. 

النوع الثاني من طرائق إثبات العلة بواسطة الاستنباط : السبر والتقسيم : 
7 : 7 قر ؛ ولا يكون معه أوصاف في الدليل الذي أثبت 
الحكم في ذلك ا مل ٠‏ فتَجتّهد بذكر جمیع الأوصاف لذلك ا مل ء وبالفٌالي 
نقوم بإبطالہا إلا ۶ھ "0 یکون ذلك الوَصْف هو عِلَة ا حکم؛ مثال 
ذلك : ما قال و : «البر بالبر ريًا إلا هَاءَ وهَاءَ؛''' فما الوصف فی جریان الربا 
في البرك هل كونة صغير الحبة» أو كونة يمكن أن يطحن» أو كونه يصنع منه 
ايوم أو اكوك ف ا کا فا یاف ارس 
واحِدًا حتی بى معنا وصفُ واحد یکو هو العلة» فجَمْمٌ الأوصاف يقال له: 
التقسيم» وإبطال الأَوْصّاف غير الصالة للعليّة يقال لهٌ: السبر» والسبر لا 
يكفي وحدہ؛ فلا بد مَعَهُ من تقسيم. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )۱۳۷/٥(‏ والدارقطني )5١175(‏ والحاكم في المستدرك 


.)۵٥۱٦/۸( والبيهقي في الكبرى‎ )١١٤۷/٤( 


كه شرح تلخيص روضة ائناظر 5د 

قال أبو الخطاب: ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل» ثم 
يختلفون في علته فیبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها؛ كيلا يخرج 
الحق عن أقاويل الأمة. 

ويحتاج إلى ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لا بد من علة؛ لأنهم أجمعوا على أنه معلل. 

الثاني: أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به» إما بموافقة 
خصمه» وإما بن يسبر حتى يعجز عن إبراز غیره» فإن كان مناظرا كفاه أن 
يقول: هذا منتهى قدرتي في السبرہ فإن شاركتني في الجهل لزمك ما لزمني. 
وإن اطلعت على أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها. 


هل السّبر والتقسيم من طرائق إثبات کون الوصف علّة؟ 

قال أبو الخطاب: يُشترط في السبر والتقسيم ليكون طريقا لإثبات عليّة 
الوصف عددٌ من الشروط : 

الشرط الأول: أن يوجد إِجْمَاع على أن الحكم في ذلك الأأصل مُعَلّل؛ 
فلو كان بعض الفقهاء يقول بأن هذا الحكم غير مُعلّل بل هو تعبّدي» فلا يصح 
نا نقيت كله ذلك الک برا ال ر اليه 

الشرط الاني : أن يَحْصُرَ جمیع الأوصاف التي یُمکِن أن يُعلل بھاء فان 
أبقى أحد الأوصاف يُمكن أن يُعلل به» فلا یکو تقسيمهُ صحيحًا ؛ لأنه 
يمكن أن تكون العلّة ذلك الوصف الباقي. 

ومعرفة أن السبر حاصرٌ لجميع الأوصاف يكون بطرق: إِمَا بموافقة 
الخصمء فإذا قال خصمَهُ: لا توجد أوصاف أخرى» حینئذِ يُمكن أن نستدل 


عليه في المناظرة بهذاء وإما أن يجتهد المجتهدٌ فيسبر محل النص أو محل الحكم 


سج باب القیاس 
الثالث : إبطال أحد القسمين» وله في ذلك طريقان: 
أحدهما: أن يتبين بقاء الحكم بدون ما حذفه. 
الثاني : أن يتبين أن ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع عدم 
الالتفات إليه في إثبات الأحكام؛ كالطول» والقصر» والسواد. والبياض. 


حتى يُستوعب جميع الأوصاف الموجودة فيه» حتى يعجر عن إبراز أوصاف 
أخرى » ومن كم إذا كان لهُ خصمٌ فلا يصح للخصم أن يعترض حتى يُبيّن له 
الوصف الباقي. 

الشرط الثالث: أن يقوم بإبطال جميع الأوصاف إلا مَا يصح للتعليل. 

وإبطال جميع الأوصاف له طرق: 

الطريق الأول : 11 20 ند وى كل داھک تر مي 
يا ذل فى أذ الوضرنه اس مت إذ لو كان الوصفف عِلة لارتبط الحكم يه 
وجودًا وعدمّاء فلمًا ود الحكم ولم يوجد الوصف» دل هذا على أنّ 
الوضق الس نان 

مثال ذلك : في «البْرّ بالبره عندنا من الأوصاف: كوه مطعومّاء فيأتي 
إنسان ويقول: الخضراوات مطعومة» ومع ذلك لا يجري فيها الرباء فَدَلٌ هذا 
على انع لوضف لس د أو هرق ا ا جات التصيوصن ات 
الزكاة في الخارج من الأرض» فنأتي لإثبات العلة؛ فنَجْمّع جَميع الأوصاف ثم 
بطل ؛ فوَصْفٗ الطعم ليس بعلة ؛ لأ النبي ية لم يأخذ الصدقة من 
الخضراوات. 

الطريق الثاني : أن بين أن الشارع لا يلتفت إلى مثل ذلك الوصف؛ ما 


یدل على أنه غير معتبر» وهذا على نوعین : 


شرح تلخیص روضة الناظر کک 


أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها 
كالذكورية والأنوثية في سراية العتق» ولا يكفيه في إفساد علة خصمه 
النقض؛ لاحتمال كونه جزءا من العلة» أو شرطا فيهاء فلا يستقل بالحكم. 
ولا يلزم من عدم استقلاله: صحة علة المستدل بدونه. 


الأول: أوصاف لا يلتفت إليها الشرع في جميع المواطن» مثل اللون ؛ 
فلا فرْقَ بين صاحبِ لون وصاحب لون آخر في الأحكام الشرعية» فهذا وصف 
لا يلتفت إليه الشرع أبدا. 

الشاني: أوصاف يلتفت إليها الشرع في بعض الأبواب دون بعضها 
الآخرء مثل الذكورة والأنوثة» فالأصل أن الشارع لا يلتفت إليهماء لکن 
هناك أبواب فرق الشارع بينهما كما في باب الإمامة للصلاة» ففَرَّقَ الشارع بين 
الڈکر والأنشى» أما في باب البیع فلا يرق الشارع بين الذكر والأنشى فيه» 

فيصحٌ أن يكون طريقا للإلغاء. 

قال : (ولا يكفيه في إفساد علة خصوه: : النقض) بأن يبين أن الوصف قد 
وججد في محل ولم يوجد الحُكمٌ معه» لإمكان أن يكون ذلك الوصف تلف 
الحكم عنهُ لوجود مانع أو انتفاء شرط» أو لكون الوصف جزءً! من العلة. مثال 
ذلك : في قوله تعالى : لامها لی ءامنا كنب اص اضف لقتل [البقرة : ۱۱۷۸ء 
فإن قيل: القتل ليس علّة ؛ لأن الوالد إذا قتل ابنهُ لا يقتل بهء ولا يوجد 
اص و هذا کی اق ان اھ آھر رجد فيه ار 
وهو القتل» ولم يوجد فيه الحكم وهو وجوب القصاص لوجود مانع وهو 
الأبوة. 


سر 6 س 


وقد يكو الوصفٗ جزءًا من العلة أو شرطا فيها لا يَسْتَقِل با حکم؛ 


سس باب اثقیاس 
ولا يكفيه أن يقول: بجثت في الوصف الفلاني» فما عثرت فيه على 
مناسبة فيجب إلغاؤه؛ فإن بين صلاحية ما يدعيه علةء أو سلم له ذلك 
خصمه كفاه ذلك بدون السبر. 
وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك . 


وبالتالي يكون تخلف الحكم لیس لكون الوصف لا علاقة لهُ بالعلّةء وإنما لكون 
الوصفِ جُءًا من العلة. ولا يلزم من عدم استقلال الوَصّفه بإثبات ا حکم أن 
E I ES‏ اقل مناه لا 
فا لاق وجرت اتصاض تلقل قال عدا قال وها افائ ل لآ 
يقتص مِنهٌ مع أنهُ قاتل» فهذا دليل على أن القتل ليس علة لوجوب القصاص. 

نکر هذا و لعل ا العلة فوصوب 
لاض ا سد لعلو ا وخا رده ےءھاۃ 

كذلك من الطرق التي لا يَصح بها إبطال کون الأوصاف علة : 

أن يقول: هذا الوصف ليس فيه مناسبة» فيجب إلغاؤه ؛ لأن المناسبة قد 
تخفى على البعض وتَظْهّر لآخرين فلا يصح أن تُبطل عِلیّة الوصف لعدم معرفة 
مناسبته » فإذا أقام أحد الخصمین الدليل على أن وَصْفَهُ علة وسلم لهُ الخصم؛ 
فيكفي ؛ ولذلك لا تسْمَاج إلى سبر بإبطال عِليّة الأوصاف الأخرى. ومُّناك 
خلاف» فبعض الشافعية يقولون: يكفيه ذلك . 


.)۲۲٢/٢( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


0070 هب 0 0 40ب 

وقال بعض ال تکلمین: إذا انفق خصمان على فساد تعليل من 
سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه کان ذلك دلیلاً على صحة علته. 
وليس بصحيح؛ فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما. 

الغالث في إثبات العلة: أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها؛ 
كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر» وعدمه بعدمها؛ فإنه دليل على 
صحة العلة العقلیة فالشرعية أولى؛ لأنها أمارة» ولأنه یغلب على الظن 
ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف. 


هل من طرائق إبطال عِلية الوصف أن يتفق المتناظران على أنَّ الوصف 
اس 

مثال ذلك : اخْتَلّف الحُلماء في علة الربا كما تقدّمء فقال مالك : اللة 
القوت. وقال الشافعي : العلة الطعم. وقال أحمد: العلّة الكيلٌ والوزن. فتناظر 
شافعیٌ وحنبلي فقالا : اتّمَْنَا على أن العلة هي إما الكيل وإما الطعم» وهذا 
دليل على أن القوت لَيْس يعِلة. ثم بعد ذلك يُفسيد المناظر علّة خصعدء فيقول : 
هذا دليل على صحّة عِلّي ؛ لأنَّ الشافعي ما قال لهُ الحنبلي : القوت ليس بعلّة 
لاتفاقي أنا وإیاكء 0 9 ۹9“ 0" فسلم الشافعي 
بدليله على أن الطعم لیس بعلّة» لکن هذا لا یرم أن يقول بأن العلة هي 
الكيل ؛ لأنّهِ يقدر أن يقول: إن وصف المالكي هو علة الحکم؛ فاتفاق الْبَلِيَ 
والشافعي على انحصار العِلَّةٍ في الطعم والكيل ليس دليلاً على فسّادٍ قول 
المالكي بأن العلّة هي القوت. 

الطريق الثالث من طرائق الاستنباط لإثبات کون الوصف علة: 
الدوران: اوا كلما رجه که وجو ارسکت: وکلما انتفی 


mmm © حو ےا كه‎ ESERIES 702 06 : باب القياس‎ EREN 


ونما يشبه هذا: شهادة الأصول» کقو مم في الخيل: ما لا تجب الزكاة 
في ذكوره منفردة لم تجب في الذكور والإناث. 
الوصفٗ انتفى الحكم. مثالُ ذلك: عندما كان المشروبُ عصيرًا لا يوجد فيه 
إسكار انتفی التحريم» فلما اصح مُسكرًا أصبح حرام فلما عاد وأُصبَحَ خَلا 
أصبح حلالاء فَعَلِمنَا أن وصف التحريم وحُكمه مُرتبط يوَصّف الإسکار 
وجودًا وعَدَمّاء ولذلك نقول: العلة هي الإسكار. 

والدوران طريق صحيح لإثبات عليّة الوصف» وما زال الناس 
يَسْتَحْمِلونه » فيد أن الناس في الأدوية يَحْتَمِدُونَ على الدَّوَّرَانء فيقولون: هذا 
الدواء نافع للمرض الفلاني» عرفوا ذلك بتجربته في محال كثيرة» فمّن تناولة 
من المرضى سَلِمَ بإذن الله » ومن لم يَتَتَاولَهُ لم یسلم؛ فد هذا على أن هذا 
الدواء شيفاء بإذن الله من ذلك المرض. فهذا يقال له: دوّران. 

يدل على أن الدوران طريقٌ صحيحٌ لإثبات عِلیّة الوصف: أنه يغلب 
على ظّنا أنَّ ذلك الوصف علَة للحكم لأنّهِ قد دار معهُ» والشريعة تُعَوَّل في هذا 
الباب على ما يغلب على الظنون. 

٭ قوله: ونما يشبه هذا - يعني الدوران - شهادة الأصول: بأن 
يكون هناك محل لم يرد فيه حُكم الشرعء فنحِدهُ ُماثل محلا آخر في العديد من 
الأحكام» فَیدُل هذا على أن ا حل يُناسب ا حل الآخر في الحكم المسسكوت عنه. 

مثال ذلك : في زكاة الخيل» فالخيل إذا كانت للتجارة وجبت الزكاة فيها 
بالانفاق و کات الاستعمال و ا فلك فعا غ قول ههور 

وقال الحنفية: فيه الزكاة ؛ لأنهُ من بهيمة الأنعامء ولكنهم يرؤن أن 
الزكاة لا تحب إلا في الإناث منها. 


e‏ شرح تلخيص روضة الناظر ےڈا 
ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه 
الزكاة. وقولهم: من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم. 
فقال لهم الجمهور: قارنوا بين هذا الأمر - وهو الخيل وبقية ا حیوانات 
- فإن ا حیوانات التي وجبت الزكاة في ذكورها وإناثهاء تجب الزكاة في 
ذكورها وحدھا أيضاء وما لا تجب الزكاة في ذكورها وحدها لا تجب الزكاة في 
المجموع من الذكور والإناث'''. 
مثال ذلك: البقرء تحب الزكاة في ذكورها وإنائهاء وتجبْ في القطيع 
الذي يجتمع فيه الذكور والإناث ء والأرانب لا تجب الزكاة فيها ؛ سواء كانت 
کر اتل أو کات کو اونا أن نان فط مدل هذ اعلى ارضاظ 
الحالتين ؛ حالة الذكور وحالة الذكور والإناث. 
فالحنفية يقولون: الخيل إذا كانت ذکورا فقط فلا زكاة فيهاء وإذا كانت 
مجموعة من الذكور والإناث ففيها الزكاة". 
نقول: عادة الشريعة أن مَا وَجَبّت الزكاة في ذکورو مفردة» وجبت 
الركاة ق د گر رە واا رل عليه طن مان لل ورا نگل اطیرانات 
التي وجبت الزكاة في ذكورها وإناثها وجبّتِ الزّكَاة في ذكورها مفردة» وما 
وجبت الزكاة في ذكورها مفردة وجبّت الزكاة في جموع الذكور والإناث»ء وما 
لا فلاء فهكذا الخيل» إذا قلُٔم بأن الزكاة لا تجب في ذكورها مُفردة لزمكم أن 
تقولوا بأن الزكاة لا تجب في ذكورها وإناثها مجتمعة. 


.)۲۳۰/۲( انظر التمهيد (5 /۲۸)ء روضة الناظر‎ )١( 


)٢(‏ انظر تيسير التحرير (۳۱۷/۳)ء؛ شرح التلويح على التوضیح (٢/٤١٢۱)ء‏ کشت الاسراز 
( ٣٣٥۳))ء‏ التقرير والتحبیر .)٠٥۳/۳(‏ 


سس باب القیاس 
ولا يكفيه أن يقول: بحثت في الوصف الفلاني» فما عثرت فيه على 
مناسبة فيجب إلغاؤہ؛ فإن بين صلاحية ما يدعيه علةء أو سلم له ذلك 
خصمه كفاه ذلك بدون السبر. 
وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك. 


مثال آخر: مسالة ظهار الذمي : اختلف العلماء في ظهار الذمیٗ: هل 
يصحٌ وبالتالي تجب عليه الكفارة المغلظة أو لا؟ فقال طائفة: يصح ظهاره» 
وذلك أن الظهار يُماثل الطلاق» وكل مَنْ صح طلاقه صح ظهاره» وكل من لا 
يصح طلاقهُ لا يصح ظهاره. 

من أمثلة ذلك : ا جنونء فلا يصح طلاقه ولا يصح ظهاره» أما العاقل 
المسلم يصح طلاقه فيصح ظھارُدُء فهكذا الذمي كما أنه صح طلاقة ينبغي أن 
يصح ظِهارُهُ ؛ لأن عندنا أصونًا كثيرة ندل على ارتباط الظهار بالطلاق”. 

هل شهادة الأصول طريق صحيح لوثبات الأحكام؟ 

قال القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية : نعم» هو طریقٌ صّحِيح لإثبات 
الأحكام ؛ لأنهُ يُماثل مسلك الدورانء ولأنهٌ يغلب على الظنٌ ثبوت الحكم 
عنده'". وهناك بعض العُلماء قال بأن شهادة الأصول لا يصح أن نتمسك بهاء 
ولا ثثبت الأحكام على وفقهاء لِعَدَم وجود الدليل على اعتبار ذلك 
الوضّف”". ولعل قول الجمهور أرْجح في هَل المسألة. 


(۱) انظر : التمهيد (7//5): روضة الناظر .)51١7/5(‏ 

(۲) انظر: العدة ٥/٥(‏ ٤٢۱)ء‏ روضة الناظر (۲ ۱ ۲۳)ء؛ شرح يختصر الروضة (٣/۷١٦٥)ء؛‏ 
شرح اللمع للشيرازي (۸۱۲/۲). 

(۳) انظر: التمھید ۲۷/٤(‏ -۲۸)ء روضة الناظر (۲۳۱/۲)ء شرح مختصر الروضة 
(۷/۳١١)ء‏ التحبير شرح التحریر »)۳٤٤۲٩/۷(‏ تیسیر التحرير .)۳۱٣/٣(‏ 


نا لالالاعلى ,ضع العلة باط ادها اة إن لا سی ك إلا 
ااا فر مقت ر اعد .زهو لكي واا اد لن ج ها 
الصحة؛ لحواز وجود غیرہ. 

ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلاً على الصحة كسلامة شهادة 
ا جهول من جارح غير الجهالة» لم تقبل شهادته. 

5 قوله: فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها: هذا طريق آخر من 
الطرّق التي يستنبط بعضهم کون الوصف علّة وهو: الاطرادء بعض العُلماء 
قال: الاطراد طريق صحيح للتعليل ومعرفة أن الوصف علة» وبعضهم قال : 
ليس طریقا صحيحًا. 

والمرادُ بالاطراد: أن نجد الحكم يثْبْت كلما وجدت العلة. والفرق بين 
الاطراد والدوران: أن الاطراد في الوجود فقط» والدوران في الوجود والعدم: 
فالدوراق اأظرادٌ واتفكاي + قلاف الطرداقهو فق ترحررفط 

وينبغي أن تُرّق بين القياس الطردي وهو الذي یکون حُكم الأصل 
موافقا الحكم الفرع > في مقابلة قياس العکس: وبين الوصف الطردي» وهو 
ازمق ھکر قوف O‏ ار حبك E‏ 
مطردة بحيث یوجد الحكم بوجود الوصف ولا تنتقض العلة. 

ومسلك الاطراد وهو ھُنا: قياس الطرد صحيح» والوصف الطردي لا 
يصح أن يُبنى عليه الحكم» واشتراط الاطراد للعلة اشتراط صحيح. ومسلك 
الطرد ليس مسلكا صحيحًا على الراجح من أقوال أهل العلمء ولذا قال 
المؤلف: أمّا الدلالة على صحّة العلة باطرادھا فقط بدون انعكاس ففاسدً لا 


سس باب القياس 

فكذا هنا لا يكتفي للصحة بانتفاء المفسد. 

فنصب العلة مذهبا يفتقر إلى دليل كوضع ال حکم: ولا يكتفى في 
إثبات الحكم بأنه لا مفسد له وكذلك العلة. 

واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة» فقد يلازم الخمر لون 
وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويطرد وينعكس وليس بعلة. 


يصح بناء الحكم عليه ؛ إِذْ لا معنى للاطرادء إلا أن الوصف سالم عن مُفسدِ 
آخرّ؛ لأنّ الاطراد شرْط من شروط العلة» ووجودٌ أحد الشروط لا يلرّم منهُ أن 
يوجد المشروط» فالطهارة شرط للصلاة فوجود الطهارة لا يلزم منه أنَّ الصّلاة 
قد وُجدّتء وهكذا الاطراد شرط للعلةء لکن إذا ود أحد الشروط لا يلزه 
منهُ أن يوجد المشروط لأنّه قد یتخلف شرط آخر أو يوجد مانع. ولذلك إذا سلم 
لس اتنس تاس دلا على فرع ذلك الو ا ل هو 
شرط واحد وانتفى أحدٌ الموانع » واللَقض لا يعني ثبوت کون الوصف علة» بل 
لا بد لإثبات کون الوصف مِنْ وجُود دليل يدل على عِلَيّة الوصف» ولو سلّمنا 
أنّ العلة قد خَلْتْ مِنَ الموانع الأخرى فهذا لیس دليلاً على أن الوصف علة» 
فلا بد من وجود دليل» وبالنّالي لا يكون الاطرّاد طريقا لإثبات کون الوصف 


2 


علة. 


# قوله: واقتران الحكم بالوصف المطرد ليس دليلاً على أن ذلك 
الوصف علّة : وذلك آنا نجد أن الحكم يريط بأوصاف ليست بعلَّة ؛ ومثالهُ في 
ا لحمرء فرَائْحَة الخمر تلازم ا خمر ومع ذلك لَيْسّت العلة هي الرائحة وإنما هي 
الإسكار» فالوصف مُطرد ومع ذلك لا يصح تعليل الحكم یو 


۸ _ببج-و_.-۰ث--تتتتحتتتتتتتحتتححْح شرح تلخيص روضة الناظر ول 
وللمعترض في إفساده المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصلء ولو 
استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح. 

فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد. قلنا: بل دليل الفساد انتفاء 
الصحح: ولا فرق بين الكلامين. 

٭ قوله : وللمُعترض في إفسادو المعارضة بوصفو مُطرد يختص بالأصل : 
يعني : قد يكون هُناك وصف مُطردء فثبت أنه ليس بعلّة لوجود وصفيٍآخر 
غير مُطّرِدء فَإِنْ قيل: دليل صحّة التعليل بذلك الوصف المطرد وهو عدم 
وجود مُفْسدٍآخرء قلنا: عدم وجود المفسد ليس طريقا للتعليل» بل لا بد مِنْ 
وجود دليل ؛ ولذلك قد يقول قائل : دليل الفساد عدم وجود الدليل الدّال على 
أن الوصف علَة. 


سس باب القیاس 


متى لزم من الوصف ا متضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة 
أو راجحة عليهاء فقيل: تنتفي المناسبة؛ لعدم الفائدة مع التساوي. وكثرة 
الضرر مع الرجحان فلا يكون مناسبا؛ لأنه لو عرض على العقول السليمة 
م تتلقه بالقبول. 


في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة: 

# قوله: متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية 
للمصلحة أو راجحة عليها ذكر: هذه مسألة مُتعلِقة بالمناسبة» وهي أن بعض 
لمات ےھ تر رات ذا كانه نتر اکٹل 
بهاء وإذا كانت الَصْلْحَة مَرْجُوحة والمفْسَدَة هي الراجحة فهل هذا يدل على 
انا الات لكوق المضاحة م جو خا اة لامسد 

هناك قولان لأهل العلم ؛ منهم من يقول: رُجحان المفسدةٍ على 
المصلحة ينفي مُناسبة الوصف للحُكم ؛ لأ الشارع يُراعي الجانب الأعلى» 
وما مِنْ وصفي إلا وفيه مصلحة ومفسدةء والشارع يُرَاعِي الأعلى منهما. 

فقيل : تنتفي المناسبة لعدم الفائدة مع التساوي بين الَصلْحَةِ والمفسدة؛ 
أو عند وجود كثرة الضرر مع الرجحان فلا يكونٌ مُناسبّاء يدل على ذلك أن 
الول اة ل قلح الا كاه ارو ات ا کل مر ا 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (۲۳۱/۲)ء؛ شرح مختصر الروضة »)٤١١/۳(‏ الإحكام للآمدي 


(۲۷/۳)ء نهاية الوصول لصفی الدين البندي (۷۹۳/۳). 


EEE ِ‏ شرح تلخيص روضة الناظر وا 

وليس بصحیح؛ فإن المناسب المتضمن للمصلحة وهي أمر حقيقي 
لا ينعدم بمعارض» كقول العاقل: لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه 
من الضرر. 

قال الله تعالى: ظفُلْفهمَاإفْركَدوَمتَفمٌ4 [البقرة:19١1].‏ 

ثم لو قدّرنا توقف الناسبة على رجحان الصلحة فبتقدير 
رجحانها: يكون الحكم معقولاً. 

وبتقدیر عدمه: یکون تدا وهو أبعد وأندر» فيكون احتمال 
الرجحان أظهر. 

واختار المؤلف القول الآخر وهو أن الوصف لا تَنْخَرِمِ مُْاسبتُهُ بکون 
موی سی رسي سی ا 


هذا الوصف قد تضمن مصلحة حة حقيقيّة » وبالثالي بقول اتا ثبت وجود 
Se‏ عن الخمر: ال فی ماف رگی مک4 
20 و د 

والذي يظهر القول الأول ؛ وذلك لأنهُ ما من محل إلا وفيه مصلحة 
ومفسدة؛ والحكم للراجح ؛ CA‏ يتك غل احجان مصلحيَهٍ التي 
كانت مرجوحة في الزمان الأول. 


الوك باب القیاس 

فصل: في قياس الشبه 

واختلف في تفسيره» وفي كونه حجة. 

قال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين: حاظر ومبيح. 
ويكون شبهه بأحدهما أكثرء نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف. ويشبه 
ا حاظر في أربعة» فنلحقه بأشبههما به. 

كقول من لم يملك العبد: حيوان يجوز بيعه» ورهنه وهبته وإجارته 


وإرثه أشبه الدابة. 

٭ قوله : في قياس الشبه : عقد المؤلف هذا الفصل في قياس الشبه» قال : 
واختلف في تفسيره: أي : فسر بتفسيرات مختلفة : 

التفسير الأول: يُسميه بعضهم قياس غلبّة الأشباه» بأن يوجد محل يحتاج 
لحكمه يُشبه أحد ا حالٌ في أحكام كثيرة ويُشْبهُ حلا آخر في أحكام کثیرة؛ فتتردد 
في إلحَاق أيُهماء ثم نلحقه بالأكثر شبهًا. مئال ذلك : الخيل يَتَرَدّد بين الحمار 
والجمل » فبينهما شبّه في كثير من الأشیاءء فيشبه الجمل في أشياء كثيرة» ويشبه 
لارو ا سن ا اا مكلا او الیل اا راهن أ تحت 
بالجمل؟ فإننا ننظر للأكثر شبهًاء أي : للأوصاف التي يُشبهها أكثر فلحقه یه 

مثال آخر: الورق النقدي : نیت بعروض لااو بالذهب 
والفضة؟ 

ومثّل المؤلف لہذا بمسألة وقع فيها الخلاف» وهي: هل يملك العبد - 
0 جھدالارل < دن ین ا ن الف لاس ر 

بعض الال : المملوك لا يلك ولو ملکہُ سيده» وبعض العلماء 
قال : المملوك يلك إذا أَذْنَ له السيد في التملّك ؛ فإذا أن له السيّد في التملك 


ومن ملكه قال: یٹاب؛ ویعاقب» وينكح. ویطلق؛ ويكلف. أشبه 
الحر. فيلحق بما هو أكثرهما شبھا. 

وقيل: الشبه: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 
حكمة الحكم من جلب المصلحة. أو دفع المفسدة. 
فملك» فباعة السيد هل يدْخُل في البيع ما ملكه المملوك» أو نقول المملوك لا 
يملك وبالتالي لا يدخل؟ 

4۳ ا نان ارك إل lS‏ 
جهة تكليفه بالصلاة ومن جهة تكليفه بستر عورته» ومن جهة هيأته وشكله: 
ل 

وإن قلنا بأنه يُشيهُ الحيوان لکونِهِ يباع يرهن ويُوهب ويُوّجر ويورث, 
فنقول: لا يملك ؛ لأنّ ا حیوانات لا تملك» فيأتي مجتهد ويرى المملوك أكثر 
شبهًا باحر فيُمكهُ من التملّك» أو هو أكثر شبهًا من الحيوان» وبالتالي يمه 
ااك 

العنی الثاني من معاني قياس الشبه : الجمع بين الأصل والفرع يوَضّف 
لا علاقة 9 01۳" 

مثال ذلك : اختلف العلماء في مسألة مَس الذكر» هل ينقض الوضوء؟ 

فقالت طائفة : ينقض الوضوء كما هو مذهب الجمهور. 

9 یھ) ۶۶ نومير گی" 0( 
وضوءه» فكذلك إذا مس الذكرء والجامع بينهما: كلاهما آله حرٹ''' 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (۳۳/۱)ء منح الجليل (۱۱۱/۱)ء روضة الطالبين (۷۵/۱)ء؛ 
الانصاف (۲۰۲/۱). 


اد باب القیاس 

والأوصاف ثلاثة أقسام: 

قسم يعلم اشتماله على المناسبةء كالشدّة في الخمر. 

وقسم لا يتوهّم فيه مناسبة أصلًاء كالطُول والقصر. 

فهذا الوصف -آلة حرث - وصفُ شبهيء لا أثر لهُ في الحکم؛ 
فهذا يقال له: قياس شبه» فالجمع بین الأصل والفرع بوصف لا مدخل له في 
الک وت سی 

فلا ا يو ايل و الو ةا اهر فلن وز أن ن 
به ؛ لأن الشبه الظاهر لا یتب عليه ا حکمء وانما يرتب ا حکم على الأوصاف 
التي لہا تأثيرف الحكم» ولذلك قد نجد أشياء بينها شبه في الصورة الظاهرة 
ویختلف حُکَمُھاء مثل المني والمذي والبؤل. 

وبالتالي قسّم المؤلف الأوصاف إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أوصاف مُناسبة : وهي التي يحصل من ترتيب الحكم 
عانها مم صسصص و ., 

القسم الثاني : أوصاف طرديّة» بناء القياس عليها يجعلة قياسًا شبھیّاء 
ومن أمثلتها: الطول» والقصر؛ والصورة الظاهرة. فلو قال قائل : اختلف 
العلماء في مسألة الوضوء بالخل» فالجمهور يمنعونه”" ؛ والحنفية یجیزونہ'"ء فلو 
قال واحد من الجمهور: نقیسُ ال على السمن» فالسمن بالاتفاق لا يجوز 


.)۳۱/۱( انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (۹۱/۱)ء كشاف القناع‎ )١( 
يوسف بجواز إزالة النجاسة به» لکن لا يجيز أحد من الحنفية الوضوء بالخل.‎ 


ا 

Ns‏ يتوهم اشتماله على المصلحةء ويظن أنه 
مظنتھا من غير اطلاع على عين المصلحة» مع عهدنا اعتبار الشارع له في 
بعض الأحكام» كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار 
بوصف كونه ممسوحاء والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار 
بوصف كونه أصلاً في الطهارة» فهذا قياس شبه. 


الوضوء به» والجامع: مائعٌ لا تجري فيه السّفن» ولا تُبنى عليه القناطرء 
وبالتالي يلحق يه! فنقول : عدم جريان السفن وبناء القناطر لا مدخل له في 
حكم الوضوء؛ ولذلك فبناء الحكم عليه بناء على وصف شبهي غير مُناسب ؛ 


فيكون هذا قياس شبه. 
القسم الثالث: تكون الأوصاف مُشتملة على المناسبة» سواء كانت دليلا 


تی ھ۔ عد هاور 


8 سما لباه أن ج9 جک : (وقسم يُتَوَهُمْ اشتمالة على 
المصلحَة ويظن أئه مظلّة للمَصلحة› من غير إطلاع على عَيْنٍ المصللحة» مع 
كوننا قد عهدنا من الشارع أنه يعتبر هذا الوصف في بعض الأحكام). 

ومكّل لَهُ بمسألة مسح الرأس ؛ فإن الجمهور يقولون : يُكتّفى بمسحه مرة 
واحدة» والشافعیة یقولون: يمسح ثلاث مرات. فالجمهور رأوا 0 
الرأس على الخفاء فالخف لا يُمسح إلا مزة واحدة فكذلك الرأس. 
فالأصل : الخفء والفرع : الرأس» وا حکم: الاکتفاء بمسحة واحدةء والعلة : 
مسوح» فكونةُ تمسوحًا هذا ليس يوصف مناسب» لکنهُ مُشتَمِل على المناسبة: 


.)٦٢۹ - ٤۲۸/۳( انظر روضة الناظر (۳/۲٤۲)ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 


سس باب الفياس 

واختلفت الروابة عن الإمام أ مد في قياس الشبه؛ فروي أنه 
صحیح؛ وروي أنه غير صحیحء اختارما القاضي. وللشافعي قولان 
كالروايتين. 

وجه كونه حجة: أنه يغير ظا غالبا فيجب أن يكون متبعًا كالمناسب. 
فيأتينا الشافعيٌ ويقول: أقيس الرأس على غسل اليدين وغسل الوجه» في کونہ 
یشرع غسله لاا ہا تی اراس هار اسل لبائل خثل البنين رشن 
الوجه» فيُسْمّح ثلاث مرات. بخلاف مسح ا لف فإنّهُ لیس هو الأصل وانما هو 
بدل» فهذا يسمى قياس شبه أيضًا ؛ وذلك لأنه لم يجمع بوصف طردي ولا 
وعت کاب وا وت عل على لاس بوكو ا قال گر 
َلبَة ظَنّء ومن لم يحت به ألحقه بالوصفِ الطردي. 


5 شرح تلخيص روضة الناظر کلت 


فصل: في قياس الدلالة: 

وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة» ليدل اشتراكهما فيه 
على اشتراكهما في العلةء فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا. 

كقولنا: جاز تزويج البكر ساكتة» فجاز ساخطة كالصغيرة» فإباحة 
تزويجها مع السكوت دليل على عدم اعتبار رضاها؛ إذ لو اعتبر لاعتبر 
دليله» وهو النطق. 

وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط. 

٭ قوله: قياس الدلالة: المراد بالدلالة : الاستدلال بأثر الشيء عليه 
مثال ذلك : إذا ود دخان دل ذلك على وجود نارء ووجود الكون دليل على 
وجود ا خالقء ووجود الکون حادث یخلاف وجود ا خالق فهو أَرَلِي فهذا 
دلالة. فيكون الدليل متأخرًا على المدلول» فهكذا في القياس» فالأصل أن 
القیاس بى على العلة التي تكون سابقةء لکن أحيانًا نستدل بأثر العلة على 
وجود القياس» وأثر العلة مُتأخر. 

# قوله : وهو أن يُجمع بين الفرع والأصل بدلیل العلة: أي بأثر العلّة 
ولازمهاء لیستدل بكونهما قد اشتر ترکا في دليل العلّة على أنهُما قد اششتركا في 
العِلّةء وإذا اشتركا في العلة فإنهُما یٹ يشتركان في الحکم. 

٭ قوله : کقولنا: جاز تزويج البكر ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة: هذا 
كال انی الدلالة»فالاضال : الضصغيرة» والشبرع : الک وك :جار 
تزويجها ساخطةء العلّة: جاز تزويجها ساكتة» فإباحة تَرُويجها مع السكوت 
ےت ےج ےت رو یں 
لو اعَتبرْنا الرضا لاعتبرنا النُطق» ولا لم نعتبر النطق دَلَّ هذا على أننا لم نعتبر 


وٹ باب القیاس 


وکذا لا يجبر العبد على إبقاء النکاحء فلا يجبر على ابتدائه کا حر. 


الرضاء وبالتالي جوز لنا أن نزوجها وهي ساخطة. 

الشافعيّة والحنابلة يقولون بأن البكر يجورٌ إجبارُها وتزويجها وهي 
alk‏ ھا للمالكية و U‏ زول اللالكية رظن اترم هذه 
المسألة. 

٭ قوله: وكذا لا يجبر العبد على إبقاء النكاح» فلا يجبر على ابتدائه 
كالحر: هذا مثالٌ آخر ذكرهٌ المؤلف: لو قال العبد: أنا أريد أن أطلق زوجتي. 
فقال السيدٌُ: لا أسمح لك بطلاق رَوْجَتِك. 

ا لكبو ركو ذه أذ للق يوانو ا 
الطلاق. 

أما في النكاح» فلو قال السيد لعبدہ: تزوّج. قال العبد: لا أَرِبِدُ أن 
أتَرَوّح. فهل یجور للسیّد أن يُجبرَ عبدہُ على الزواج؟ 

هنا وقع اختلاف ؛ فقالت طائفة : لا يَجَبْرٌ العبد على النكاح. واستدلوا 
بقياميه على ا حرء فالأصل: الحرء والفرع : المملوك» وا حکم: لا يُجبرٌ على 
ابتداء الزواج» والعلة: أنه لا يجَبّر على إبقاء الزواج. والجامع أن هذا أمر 
متأخر على الزواج ء استدل يه على أن السيد لا يَملِك حق الإجبارء فاستدل 


.)٦١۷/٣۳( انظر: روضة الناظر (۷/۲٢۲)ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 


د شرح تلخيص روضة الناظر کلت 


باب: أركان القياس: 
وهي أربعة: أصل» وفرع؛ وعلة. وحكم. 


# قوله : باب أركان القياس : المراد بأركان القياس: أجزاؤه التى هى 


قسم منه لا يوجد إلا بوجودهاء ويتركب القياس منها. 

وأركان القياس أربعة : 

الرکن الأول: الأصل: وهو ا حل الذي ورد الدليل بحكمه؛ كالخمر 
ورد الدليل بتحريمها. 

الركن الثاني : الفرع : وهو ا حل الذي لم يرد فيه دليل فتُّلحِقَهُ با فيه 
دليل» كطريق علل الأحكام. 

الركن الثالث : العلّة: وا لمرادُ بالعلّة: الوَصْف الظاهر المنضبط الذي 
عَلق الشْتّرْعٌ أحكامة عليهء يث إذا وحِدَ هذا الوصف وٴحدَ الحكم. 

الركن الرابع : الحكم: وتقدم أن الحكم : خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء وعلى ذلك فالراد بالحكم هُنا: 
الأحكام الشرعية فقط التي هي ركن القياس ؛ سواء كان ثبوتها بالكتاب أو 
بالسسنة» وسواء كانت من الإيجاب أو التحريم أو الندب. 

ثم بدأ المؤلف يتفاصيل شروط كل قِسّم مِن أقسام أركان القیاس ؛ وق 
البدء ببيان أركان القیاس وشروطه نمثل بمثال فيه أركان القياس» ومن هذه 
الأمثلة الشھورۃ: قياس النبيذ على الخمر فی تحریم شريه للإسكار» فالأصل : 
ا حمرء والفرع: النبیذء والعلّة: الإسكار» وا حکم: التحريم. 


جح باب اثقیاس 
فللأصل شرطان: 
أحدهما: أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين. 
فان كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به؛ لأنه ليس بناء 
أحدهما على الآخر بأولى من العكس. 


وأما أركان القياس وشروطه على التفصيل : 

الركن الأول: الأصل : ويُشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون ثابئّاء فإن کان حكم الأصل غير ثابت لم يصح 
أن تبني عليه القياس. 

وثبوت الأصل يمكن أن يكون بأحد أربعة طرق : 

الطريق الأول: أن يثْبْت الأصل يواميطة النص : ومَئّلنَا له بمسألة تحريم 
النبيذ قياسًا على الخمرء فحكم الأصل ثابت» والدلیل : 8 إِنَما َحْمروَاْمَيسرٌ 
َألكَسَابْ٣َأَلہَأَرجْۂ‏ من عَعَلِألفَيِان 4 البقرة:٠۹]»‏ وحدیث : )من شرب ا لمر في 
الدنيّاء ثم لم تب مِْهَاء حُرمَھَا في الآخِرٌق؛”' فثبت الأصل هنا بواسطة 
النص. قال المؤلف : (فإذا كان الأصلٌ مُختلفًا في حُكمه ولا نص فيه لم يصح 
التمسك به) ؛ لأن الأصل لم يثبْت هناء فإذا لم يبت الأصل كان مُمائلاً للفرع 
في عدم الثبوت» ولذلك لیس أحدهما أولى من الآخر بأن يكون هو الأصل. 

الطريق الثاني : أن يثبّت الأصل يواميطة الإجماع: فإذا أجمعت الأَمَّة 
على حُكم في محل ؛ فجاز أن يكون أصلا يقاس عَلَيِء مثال ذلك : يجري الربا 
في الذهَب والفضة بالإجماع» وتجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع ؛ 


.)۲۰۰۳( متفق عليه» أخرجه البخاري (001/5) ومسلم‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر سبي 

وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؛ لأنه لما 
ثبت بالقياس صار أصلاً في نفسه. فجاز القياس عليه كالمنصوص عليه. 
يكون متفقا عليه بين الأمة بل بين الخصمين. 
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فأقيس عليه الوَرَقَ النقدي» فالأصل هنا ايت بالإجماعء ففيه نص. 

الطريق الثالث : اتفاق الخصمين: فإذا اتفق ا لخصمَان على حُكم في محل 
جَارَ أن يقاس عليه ؛ لأن الأصل قد ثبت. 

الطريق الرابع: القياس: فهل يَصِحٌ أن تنبت الأصل بواسطة القياس؟ 
مثال ذلك : هل يجري الربا في البطيخ قياسًا على الأرُرّء فبما أن الأَرّز يجري فيه 
الربا فكذلك البطيخ. قلنا: الأصل وهو الأَرّز فمن أين ثبت فيه تحريم الربا؟ 
فیقال بالقياس على البر الذي ورد في الحديث. 

حكن ا بكلا نا کرت الاصل :نوكتت ا ای كما 
مگلنا بالبطيخ الذي قسناءُ على الأَرْرٌ الذي قسناه على البّرّه فهل يصح أن يكون 
الأصل في القياس ثابتا بالقياس؟ 

ا حمھور قالوا: لا ؛ لأن القیاسین إن كانت علتهما واحدة» فلنلحق 
الفرْع الثاني بالأصل الأول ولا نحتاج إلى التطويل بذکر الأرزء وإن كانت العلة 
مختلفة في القياسين لم يصح القياس. 

وحكى المؤلف هنا عن بعض أصحابه بأنه جوز القياس على ما تبت 
بالقياس ؛ لأن القياس من أدلة الشرعء فإذا تبت بالقياس كان أصلا يُمْكِن أن 
يستند عليه كما لو كان منصوصا عليه. 

واستشكل المؤلف هذاء قال: (فإنه لا يعتبر)ء أي : لا يشترط أن يكون 


سس باب القياس 
وقال قوم: شرطه اتفاق الأمة عليه؛ لأن المختلف فيه يمكن ال خصم 
تعليله بوصف يخصه. 
فإن ساعده المستدل على ذلك بطل الإ حاقء وإلا فله منع الحكم. 
ہو سور ہو سح جس وت فيقول المخالف: 
العلة في المكاتب: : عدم معرفة مستحق الدم الوارث ام السید؟ 


حُكم الأصل مُجممًا عليه بين الأمّة» بل يَكْفِي أن يكون متفقا عليه بين 
الخصمين. 

وقال قوم: شَرْط صحة القياس أن يكون أصل القياس مُتفقا عَلَيْوه ولا 
يكي اتفاق الخصمين؛ بل لا بْدَّ من اتفاق جميع الأمة ؛ فالمسألة فيها اختلاف» 
يُمكن للخصم أن يُعلل الأصل بوصف يختص , يهء وبالتالي لا يصح أن يقاس 
۵0 ۶۷۳۷۶۳۹ امازل عا پ9 أن العا شين تللق لوت 
بطل الإلحاق» وبَطْل القياس» فإن لم يُوَافِقَهُ على أنّ الوَصْف الآخر هو العلة 
فإنه يمكن أن يمنع حكم الأصل» وهذا يسمونه قياسًا مركب الأصل ؛ لأنه في 
المرّة الأولى كان يقول : الأصل حُکَمُهُ كذاء فلما لم يوافقة على العلة مَنَع 
حكم الأصل. 

aA 4+ a as 
يقولون: لا پُقتل لحر بالمملوك» والحنفية يقولون: يُقتلُ به"‎ 


(١)انظر‏ شرح مختصر خليل للخرشي (۸/ "۳٣‏ منح الجليل (۵۸۹)ء روضة الطالبين 
(١٢٥۲)ء‏ المغني لابن قدامة (۲۷۸/۸)ء الإنصاف (519/9). 


(۲) انظر المبسوط للسرخسی (٦۱۲۹/۲)ء‏ حاشية ابن عابدين (077/5). 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر دا 
فذهب الأصل من أيديكم. 

وهذا لا يصح لوجهين: 

أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلد فليس له منع حكم ثبت 
مذهبًا لإمامه لعجزه عن تقريره» واحتمال کون إمامه لم يغبت الحكم في 
الفرع؛ لوجود مانع عنده» أو لفوات شرطء فلا يجوز له منع حكم ثبت 
يقيئاء بناءٗ على فساد مأخذه احتمالاً۔ 


واستدل واحد من الجمهور فقال: العبد منقوصٌ بالرق» فالعبد ملوك 
ناقص ؛ فلا يُقتل يه الجر كالمكاتب» فإن الَتَفْيَّة يوافقون في أن الحرٌ إذا قل 
مكاتبًا فلا قصاص عليه؛ تل کال العلة في المكاتب ليست هي 
النتقصان» وإنا لأنهُ لا يمْرّف من هو المستحق للدم: هل ھُوالوارث أم السيّد؟ 
فإن سلمتّم أن العلة هي الوصف الآخر بَطَلَ القياس ؛ لأن المملوك يُعْلمَ مَنْ هُو 
التق لدمهِ وهو السيّدء وإن كنتم تمنعون من هذا في المكاتب» فحینئذ نمنع 
الحكم في المكاتب ونقول: الحو يُقتل با مكاتب» وبالتالي يذهب الأصل الذي 
استندتم إليه من أيديكم. وسميّناهُ مُركب الأصل ؛ لأنه كان يقول في الزمان 
الأول بأن حكم الأصل کذاء ثم خالفة وجَعَلَ حكمه شيئًا آخر» ومعنى 
التركيب: ا جمع بين شيئين في محل واحدء لا يحتمل إلا أحدهما. 

قالوا: ولا تصح هذه الطريقة - التركيب في الأصل - لوجهين: 

الوجه الأول: أن المناظر نما جاء في المناظرة لیْقَرْرَ مَذهب إمامه لا ليُقَرّر 


عجز عن تقرير الدليل لا يحق له أن يعود على مذهب إمامه بالابطالء وكون 


سسس باب القیاس 
والثاني: أنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى 
إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام؛ لندرة القواطع» وقلة مٹل هذا 
القياس. 
الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى؛ ليمكن تعديه» وما لا 
يعقل معناه: كعدد الركعات» وأوقات الصلوات لا يكن تعديه. 


إمامه يحتمل أنه لم ين يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع» قد يقول بأن مسألة 
المكاتب امتنع الحكم فيها وهو القصاص لوجود مانع أو لفوات شرط» وليس 
عدم وُجُود العلة ؛ فلا يَجُوز منع حُكم لبت يَقِيئًا؛ وعرفنا أنه ِن مذهب إمامه 
بناء على أننا لم نعرف مأخذه ولم نتيقن من صحته. 

الوجه الثاني : أن يقال بأن المسّائل الإجماعية قليلة» ولو حصرنا القياس 
في مسائل الإجماع لادی :ذلك ال ج EO‏ الاس 0 ادف ای 
خلوٌ كثير من الوقائع من الأحكام ؛ لقلة الأقيسة التي نى على حُکم مُجمع 
عليه. 


هو 


ليمكن أن عليه انت رف ا فلا س أن يتن م > فأكل لحم 
ازور دا ولا نعرف المعنى في ذلك ؛ وبذلك لا يصح القياس 
عليه. ومثلهُ عدد الركعات» فلو قيل: صلاة المغرب ثلاث ركعات بعد غروب 
الشمس» وصلاة الضحى بعد طلوع الشمس» فينبغي أن نجعلھا ثلاثاء فنقول: 
كونها ثلاگا هذا غير معقول المعنى» وبذلك لا صح لنا أن ئک ثبت القياس هنا. 

ومثل ما لا یعقل معناه : أوقات الصلوات› فهذا لا يمكن تعديته: ولو 
قال في أوله: (وما لا يعقل معناه) كان أحسن مما لا يمكن. 


++ شرح تلخيص روضة الناظر دح 
الركن الثاني: الحكم» وله شرطان: 
أحدهما: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل» كقياس البيع 
على النكاح في الصحة. والزنا على الشرب في التحريم؛ فإن حقائق هذه 
الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقاتها؛ فإن كان مخالفا لم يصح قياسه عليه 
ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته. فإذا ثبت في الفرع غير حكم 
الأصل لم يكن تعدية بل ابتداء حكم. 
الثاني: أن يكون الحكم شرعيا. 


الرِکنُ الثاني : الحكم : وله شرطان: 

الشرط الأول: المساواة بين حكم الأصل والفرع»؛ فلا يصح أن تقيس 
007" 
صا لالح گکر ا الاحر الک اس رجا لات الاک 
أشرف» فهذا قياس غير صحيح لعدم المساواة بين الأصل والفرع في الحكم. 
مكل له بقياس البيع على النكاح في الصحّة» والزنا على الشٗرب في التحریم؛ 
وهذا يشال ينطبق عليه الشّرّط» قال: (فإن حقائق هذه الأحكام - وهي 
الصحّة والتحريم - لا تختلف باختلاف مُتعلّقات ا حل الذي تقع فيه). 

# قوله: فإن كان مُخالفًا: أي : إذا كان حُكم الأصل يُخالف حُكم 
الفرع » فإنهُ لا يصح أن يقاس عليه ؛ لأن القياس تعدية الحكم بنفسه»ء أما إذا 
عدي أكثّر منه أو أقل» فلا يكون من أثر القياس» فإذا ثبت في الفرع غير حُكم 
الأصل لم يكن تعدية بل يكون ابغذاء حكم» ولأ کون قياسًا. 

الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيًا: أي : يكون إما تكليفيًا أو 
وضعيًا على ما تقدّم. 


سس باب القياس 
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فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يغبت بالقياس؛ لأنها 
قطعية لا تغبت بأمور ظنية. 

وكذا لا يجوز إثبات أصل القياس وخبر الواحد بالقياس. 

وإن كان لغويا ففى إثباته بالقياس اختلاف تقدم ذكره. 

# قوله: فإن کان عقليًا: أي: إن كان من الأحكام العقلية فلا يصح 
القياس الشرعي فيهاء لكن هناك مسائل شرعية في العقيدة يسمونها عقلية فهذه 
يجري فيها القياس» لأننا أثبتنا فيها أحكاما. 

٭ قوله: أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقیاس : أي : إن كان الحكم 
في المسائل الأصولية فإنه لا يث يثبت بالقياس ؛ لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية. 
ومثل له بمسألة إثبات أصل القیاس وخبر الواحد بالقياس. 

# قوله : شسہریسیر و ا أي 
إذا كان الحكم لغويًا فهل يثبْت بالقياس ؟ 

هذه من مسائل الا ختلاف وقد تقدم الکلام فيها. 


شرح تلخيص روضة الناظر لد 

الركن الثالث: الفرع» ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة 
فيه؛ فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة. 

واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت؛ لأن الحكم يحدث 
بحدوث العلة فكيف تتأخر عنه؟! 

والصحيح أن ذلك لا یشترطء بل يجوز قياس الوضوء على التيمم 
مع تأخره؛ فإن الدليل يجوز تأخيره عن المدلول؛ فإن حدوث العالم دليل 
على الصانع القديم. 

الركن الثالث: الفرع : ويشترط في الفرع عَدّد من الشروط : 

الشرط الأول: أن تكون علّة الأصل موجودة فيه» وإذا لم تكن العلّة 
موجودة فيه لم يصح إثبات حُكمه بالقياس. فلو قيل: الربا يجري في البطيخ 
قياسًا على ابر ؛ لأن علّة الربا هي الاقتيات» فلا أحد یقتات البطيخ» وبذلك 
انعدمت العلة في الفرع. 

الشرط الثاني: شرط محل اختلاف في الفرع» فاشترط قوم أن يكون 
الأصل قد تقدم ثبوثُهُ على الفرع. 
أن الوضوء تبت قبل التيمم» فهل يَصِحٌ أن نقيس 
الوضوء على التيمم؟ مثالٌ ذلك: لو قال: التيمم لا يُتترَط له استقبال القِيّلّة ؛ 
فنقيس عليه الوضوء» فهذا قياس غير صحيح ؛ لأنه يشترط في الأصل تقدم 
وجوده وثبوته على الفرع ؛ لأنه يبعد أن يكون الأثر مُتعلقا با ملاضی ء قال: لأن 
الحكم يحدث بحدوث العلّة» فكيف تتأخّر العلّة عن الحكم؟! 

والصحيح أنه يجوز تقدم الفرع عَلَى الأصل» ولا بُشْترط تَقَدُمْ الأصل 
على الفرع. مثلنا بمسألة قياس الوضوء على التيمم مع تأخرِوء واستدل على 


ومن أمثلة هذا: 


كع باب القیاس 


يشترط القطع بوجود العلة» بل يكفي فيه غلبة الظن. 


هذا بان الدليل يجوز أن يتأخر على المدلول» فالدخان دليل على وجود النارء 
والدخان متأخر في الوجود عن وجود النار فهكذا في القياس لا يمتنع أن يوجد 
الأثر وأن يتأخر الدليل. 

٭ قوله: ولا يشترط القطع بوجود العلة» بل يكفي فيه غلبة الظن : 
أ ا يشرط أن يَكون هناك قطع بأن تكون العلّة موجودةء بل يكفي غلبة 
الظن ؛ لأن الشريعة ة تكتفي بغلبة الظن. 


202 بچی_ں.ں سيپچہبسررسوررتییتتع9ب شرح تلغیس روضة الناظر وی 
الرکن الرابع: العلة: 
ومعنی العلة الشرعیة: العلامة. 
ويجوز أن تكون حکما شرعيًا. کقولنا: يحرم بيع الخمرء فلا يصح 
a‏ 


الركن الرابع : العلّة: 

هناك ثلاثة أقوال في تأثير العلة : 

القول الأول : العلة لا تؤثر في الحكم أبدّاء ولا رابط بين الوصف ا معلل 
به والحكم» وهو قول الأشاعرة الذين يسمون العلة بالعلامة والأمَارة". 

القول الثاني : العلة مؤثرة بنفسها في المعلول» ولذلك يوجبون على الله 
الأحكام» وهو قول المعتزلة"". 

القول الثالث : أن العلل مؤثرة لکن لیس بنفسهاء وإنما بجعل الله لها" ". 

إذا عرفنا هذا فان المؤلف قال: معنى العلة الشرعية: العلامة. نقول: 
الصواب أن العلة لا يقتصر معناها على العلامة فقطء بل لہا تأثير كما تقدم. 

٭ قوله: ويجوز أن تكون حكمًا شرعيًا : 5 يمكن أن تكون العلة 


م ده تر 8 ےہ ير 


5 و 2 ۶ ۳۲ 7 یں سس پت 
فالعلة أنه یجوز بيعه› الحكم: أنه يصح بيعه» مثل لهذا بقولنا: يحرم بيع 


ء)۱٢٤/۷( انظر: قواطع الأدلة (۲/٢۱۲)ء نهاية الوصول (۸/٣٤٣۳)ء البحر ا حیط‎ )١( 
.)۲۷۳/۲( رفع النقاب (٥/۳۷۸)ء حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ 

.)۳٦٣ /۲( انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ۲۸۵ - ٣۳۳)ء المعتمد‎ )٢( 

(۳) انظر : المستصفى (ص٣۳۰)ء‏ شفاء الغلیل (ص۲۱ء ۹٦۵)ء‏ ا حصول للرازي (٥/۱۳۰)ء‏ 
الإبهاج للسبكي (٦١/٦١)ء‏ أصول السرخسي (۳۰۲۱/۲). 


اد باب القیاس 

وتكون وصفا عارضًا كالشدة في الخمر. 

ولازما كالنقدية. 

أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة 

ووصفا مجردًا أو مركبًا من أوصاف كثيرة. 
اس كلا فيد سا واک الا لکریب رک اتا اله 
والعلة: التحريم. قال: کا میتةء فالأصل: الميتة» والفرع : الخمرء وا حکم: 
يحرم بیعة؛ فعدم الحكم عدم جواز البيع. 

# قوله: وتكون وصفا عارضًا كالشدة في الخمر: أي : يمكن أن تكون 
العلة وصفًا عارضاء يأتي ويزول» كالشدة في الخمر» فهي من الأوصاف التي 
تأني وتزولء فیکون الشراب مرّة غير مُشتدء ثم يشت ثم يكون غير مشتد» أي 
يكونُ الحكم مناطا بالمحل وقت وجُود الوصف. 

٭ قوله: ولازمًا كالنقدية: أي : قد تُکون العلة وصفا لازمّاء أي: لا 
يتعدذى محل الأصل. 

٭ قوله: أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة: أي : قد تكون العلة من 
أفعال المكلفين ؛ فالقتل المد العُدوان علة لوجوب القصاص. 

# قوله: ا ر أي واقوتكيون OE TER‏ ائ 
وصقا واحدًاء فالسرقة علّة للقطع. 

٭ قوله: أو مرکبٔا من أوصاف كثيرة: أي : وقد تكونُ العلة أوصافا 
متعددة مركبة من أوصافي كثيرة» فعلة وجوب القصاص: قتل» عمدء 


عدوان. ثلاثة أوصاف. 


8 شرح تلخیص روضة الناظر سد 


ولا ينحصر في خسة أوصاف. 

وتكون نفیا وإثباتا. 

وتكون مناسبًا وغير مناسب. 

ویجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم. كتحريم نكاح 
الأمة لعلة رق الولد. 


٭ قوله: ولا ينحصر في خمسة أوصاف: لأن بعض أهل العلم يقول: 
لا یجوز أن تتجاوز العلة خمسة أوصاف. 

# قوله : وتكون نفيًا وإثبانًا: يعني قد تكون العلة نيا وقد تكونٌ إثبانًا. 
مثاله: الإسكار علة لِتَحْرِيم الْحَمْرء ام 
السّفِيه علة لابطال هذه التصرفات» فهذا نفى 

٭ قوله: وتكون مناسبا ریس دک اا ET‏ 
نعرف المصلحة مِنْ تَرْتيب ا حکم على الوصف. 

٭ قوله: وغيرمناسب: يعني قد تكونٌ العلة وصفا غير مُناسب ؛ أي : 
لا نعرف العلة؛ ؛ فكل أحكام الشارع مُعَللة صاخ ا خلق؛ ٠‏ ولكن في بعض 
الأحكام لا تترف العلة» فنجزم بأنها لمصلحة الخلق ولا نعرف العلة. 

٭ قوله: ویجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم: يعني قد 
تكون العلة موجودة في محل الحكم» فالإسكار علة لتحريم ا حمرء والإسكار 
موجود في الخمر. 

وقد تكون العلة موجودة في غير محل الحكم» مثال ذلك : قوله تعالى: 
مت کٹل لَمَمَآأق » [الإسراء: 2177 فالعلة في تحريم التأفيف : حق الأبوين» وحق 


+e 
‘(n 


سس باب القیاس 


وتفارق العلة الشرعية العقلية ف هذه الأوصاف. 


نكاح الأمةٍ المملوكة ؛ لأَنَّ وَلدّھا سيكون تملوكاء فرق الولد خارج محل الحكم. 
٭ قوله : وتفارق العلة الشرعية العلة العَقَلِيّة في هذه الأوصاف: يعنى 
فيما ذُكِر قبل قليل من الأوصاف. 


ع شرح تلخيص روضة الناظر جع 


فصل : 
قال أصحابنا: من شرط صحة العلة: أن تكون متعدية. 


هل يشترط في العلّة أن تكون متعدية؟ 
الأوصاف على نوعين : 
الأول: الوصف القاصر: وهو الذي لا یتجاوز حل الحكم. 
الثاني : الوصف المتعدٌ: وهو الذي یتجاوز محل الحكم» وبالتالي نتُلحق 
به كل محل وجد فيه الوصف» مثال ذلك : الإسكار لیس مقصورا على الخمر 
فقط » فتكون هذه العلة متعدية. بینما هناك أوصاف تكون قاصرة في ا حل › 
أمثلة ذلك قول النبي بل : «إذا التتقى الختائان فقَدْ وجب الْسْل». وقوله 
میا : تما المَاءُ مِنَ المَائ'''. هذا قاصر على محله. 
امسر رم وإن كانت العلة 
قاصرة لا تتجاوز محل الحکمء ف: تسم إلى قسن عل حصضصر م ذلا تا من 
التعليل بهاء وبالتالي نحصُر الحكم في ذلك المحل. قال پا : «توضؤوا من لحوم 
الإبل»”": فهذا حكم مقصور على محل مُعيّن» فالعلّةٌ هنا منصوصة؛ فيجوذ 
أن كرون تاف لأنها مرو اک إذا كانت ال لاص غير 
منصوصة» فهل يجوز التعليل بها أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي(9١٠)‏ وابن ماجه )5١/(‏ وأخرجه مسلم )۳٤۹(‏ بلفظ : ومس 
الْخِتَان الخِتَانَ فقذ وَجَب القنْلُ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 445» وقد نسخ هذا الحكم بالحديث 
الذي قبله. 
(۳) أخرجه مسلم )۳٦٣(‏ من حديث جابر بن سمرة #ك. 


فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالقّمسّة م 
مع 

وهو قول الحنفية؛ لأن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست أمارة. 

هذه مسألة من مسائل الخلاف» وقد يقول قائل : ما فائدة الخلاف فيها؟ 

يظهر هذا الإشكال في أن العلة إذا كانت قاصرةء أحدهُما يقول: الحكم 
في الأصل غير معلل ؛ وبالتالي لا نقيس عليه. والثاني یقول : العلة قاصرة فلا 
نقيس عليهاء فالنتيجة واحدة! فالأول يقول: ا محل غير معلل» والثاني يقول: 
معلل بعلة قاصرة. فالنتيجة : لا يوجد قياس. 

الا عااف تس متا لكوت ٤ا‏ تحت لی اض وغ 
قاصرة وعلّة متعدیةء فإن قلنا: يَصِحّ التعليل بالقاصرة نکون قد أثبتا 
التعاررُض» وِتَحْنْنَبْحَث عَن المرجح» وإن قلنا: العلة القاصرة لا يجوز التعليل 
بهاء فنعلل بالمتعدية فقط. 

العلّة القاصرة المستنبطة» هل يجوز التعلیل بها أو لا؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان : 

القول الأول: أنه لا يصح التعليل بالقاصرة؛ وهذا المشهور من مذهب 
الخنابلة وا فة . 

واستدلوا لذلك بأدلة» منها : 

الدليل الأول: أن العلّة الشرعية أَمَارَة على الحكم» والقاصرة ليست 
)١(‏ انظر: العدة (/۱۳۷۹)ء التمهيد (٤/٦١)ء‏ روضة الناظر (؟2770/1 ٢٦۲)ء‏ شرح 


مختصر الروضة (۳۱۷/۳)ء أصول السرخسی (۸/۲٥۱)ء‏ كشف الأسرار (۳/٣۳۱)؛‏ 
تيسير التحرير (5 /0). 


ولأن الأصل أن لا يعمل بالظن؛ ان وین ماق ال اسب 
ضرورة العمل بهاء فتبقى على الأصل. 

ولأن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. 

وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بھاء وهو قول بعض 
المتكلمين» واختاره أبو الخطاب. 

لأن التعدية فرع صحة العلة؛ فلا يجوز أن تكون شرطا؛ فإنه يفضي 
إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره؛ لأن الناظر ينظر في استنباط العلة 
وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة» أو تضمن المصلحة المبهمة. 
ثم ينظر فيها: فإن كانت أعم من النص عداهاء وإلا اقتصرء فالتعدية فرع 
الصحة. فكيف يجوز أن تكون من جملة الصحح؟! 
أمارة على شيءء وبالتالي لا يصح التعليل بها. وكما تقدم أننا لا نقتضي هذا 
من لت اف رظ تل لاتافی 

الدليل الثاني : أن القاصرة لا فائدة فيهاء وفائدة التعليل هي تعدية 
الحكم إلى الفروع الأخرى؛ فإذا كانت قاصرة فلا فائدة من التعليل بها. 

الدليل الثالث: أن الأصل عَدَم العمل بالظنٌ»؛ استثنينا منه العلة 
التعدیة ؛ لأننا نستفيد تعدية الحكم» وأما إن لم يكن هناك فائدة فنبقى على 
الأصل من عدم العمل بالظن. 

القول الثاني : أن العلة القاصرة يجوز التعليلٌ بهاء وقد اختارہُ بعض 
ma‏ مه رجا ره بن ااظاب رفا تا 

واستدلوا بأدلة : 


.)۲۱٦/۳( انظر: التمهيد (٤/٦٦)ء المستصفى (ص۳۳۸ - ٤٤٣۳)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 


سس باب القیاس 

ولأن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لم 
منعنا ذلك أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجرء وإن لم يتعد إلى غير 
قاتل. 

الدليل الأول : أن التعدية نتيجة وأثر للتعلیل ؛ > فلا يصح أن تشتر ط في 
الشىء ما لا يوجد إلا بعده. فالوضوء قبل الصلاة ؛ لأن الشروط قبل ء فكذلك 
eS‏ را 
اح سس 


ع ثم وو 


شتراط تقدم ما د يشترط تأحخرة. 


ر ہے 


الدلیل الثاني : ۳ E‏ ە؟ +۹۹۹ 
بعَّض النظر هل لہا أثر أو لا أثر لباء فنحن ننظر إلى مَسَالِك التعليل : 
رہ یں ل ا 
عض النظر عن کون مُتعديًا أو قاصرًا. فحینئل لا ننظر إلى أثر العلة وإنما ننظر 
از العامة سو ان انوا و لا راتفر ناف اننا 
ية وعدم التعدية فننظر أولاً في الدليل الدالٌ على أن هذا الوصف علّة؛ 
فإن کان هذا الوصف يوافق محل النص فلا تعدیةء وإن کان أكثر من محل 
النص» فتثبت التعدية. 
الدليل الثالث: لو أن الشبارع نض على أسماء جميع القاتلين ظلمًاء 
فقال: فلانء وفلان» وفلان . .. يُقتَصّ منهم» وجاء بجميع أسماء القاتلین 
إلي يوم القيامة» ألا يجعلنا ذلك أن نجعل القتل العمد العدوان هو علة 
القصاص ونعرف أن الحكمة هي الرّدْع والزجرء ولو لم نثبت حکم القصاص 
على قاتل جديد ؛ لأنه قد نص عليهم بأسمائهم واحدًا واحدًا؟ 


سس شرح تلخيص روضة الناظر بيجع 

قال الشيخ رحمه اللّه: «وتلخيص ما ذکرنا: أنه لا نزاع في أن القاصرة 
لا يتعدى بها ا حکم)ء ولا ينبغي أن ينازع في أن يظن أن حكمة الحكم 
المصلحة المظنونة في ضمن محل النصء وإن لم يتجاوز محلها. 

ولا ينبغي أن ينازع في تسميتها علة؛ لأنه بج لفظي لا يرجع إلى 
المعنى» فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على 
حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ فالصحيح: أنه لا يتعدى؛ لأنه 
لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص؛ رعاية للمصلحتين جميعاء 
فلا سبيل إلى إلغاء هذين الوصفين بالتحکم؛ ومع بقائهما تمتنع التعدية. 

قلت: «ظاهر كلام المصنف الميل إلى قول أبي الخطاب في التعليل 
بالقاصرة» والله أعلم. 


٭ قوله: قال الشيخ رحمه الله: «وتلخيص ما ذكرنا: أنه لا نزاع في أن 
القاصرة لا یتعڈی بها ا حکم): ای أن هناك اتفاق على أن القاصرة لا يتعدى 
بها الحكم» وأن حكمة الحكم : المصلحة الموجودة في محل النص ؛ سواء تجاوز 
الحكم محلها أو لا. 

٭ قوله: ولا ينبغي أن ینازع في تسميتها علة: يعني هل يُسّمّى الوصف 
القاصر علة أو لا؟ هذا لا ثمرة له» وبالتالي تَمَرَة المسألة فيما لو وٌحِدَ وضّف 
قاصر ووصف متعد كلاهما يصلح للتعليل: فھل يجوز تعدیته؛ أو نقول : لا بد 
مِنَ التَوقف حتى ننظر أي الوصفين أرجح؟ 

تعن قال ا قافر ال وا :قال سے قافتا رس 


قال : العلة القاصرة يصح التعليل بها قال : تنْظر في أدلة الَرْجيح بَيْنَ العلل. 


سس باب الفیاس 
فصل: في اطراد العلة: 
وني کون ذلك شرطا لصحتها وجهان حكاهما أبو حفص البرمكي. 


# قوله : فصل في اطراد العلة: المراد باطراد العلة : بوت ا حُکم كلما 
وَحِدَ الوصف؛ بحيث لا يتخلف الحكم عن الوصف أبدا. 

تقدم أن هناك فرقا بين قياس الطرد وقياس العكس» وهو أن يُكون 
الحكم في الأصل والفرع واحدافي الطردء ويقابله قياس العكس» وهناك 
مَسْلكَ الطردء وهو الاستدلال على ثبوت الوّصّف مع الحكم بأن الضف 
علة» وقد ذكرنا أنهُ ليس مَسْلَكًا صحيحًاء وبين الوصف الطْرُدِيٌ وهو الذي لا 
MEE,‏ 

“د قوله : استمرار حكمها في جميع محالها : هذا تعريفه لاطراد العلة› 
بحیث كلما وُّجِدَ الوصف لا بد أن يوجد الحکم معه» ولا نَجِدَ مكانًا يوجد فيه 
الوصف ويتخلف ا لحکم. 

هل الاطراد شرط أو لا؟ 

لاہ غا وجرت الاي( الک ا دران وا عل 
وَجِدَ فيها قتل عمد عدوان ولم یوجد قصاص؛ ألا وهي مسألة الأب الذي قتل 


اة فهو ةل وام آلات الات رلا وجا اض فا الو فت 


وي م ص 


لم يُطرد هل يُعَدَ هذا قادحًا في العلة؟ 
٭ قوله: وفي کون ذلك شرطا لصحتها وجهان: أي : في کون الاطراد 
قرطا مار سان 


أحدهما: هو شرطء. فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودھا اسعدللنا 
على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة» أو على أنها بعض العلة إن كانت 
منصوصا عليهاء ونصره القاضي أبو يعلى» وبه قال بعض الشافعية. 

والوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا ا حل المخصوص كالعموم إذا 
خص. اختاره أبو الخطاب» وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية. 

احا هماد أن ا0ط اد ط سد ات و نار جن غو نيه :اليل 
ولم يوجد ال حکم معها دل ذلك على أن الوصف لیس بعلة . 

تحرير محل النزاع : 

إن كانت العلة متضوضة فلا ضط الط ر اران كانت العا مدو 
فقد وقع الاختلاف في اشتراط الاطراد فيهاء على قولين: 

القول الأول: أن الاطرَاد شرط في العلة المستنبطة» بحيث إذا تخلّف 
الحكم عن الوصف» فهذا دليل على أن الوصف ليس بعلة أو أنه جزء العلةء 
وبذلك نحتاج إلى تُکمیل أوصاف العلة”". 

القول الثاني: أن الاطراد ليس بشرط في صحة التعليل؛ وبالتالي 
فالصورة التي لم يوجد فيها الاطراد صورة مستثناة» فصورة قتل الوالد لولده 
مستثناة » وتبقى باقي المسائل على الأصل من كونه يثبت الحكم بوجود العلةء 
قال: (اختاره أبو الخطاب» وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعیة)''' 


.)۲۱۸/۳( انظر: العدة (٤/٦۱۳۸)ء قواطع الأدلة (۱۸۱/۲)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد(519/5 -7), شرح تنقيح الفصول (ص٤٠٥٥)؛‏ رفعالنقاب 
(٥/۳۸۱)ء‏ تقويم الأدلة (ص۳۱۲)ء كشف الآسرار (٤/۳۲)ء‏ قواطع الأدلة (۱۸۱/۲)ء 
الإحكام للآمدي (۲۱۸/۳). 


یٹ باب القیاس 
أن علل الشرع أمارات» والأمارة لا تورجب وجود حكمها معها 
أبداء بل يكفي ذلك في الأكثر الأغلب» كالغيم الرطب في الشتاء أمارة 
على المطرء ولأن سم على يال سس سی دص 
على أنه العلةء بدليل أنه يكتفى يكتفى بذلك. 
وإن لم يظهر أمر سواه وف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من 
الغخلب على الظن لأمر محتمل متردد. 


أولا : أدلة من يرى أن الاطراد ليس شرطا: 
الدليل الأول: أن علل الشارع أمَارَات» والأمارة غير مُوثرَة في الحکم؛ 
ويالتالي قد يوجد الوصف ولا يُوجد الحكم ؛ لأنه غير مؤثر فيه. 
الدليل الثاني : أن العبْرّة بالأكثر الأغلب» فتَخَلف مسألة أو مسألتين لا 
يؤثر» فأهل الحديث يحفظ الراوي عشرة آلاف حدیث فيُوئّق» وإذا أخطأ في 
اك ثقفتهء فهكذا في مسائل العِلّةء إذا كان 
الوصف د يبت معه الحكم في الأكثر فتَخَلف الحكم عن الوصف في محل واحد لا 


ع 


يؤئر. 


1 


الدليل الثالث : أن هذا الوصف وَصّف مناسب لتشريع الحكم» وئبُوت 
الحكم على وفق هذا الوصف المناسب دليل على أنه العلة» ولذلك يكتفى به 
إذا لم يظهر أمر سواه. 

الدليل الرابع : تَخَلَف الحكم في صورة النقض يمكن أن يكون لسببيء 
لوجود مَانِع أو لفوات شرطء ففي مسألة الأبوة: الأب الذي قتل ابنه وُجِد 
ماع وهو الأَبوّة ؛ لأن الأب سببٌ لوجود الابنء فلا يكون الابن سب لإعدام 


تب شرح تلخيص روضة الناظر بسع 

وجعل قوم نقض العلة المستنبطة مبطلاً ماء بخلاف الثابتة بنص أو 
إجماع؛ لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي. 

وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع. 

قولهم: ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب دليل العلية. 

قلنا: وانتفاؤه مع وجوده دليل على عدمها؛ فإن انتفاء الحكم لانتفاء 
دليله موافق للأصلء وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. 
رت سس کس یی سے > فلا 
۴ٰ9 هاا 9 9 ٗ أجل 19 
الوصف الذي يحتمل أن یکون لأسباب غير کون الوصف لیس بعلة. 

# قوله: وجعل قوم نقض العلة المستنبطة مبطلاً لها ...: جعل المؤلف 
هذا قولا انا فرق بين العلة المستنبطة التي اشتر ترط فيها الاطرادء والعلة 
اا ا بے ره فيها الاطراد ؛ لأن ما ثصٌ عليه أو أجمع 
عليه في دليل قوي لا يؤثر فيه النقض» والنقض : : هو تخلف الحكم عن الوصف 
في بعض ا حالء وحینئلِ يمكن أن نسند تخلف الحكم في تلك ا حال عن الوصف 


لفوات شرط أو وجود مانع. 

وقد رد المؤلف أدلة القائلين بأن الاطراد ليس شرطاء فقال: (قولہم 
ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب دليل على أنه العلة)ء فرد عليهم بأن 
انتفاء الحكم مع وجود الوصف دليل على أن الوصف ليس بعلةٍ لذلك الحكم» 
فإن انتفاء الحكم مع وُجُود العِلَة لِکوٴن الصف ليس بعلة هذا هو الأصل » 
وانفاء الحكم مع کون الوصف علة هذا يخالف الأصل ؛ لأن الأصل لو کان 
الوصف علة لكان الحكم موجودًا معه. فهذا رد على الدليل الثالث. 


سج باب اثقیاس 

قوله: العلة أمارةء والأمارة لا توجب وجود ال حکم أبدا. 

قلنا: إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت كونها علة. وا لخلاف هاهنا مل 
هذا الوصف علة وأمارة أم ل 

ولیس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونا به أولى من 
الاستدلال على أنه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه. 

واحتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت 
الحكم في الأصل لغير هذا الوصف أو به وبغيره. 

فإذن طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور: 

أما الرد على الدليل الأول في قولہم بأن العلة أَمَارَةء والأمارة لا يلرم أن 
يوجد الحكم معها دائماء قلنا: نحن ننازعكم في أنها أمارة ؛ إذ لم يثبت كونها 
أمارة ؛ لأننا نرى أن العلة غير المطردة ليست أمارة. قال: (وليس الاستدلال 
على أنه علة بثبوت الحكم مقرونًا) فعندنا محل وَجِدَ فيه الوصف وا حکم؛ 
وعندنا محل ثان ود فيه الوصف ولم يوجد الحكم. فاستدل الأولون على أن 
الوصف علة بدلالة وجود الحكم مع الوصف» والآخرون قالوا بأن الوصف 
ليس بعلة» بدلالة أن الحكم الْتَفَى مع وجود الوصف» وبالتالي فلماذا قدّمتم 
أحد هذين الاحتمالين على الآخر واعتبرتم محل توافق الوصف مع الحكم 
وتركتم صورة تخلف الحكم عن الأصل؟ ! 

تَوَصّلَ المؤلف بأن طريق الخروج من عهدة النقض» أي : إذا اعترض 
عليه » وقال: عندي نحل وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم» ما يدل على أن 
الوصف ليس بعلة» هذا يسمونه النقض. وا مراد بالنقض: إيراد محل آخر وجد 
فيه الوصف ولم يوجّد الحكم» فيستدل به على أن الوصف ليس بعلة للحكم. 
والجواب عن النقض مِنْ أَرْبّعِة أوجه : 


سج شرح تلخيص روضة الناظر کلت 


أحدها: منع العلة في صورة النقض. 

الثاني : منع وجود الحكم. 

الثالث: تبيين أنه مستشنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين. 

الوجه الأول: مَنْم وُجُود الِلّة في صورة النقض» فقتل الوالد لولده 
ليس قتلا عَمدًا عُدوائا؛ لأنه لا يَمصّوَّر أن يقتل الوالد ولده عَمدَاء فينْفِي 
وجود الوصف العلل به في صورة النقض» فتخَلّف الحكم من أجل تخلف 
ارت 

الوجه الثاني : منْع تخلف ا حکم في صورة النقض» فیقول : الأب يقتل 
بابنوء وبالتالي يكون جاريًا على القاعدة من أله وُحِدَ الوصف فوٴحِدَ الحكم. 

الوجه الثالث: تَبِْين أن صورة النقض مستفناة عن قاعدة القياس؛ 
لكونها على خلاف الأصلين» والمراد بالأصلين: قياس المستدل وقياس 
المعترض» فلو قال: البطيخ تقيسه على البَرّ في جَریان الربا بجامع كونها 
مطعومةء فقال: أنا أعترض عليك بمسألة العراياء فالعرايا مطعومة» ومع ذلك 
لا يجري فيها الرباء فيقول المعترض : ما العلة عندك؟ قال: إنها قوت فالعرايا 
قوت» فقال: العلة عندي مكيلة. قال : أيضًا العرايا مكيلة› توويك تعلق 
به فإنه يمكن الاعتراض عليه بمسألة العراياء ما يَدُلُ على أن مسألة العرايا 
مستثناة من القياس» وبالتالي لا يصح أن تكون نقضًا في القياس ؛ لأن تَخَلّف 
الحكم فيها ليس لِفْسَادٍ العلة» وإنما لكونه مستثنى من قاعدة القياس بدليله. 

الوجه الرابع: أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض من أجل وجود 
مانع أو انتفاء شرط» فيقول: من شروط القصاص أن لا يكون القاتل أَبّاء فهنا 
تَخَلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو لعدم وجود شرط. 


كع باب القیاس 

والرابع : بيان ما یصلح معارضا في محل النقض» أو تخلف ما یصلح 
شرطًا؛ فإن الغالب من دأب الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أن عدم 
الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة. 


الجواب الرابع عن الاعتراض بالنقض: بيان وجود ما يَصلمْ أن يكون 
معارضًا في محل التٌقض» فیقول بأن تَخَلْف الحكم عن الوصف في صورة 
7,ی“ًی 0000 أو بسبب وجود مانع ؛ لآن الغالب ليس 
لعدم العلة وإنما لعدم الشبرط ؛ لأن الغالب من حال الشرع أنه یعتبر المصَالح 
والمفاسدء ويبني الأحكام على المصالح والمفاسد. فائتفاء الحكم هنا ليس لِعَدَم 
اعتبار الوصف ا مناسب: وإِنّمّا لوجود معارض من انتفاء شَرْط أو وجُود مانع؛ 
وحینئذ لا تكون العلة مطردة. 


تخلف العلة عن الحكم على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما يعلم أنه مستثنی عن قاعدة القياس؛ كإيجاب الدية على 
العاقلة دون الجاني» مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه 
فهذه العلة معلومة قطعا. فلا يكلف المستدل الاحتراز عنهاء ولا ينتقض 
بهذه الصورة. 


في أضرب تخلف العلة عن الحكم: 

٭ك قوله : تَخَلْف العلة عن الحكم : كان الأولى أن يقول : تخلف الحكم 
ے العلا على ثلاثة أضرب : 
الضرب الأول: أن يكون مستثنى من قاعدة القياس ؛ فالأصل في قاعدة 
القياس أن مَنْ آلف شيئًا وجب عليه ضمائه في مالهء فجاءنا شخصٌ وقال: 
صحيح» أنا أحرقت سيارة فلان» ولكن الضمان على العاقلة» نقول: لاء 
على القاعدة عندنا أنه يحب عليك الضمان؛ قال: أحدها ما يعلم ؛ أي: 
الصور التي يُعلم أنها خارجة عن قاعدة القياس» فتَخَلف ا حکم فيها مع وجود 
العلة لیس نقضًا في العلة. 

مثال ذلك: إیجاب الدية على العاقلة دون الجاني» ما يعترض يهّذا 
ويقال: لما قلت : الإتلاف عِلّة لوجوب الضمان على الجاني» فقال: هَذو العلة 
منقوضةء بدلالة الدية على العاقلة» نقول: هذه صورة مستثناة من قاعدة 
القياس» وبالتالي لا يصح أن تعترض على علتنا بنقلها بهذه الصورة» كإيجاب 
الدية على العاقلة دون الجاني» مع أن جِنّاية الشخص علة وجوب الضمان 
ا النقض لا يور على العلة» ويالتالي لا نطالب المستدل أن يذكر 


الت بابالقياس 

وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا نقضًا لعلة من 
يعلل الربا بالكيل أو الطعم فإنه مستثنى أيضاء بدلیل وروده على علة كل 
معللء فلا يوجب نقضاء ولا يقبل قول المناظر: إنه مستفنى» إلا أن يبين 
ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضّاء أو بدلیل يصلح لذلك. 

الضرب الثاني: تخلف ال حكم لمعارضة علة أخرى؛ كقوله: علة رق 
الولد رق الأم. ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرورء ولولا أن 
الرق في حكم ا حاصل المندفع لما وجب قيمة الولدء فهذا لا يرد نقضًا 
أيضاء ولا يفسد العلة؛ لأن الحكم هاهنا كالحاصل تقديراً. 
شروطا في علته يحترز بها عن الصور المستثناة من القياس ؛ لأن الصور المستثناة 
لا ينقض بها ولا يعترض المعترض بها. 

٭ قوله: وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا: رددنا عليه 
وقلنا: هذه صورة مُستئناة من القياس لا يصح الاعتراض بها ؛ سواء كانت 
العلة مظنونة أو مقطوعة. مثال العلة المظنونة: إباحة بيع العرایاء فهي صورة 
مُستثناة من القياس على أي علة؛ سواء عُلّلت بالکیل أو بالطعم أو بالقوت أو 
غيرها من العلل» ولذلك أي معلل يمكن أن يعْترض عليه بالانتقاض بصورة 
بیع العراياء فهذا لا يُفسد العلة ؛ لأنه مُستثنى من القياس» لکن لا يُقبّل دعوى 
الاستثناء من القياس إلا بدليل؛ ثم باتفاق بين الخصمین أنها مستثناة على 
قياسي وعلى قياسك» وإما بقيام دليل على أنها مُستثناة. 

الضرب الثاني: أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض لمعارضة علةٍ 
أخرى أقوى منهاء فعندنا صُورة النقض وج فيها عِلَكّانء ويالثَّالِي أجرينا العلة 
الأقوى. مثال ذلك : يصبح الولد مملوکا إذا كانت أمه مملوكة» فلو قَدَّرَ أنّ إنسانًا 


سسس شرح تلخيص روضة الناظر سپا 

الشرت الغالث: أن يتخلّف الحكم لا لخلل في ركن العلة: لکن 

لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطها. كتخلف القطع بسرقة ما دون 
النصاب» وسرقة الصبيء ومن غير الحرز. فهذا لا يفسد العلة. 


زوّجوه بأمةٍ ملوكة» وهو يعلم أنها تملوكة»؛ فإذا جاءت بولد فإن ولدها يكون 
ملوكا لِسيّد الأمةء لکن لو كان يجهل » بأن رَوّجُوه بامرأة يَظَّنّ أنها حرة فتبيّن 
أنها تملوكة»؛ فعلة رق الولد هي رق الأم موجودة هُناء لکن ود هنا علة 
أقوى » وهي کوھم قد غروا وغشوا الأب ء فبالتّالي نحكم بحریة الوؤلدء لکن 
وجب على الأب أن يدفع قيمة مَمْلُوك ويرْجع الأب على من غشة وغرة. 
فالمغرور الذي غشوه بحرية جارية لا بكم على ولده بأنه رقيقٌ» بل ولدَهُ حر ؛ 
لعلة الغرور. فهنا اجتمعت علتان: رق الأم» والغرور» فقدمنا اعتبار علة 
الغرور» فلولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد» نقول: 
تُقدّر هذا الولد مملوكا وننظر لقيمته» ثم يَدْفَع الأب لِسيّد الأمّة قِيمّة هذا الولد؛ 
ويَرْجِع هو على مَنْ غشه» فتَخَلف الحكم عن العلة لوجود عِلَةٍ أخرى أقوی؛ 
هذا لا يصح الاعتراض بەء ولا يرد نقضّاء ولا يفسد العلة ؛ لأن حكم العلة 
الأولى نقدر وجوده تقدیرا. 

الضرب الثالث من أضرب تخلف الحكم عن العلة: أن يتخلف الحكم لا 
لحلل في ركن العلة وإنما لعدم مصادفة العلة محلهاء أو لفوات الشرط. 

مثال ذلك: مَنْ سَرّق ما دون النصاب لا تُقطع يده. العلة في قطع اليد: 
السرقة» فجاء واحد وقال: أنا عندي سَرقة لا تُقطع فيها الید؛ لت الما 
رس البصرنة:و له بوجي الک قال سد اراد بل مادعا مکنا 
اهاه فالصورة ما لر سر یق دون الاب فول حتاف العلنة و ضور 


سس باب القياس 
واختلف الجدليون: هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله؟ 
وا خطب فيه یسیرں والجدل موضوع» وإليهم الاصطلاح في ذلك. 
والأليق تكليفه ذلك؛ لأن الخطب فيه يسير» وفيه ضم نشر الكلام 
وجمعه؛ فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلائة؛ فتنتقض به 
العلةء وقد مضى الاختلاف فيه. 


النقض هنا لعدم وجود شرط من شروط ا حکم؛ لا لقدح أو عيب في العلة. 
ومثله : السرقة من غير الحرزء وسرقة الصبي ؛ فلو سرق صبيًا فإنهُ لا يجري 
عليه حكم السرقةء لکن قد يجري عليه حكم ا حرابةء فتَخَلّف الحكم لفوات 
الشرط أو لعدم مصادفة ا محل» فهذا لا یفسد العلة. 

ثم بحث المؤلف ًا جدليًا في آخر هذا البحث» فقال: هل يجب على 
المستدل أن يذكر شروط العلة في قياسه؟ فيقول: السرقة للنْصّابٍ مِنَ الحرز مع 
مطالبة السروق منه ... إلى غير ذلك من الشروط» علة للقطع ء أو لا يكلف 
إيراد جميع الشروط. 

نقول: هذا بحث جدلي» والخطب في ذلك يسير» والخلاف سائغ» 
والجدل موضوعء يعني : بحسب ما يصطلحون عليه» وإليهم الاصطلاح في 
ذلك. 

إذا تخلف الحكم لأحد الأضرب الثلاثة فإنه لا يكون نقضًا في ا حکم؛ 
لکن لو تخلف الحكم لغیر هذه الأضرب الثلاثة فيكون سبًا من أسباب بطلان 
كر الوك الل وتخ به الفلة على الخلاق السابق» لک الولف 
صحح أن الاطراد شرط مِنْ شُرُوط العِلّة وأن النقض قادح صحيح ؛ بشرط 
أن لا يكون من الأضرب الثلاثة التي معنا. 


والمستٹنی عن قاعدة القياس منقسم إلى: ما عقل معناه» وإلى ما لا 

أقسام المستثنى من فاعدة القیاس : 

٭ قوله : المستثنى عن قاعدة القياس : المراد بهذا الفصل : أن یکون هناك 
حكم مقرّر بناءً على وجود وَصْمه معَيّن» ثم يُقرّر الشرع أن بعض المواطن التي 
یوجد فيها ذلك الوصف لا يوجد فيها الحكم» ومن أمثله ذلك في باب الرّبا ؛ 
إن الربا حرم » والوصف الذي یوجد معه حكم تحريم الربا هو الكيل والطعم ؛ 
فإذا بيع المكيل المطعُوم بجنسه فلا بد فيه من التمائل؛ ؛ فإذا كان مشاركا له في 
علته فلا بد مِنَ التَقَايْضء واستثتى الشارع مِنْ هذا مسائل» منها مثلا في باب 
العرايا ؛ فإن المزابنة وهي نوع من أنواع الرباء وهي بيع التمر بالرطب» وهذا 
منوع منه في الشرع ؛ لعدم التحقق من التساوي. 

لکن الشرع استثنى من ذلك العرايا بشروط معينة ؛ منها: أن تكون أقل 
من خمسة أوسق» ومنها: أن يسلمه التمر في ا حالء ومِنْهًا أن يكون الرطب 
على رُؤُوس النّخْلء ومنها أن يكون مخروص بثٹل حَجْم الثَّمْرِ الذي يُسلم في 
الحال. 

هذه العرايا مستثناة من قاعدة القياس ؛ لأن قاعدة القياس أن كل الْرَابنَة 
منوع منها. 

مثالٌ آخر: القاعدة في باب الإتلاف: أن مَنْ لف شيئًا لغيره وجب 
بوت مر ل 
يكون ضَمَانه على العاقِلة ولیس على الجاني» فهذا مُستثْنّی کک 


مستتنی من قاعدة القياس. 


سج بابالقياس 

فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة. كاستثناء العرايا 
للحاجة. لا يبعد أن يقاس عليها العنب. وقياس احرمات في حق المكره 
على أكل الميتة للمضطر. 


فهل يصح لنا أن نقيس على المستثنى من قاعدة القياس أو لا؟ 

المستثنى من قاعدة القياس على نوعين : 

النوع الأول: ماعلِمنا السبب الذي و م استثناؤه من قاعدة 
الا ا اض فاا ت ثبت الحكم في 
مل الآخر ونقیث فی امحل الأول. مثال ذلك : هي عن الزابنةء ٹم اجاز النبي 
پل العرايا استثناءٗ من قاعدة ا مزابنة''ٴء والأصل ف العرايا أن تکون في التمر؛ 
وقد عَقِلَ معناها وهو أن الفقراء يحتاجون إليهاء ومن ئم لما عْقِل المعنى فإننا 
نقيس العنب على التمر فيها. 

وهذا الكلام الذي قرره لف فِي جَوازِا لقياس على المستثنى من 
قاعدة القياس إذا عقل معناه هو قول جماهير العلماء''". وهناك من منع من 
القياس على المستثنى من قاعدة القياس مطلقاء وهناك مَن اث شتَرّط أن تكون 
العلة منصوصة» ومُنَاك أقوال أخر””: ولكن القول الثاني هو المشهور عند 
جماهير الأصوليين. 


(۱) متفق عليه » سبق تخريجه ص .)7١50(‏ 

(۲) انظر: العدة (٤/۱۳۹۷)ء‏ التمهيد (555/7)» روضة الناظر .)۲۸٤/۲(‏ 

() انظر باقي الأقوال في هذه المسألة والقائلین بها في : المعتمد (۷۹۰/۲)ء شرح تنقيح الفصول 
(ص٤١٦)ء‏ رفع النقاب (550/0): أصول السرخسي (۲/٢۱)ء‏ كشف الأسرار 
(۳۱۱/۳). 


والثاني: لا يصح القياس عليه؛ كتخصيصه أبا بردة بجذعةء وخزيمة 
بقبول بشهادته وحدہ؛ NOT O‏ وھ رھ 1 وھ سی روا ما رھ ایی اج صصح ہت 


النوع الثاني من أنواع المستثنى من القياس : ما لا يعقل معناہ ؛ أي: لا 
يعرف السبب الذي من أجله تم استثناء هذه المسألة» فقول بأنه لا يقاس على 
المستثنى من القياس الذي لا يعقل معناہ. 

ومثّل له المؤلف بمسألة تخصيص أبي بردة بدّعةٍ» فقد ورد في الحديث أن 
أبا بردة دُبّحَ مُينَةَ قبل الصلاة في يوم عيد الأضحىء فقال النبي بلا : «إن اول 
ما بدا في يوتا ها أن ُصلي» كم زجع فَتنْحَرَء فَمَنْ فَعَلّ ذلك فَقَدْ أصّاب 
سُتاء وَمَنْ تحر قبل الصّلة فإِنمَا هُوَ لَحْمَ قدَمَهُ لأَهْلِهِ» لَيْسَ مِنَ السك في 
شيء). فقال ابو بردَة بْنُ یار: يا رَسُولَ الله دُبَحْتٗ وعدي جَذَعَة خير مِنْ 
نة فقال: «اجعلة مكائة ول توفي أو تَجَزِي عَنْ أحَلِ بَھْدكَ؛''ء فالشرط 
گا کرت الا عا ين الس ارتا ابي ال يوعد تما ال 
المعتبر» فھی مسثناۃ من قاعدة القياس» لکننا لم تعقل العنی الذي من أجل نه 
استثناء هذه المسألة» ولذلك لا تقيس عليها. 

ومنل له أيضًا بشهادة خزية ؛ فإنَّ النبي كك قد جعل شهادة خزيمة 
نشهادة جلت" ناس القساس* ا کات الريج اراس لو لتر إن 
بشهادة رجل واحد» ولكن هنا استثنيت يِن قاعدة القياس» فلا نعقل المعنى 
الذي من أجله استثني خزيمة: أو لا تتحقق من وجودہ في الفروع الأخرى: 


.)۱۹٦۱(ملسمو‎ )۹٦٦( متفق عليهء أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۸۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تدع باب القیاس 


وتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والانٹی 


ولذلك فالمستثنی مر قاعدة القياس لا يقاس عليه. 

ومثله أيضًا : حديث رضاعة الکبیر ؛ فان النبي ا قال : «إنما الرضاعة 
من ا جاعۃ؛'''ء والله تعالى يقول: ولول ات رضحن اول دهن حا ان کایین)ہ 
البقرة: 1187؛ فدَل هذا على أن الرضاعة المعتبرة إنما تكون في الحولين, ثم إن 
النبي و استثنى ثنى من هذه القاعدة سالما مولى أبي حذيفة» فجَعَل الرضاع في 


و لالع ھ۶2 گے 


حقه محرمًا” "» ولو کان الراضِع کبیراء فهذا مستثنى من قاعدة القياس لم 
یعقل معناه» وبالتالي لم يصح القياس عليه. 

ويله أيضا في بول الصبي » فإن النبي يه قد جعل النضح كافيًا في بول 
اليد 0 واستثناه من القاعدة في کون البول نجس نجاسة مُكلْظَة لا بد فيه مِنَ 


کر سے ہے ہے 


الغسل» ولم نعقل ا معنی في الصبي ء 70" وقلنا بأنه لا يقاس 
عله. 


أيه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (۲ ا سی و م سر هئ ري سیت 

(1) أخرجه مسلم )۱٣٤١(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها أن سَالمّاء مولى أيي حُذيفة كان 
مع أبي حَُيْفة وله في يتوم ٠‏ فأنت - تَْنِي ابه سُهَيْلٍ < اي وك فقالت : : إن سَالِمًا 
قذ ب ما بلع الرَجَال. اع وإ يَدْخْلَ عَلينَ وني اظن أن في تفس أبِي حذيفة 
يِن ذلك شگا. 7 0+ مل واب الان في بن اي 


ہیں“ 


حذيفة). 
)٣(‏ م متفق عليه › أخرجه البخاري (TY)‏ ریغ 7 9 مق : Ne‏ 


2 


ھا ات بائ لها متي باطقا إلى سول الله صلی اله علي وم ا 
رول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ في حَجْرِهِ؛ فيال على ون فدَعا يمَاءء فنَضحہ وله 
17 


اہب سس 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر بجع 

وني الجملة: معرفة المعنى شرط صحة القياس في المستثنى وغيره. 

فإذا تقرّر هذا فان هذه المسألة تشابه غيرها من المسائل الشرعية ؛ فإنه لا 
يصح القياس إلا إذا عُقِلَ المعنى وتحققنا يِن وجوده في الفرع » فهكذا في المستثنى 
0 ماح الي مر الاس 
فيها علة المستثنى من القياس التي مضي حكمه» وفيها أيضًا علة الحكم العَام 
الذي تٌمٌ الاستثناء منه» وهذا الحكم العام يُنَافِي ا حکم ا خاص: ولذا وُجدَ 
الخلاف» والصواب - كما تقدم - أن المستثنى من القياس متى عَقِل معناه 
وتحققنا من وجوده في فرعه جاز القياس عليه. 


جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حکم : 

هذه المسألة في أقسّام العلل ؛ فان اليلل مرة تكون على الإثبات ؛ كما 
التعليل به. 

والنوع الثاني من العلل : الأوصاف العدمیة ء أوصاف النفی. 

وقد اختلف العلماء في النفي : هَل يمكن أن يكون علة ؛ ومِن كم نثبت 
القياس على هذا الوصف العدمي؟ 

ذكر المؤلف في هذه المسألة قولین: 

اَل الأول او ان تكنون الدلة دساف ےا أو انا متا 

۾ ور و ..- ) 

وبالتالي يمكن أن يعلل الحكم الثبوتي بالعدم'". 

القول الثاني : أن العَدَمَ لا يكون علة لاثبّاتِ الحكه””". 

وبعض أهل العلم قسم هذه المسألة إلى أربعه أقسام , ورأى أن العلل مع 


الأول: الوصف الثبوتي يمكن أن یکون علة للحكم الثبوتي» كتعليل 
غریم ایر بال سكار: 


؛)۲۸٦/۲( روضة الناظر‎ »)٤۸/٤( وهو كما ذكر المؤلف قول أبي الخطاب. انظر التمهيد‎ )١( 
أصول الفقه لابن مفلح (۱۱۲/۳)ء التحبير شرح التحرير (۳۱۹۸/۷)ء التحصيل من‎ 
.)۲۲٦ /٢( ا حصول لسراج الدين الأرموي‎ 

)٢(‏ وهو كما ذكر المؤلف قول بعض الشافعية. انظر شرح اللمع (۰/۲٥۸)ء‏ الإحكام للآمدي 
.)۲۰٦/٣(‏ وهو قول بعض الحنفية أيضا. انظر تيسير التحریر (5 /7). 


شرح تلخيص روضة ائناظر سا 

قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة: نفي صفة» أو اسم» أو 
حکم على قول أصحابناء كقوهم: ليس بمكيل ولا موزون» لیس 
بتراب» لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. 


الثاني : برک ار اي وهو نحل الخلاف هنا. 

الثالث : تعليل الحكم العدمي بوصف العدمي» وقد اضطرب کلام 
الأصوليين في هذا القسم ؛ هل وقع عليه الاتفاق بجوازہ كما حكاه جماعة أم 
أنه يشمله الخلاف الذي ذكره المؤلف؟ وظاهر كلام المؤلف هنا أن الخلاف 
يشمل هذه الصورة. 

الرابع : أن يكون الوصف ثبوتيًا وا حکم عَدَمِيّا فهذا جائرٌء إلا أنه قد 
فرق فيه طائفة بين النفي الأصلي والنّفي الطارئ. 

القول الأول: قال المؤلف : (قال أبو الخطاب) : يجوز أن يكون الوٌصف 
المعلل به تفي صيفة أو نفي اسم أو تفي حكم » ومكّل لذلك بأمثلة : 

الأول : نفي الصفة: كما لو قال : لیس يمكيل ؛ فلا تَحِبْ الزكاة فيه 
أو لا يجري فيه الرباء فقوله : (ليس بمكيل) نفیٗ للصفة. 

مثال آخر: لنفي الصفة: كما لو قال: ليس بموزون» فهذا نفي صفة. 

الثاني : نفي الاسم : كما لو قال؛ لیس بثرات: فلا يجوز التَيْمٌم به» 
فهذا في اسم. فلو قال : الرمل ليس بترابء فلا يجوز التيمم به كما قال به 
طائفة من الفقھاءء فهنا عَلَلُوا الحكم وهو عدم جواز التيمم َي امنم: وهو 
فولہم : لیس بتراب. 

الثالث: نفي ا حکم: كما لو قال: لا يجوز بيه فلا بجوز رهنه. وهذا في 
الوقف ؛ فإنه لا يجوز بيعه» وبالتالي تَأَخُدُ من هذا التعليل الحكم» وهو أنه لا 
يجوز رهنه» فهنا نفي للحكم. 


وکا باب القیاس 

وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببًا لإثبات 
حكم؛ لأن السبب لا بد أن يكون مشتملًا على معنى يثبت الحكم 
رعاية له. إما تحصيل مصلحةء وإما نفي مفسدة. والعدم لا يحصل به 
شيء من ذلك. 

ولنا: أن علل الشرع أمارات على ا حکم: ولا يشترط فيها أن 
تكون منشأ للحكمة ولا مظنة لماء وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب 
الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهرا معلوما. 


القول الثاني : لا يصح التعليل بالأوصاف العَدَمِيّة» وخصوصًا للأحكام 


قال المؤلف: (وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببًا 
لإثبات حُكم) وعلل هذا بأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى یقت 
الحکم رعاية له والعدم ليس معئّى يشتمل على اليكمة. 

فخلاصه احتجاجهم أنه لا يصح التعليل بالوصف العدمي ؛ لان 
الوصف العدمي لا تترتب عليه مصلحة مَتَى ربطنا ا حکم به. ومن خصائص 
العلة أنه إذا ريط الحكم بها َر رتت علبها متا 

٭ قوله: ولنا: أن علل الشرع أمارات على الحكم: استَدَل المؤلف 
سیب سای سی سی یت یی 
ترتب عليها تحصيل مصلحة ولا رہ مَْسّدة» ولا يشترط في کون الوصف علة 
اساسا مسي سيب ع 
یجعل الشارع العدم عِلة للحكم الثبوتي» مع كوه ء لا مصلحة في ترتيب الحكم 
عليه. 


E‏ جممممم ےر ححرت سے 
ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه» وما لا 
يجوز بيعه لا يجوز رهنهء لا امتنع. 
وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم 
المشروط؛ فإنه ينتفي بانتفائه. والإثبات كذلك. 


٭ قوله: ولو قال الشارع: اعلموا أنه ما لا ينتفع به لا يجوز ببعه» وما 
لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؛» لما امتنع: خلاصة هذا: أنه لا مانع مِنْ کون 
الصف العَدَمِيٌ عِلة للحكم الثبوتي. 

٭ قوله: وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط يكون علامة على عدم 
المشروط: فكذلك لا يمتنع أن يكون انتفاء الوصّف فِي العِلَة العَدَمِيّة علامة 
على عدم الحكم أو على ثبوت الحكم. 

کو لک العدمي عور اا راف قن اگ الاك 
الا الع 

وما ذكره المؤلف هنا مِنْ كن علل الشرع أمارات إنما يَسِيرٌ على مذهب 
الأشاعرة الذين يرون أن الأسباب غير مؤثرة وبقدر الله جل وعلاء وإنما هي 
مرد علامات. ۱ 

والصواب أنها مؤثرة بدلالة نصوص كثيرة على إِثہّاتِ تأثير الأسباب 
بأمر الله جل وعلا وخلقه سبحانه وتعالى. 

ومن م فالذي يظهر هو أن العلة العدمية بمثابة المانع » وبالتالي فإننا ننفي 
الحكم أو نثبته متى وج الوّصْف العَدَمِيٌ الذي عُلْلُ يه ؛ كما نقول بمثل ذلك في 


المانع. 


ات باب الفياس 


في جواز تعلیل الحکم بعلتین : 

هذه المسألة وقع فيها لس كثيرٌ عند كثير ممن كتبّ في علم الأأصُول: 
ولإزّالة هذا اللبس تُحَرّر محل النزاع فيهاء فنقول : 

أولاً: لا مانع مِنْ تُعْلِیل حُكمين مختلفين بعلتینء مثال ذلك : السرقة 
ِلة للقطع » والرًّا عة للجلدء فهنا عَلَلنَا علي لكنها لحكمين مختلفين. 

وكذلك لا يمتنع أن ُعَلْلَ الحكم الواحد الوارد بنصين مختلفين بعلتين؛ 
بحيث نعلل كل دليل بعلةٍ مستقلة» ومثال ذلك: تعليل انتقاض الوضوءء فقد 
ورد في الحديث : «إِنّمَا الوْضُوءٌ على مَنْ نَامّ مُضْطجعًا»”'" فنقول: إن النوم علة 
ات 

وكذلك ورد في ا حدیث الآخر أن ال بی به قال : «لكِنْ مِنْ غائط 
وَبوْل؛''ء فدَلَ هذا على أن البول والغائط أحداث ينْتقِضِ الوضوء بهاء فعللنا 
هذا الحكم الواحد وهو انتقاض الوضوء بعلتين ؛ لورود هذا الحكم الواحد في 
دحتي علقي م وقد عزنا كدو ومن اليلق بعل ا 

ثانيا : أن يكون الحكم ثابتا بدليل واحد» ھ٣‏ الحكم 
الواحد الذي لم يرد إلا يديل واحد إلا بعلة واحدةء وله و ان لله علقت 

ومن أمثلة ذلك: حديث الوضوء من النوم حديث واحد ثبت به 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۲۰۲) والترمذي (۷۷) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الترمذي )۹٦(‏ وابن ماجه .)٦۷۸(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ته 

يجوز تعليل الحكم بعلتين؛ لأن العلة الشرعية أمارة» فلا يمتنع نصب 
علامتين على شيء واحد. 
انتقاض الوضوء من النوم» فلو جاءنا إنسان» وقال: العلة في انتقاض الوضوء 
بالنوم هو مظِنّة الحدّث» وقال الآخر: هو زوال العقل. فنقول: هنا وصفان 
مختلفانء فلا يجوز أن نعلل الحكم الواحد بهذين الوصفين المختلفين. 

ومن أمثله ذلك : ما لو جاءنا في حكم الرباء فقال قائل بأن العلة هي 
الوزن والكيّل وكذلك الطعم» بحيث يستقل كل وَصّف من هذه الأوصاف 
بالحكم» فنقول: هذا ليس بجائز. 

ثالثاً: أن يكون الدليل الوارد في الحكم مشتملاً على أَوْصَاف مُتَعَدَّدة؛ 


کرھ سدق اف من واف كا ل ق عل و التصاسص: 
هو القتل العمد العدوان» فهنا الدليل واحد: طط يبع الْقِصَاصٌ ف َر 4 
[البقرۃ :۱۱۷۸ء والعلة هنا علة واحدة» کت ا ارت متعددة. 

٭ قوله: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين: قلنا: هذا یحتاج إلى تقسيم ؛ 
فإن كان هذا الحكم الواحد ورد يِدَلِيليّن متعددين» فلا بأس مِنْ تَعْلِيل كل 
واحدٍ من الدليلين بعلة مستقلة» أما إذا ورد يديل واحد فلا يَصِحّ أن تُعلل هذا 
ا حکم الواحد لضف لاد لت 

٭ قولە: لأن العلّة الشرعية أمارة: جعلها المؤلف مُجَرّد علامة للتعريف 
بالحكم من غير تأثير فيه » وهذا تَقَدّمَ مَعَنا أنه خلاف الصواب. 

* قوله: فلا يمتنع أن ينصب الشارع علامتين على شيء واحد: فنقول : 
هذا إذا نصبهُ الشارع ؛ لکن إذا جاءنا دليل واحد فلا يصح أن يت الحكم 
الوارد في ذلك الدليل» بناء على علتين مختلفتين. 


سس باب القیاس 

کمن لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بهما. 

ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهماء وانتهى إلى حلقها 
دفعة واحدة حرمت عليك؛ لأنك خالما وعمّهاء ولا يحال الحكم على 
أحدهما دون الآخر. 

رلک اتال ا وکا ہہ ہپ ٘ ٘ی٘ی٘ی ی -پگپ۹‪9 


٭ قوله: کمن لس وبال في وقت واحل انتقض وضوءه بهما: 7 
٦‏ وال ف رتت واحدء فهنا الأدلة متعددة» وبالتالي لا 
متنع أن تلل كل حل وكل دليل بعلةٍ خالفة للعلة التي يُعلّل بها الدليل الآخرء 
وحینئلِ یکون انتقاضه بالوضوء لہما معا. 

ومَثّل لذلك أيضًا بقوله : (مَنْ أرضعتها أختك وزوجة أخيك) فإنها 
تكون بنت أخْتِكَ وأنت خالہاء وتكون ابنة لأخيك وأنت عمّهاء فلل الحكم 
هنا بتعليلين. 

* قوله: ولا بحال الحكم على أحدهما دون الآخر: يعني لا يحال 
الحكم هنا على أحد الوصفين دون الآخرء بل عليهما معا: 

٭ قوله: ولا يمكن أن يقال: تحريمان وحكمان: قد تقدم معنافي 
تعريف القياس أن هناك فرقا بین مَنْهَج الأَشَاعِرَۃ ومنهج المعتّزلة في تعریف 
الحكم» فعند المعتزلة يقولون في تعريف القياس بأنه : إثبّات مِثْل ا حکم؛ بينما 
الأشاعرة يقولون: إِثْبَاتُ دات الحكم» وهذا له مَنْشَأعَقَدِيٌء وهو أن 
الأشّاعِرة يقولون: الحكم خطاب الله وخطاب الله قديم» والقديم لا يُمْكِن 


گے م م ت 
أن يتعدد. 


EERE شرح تلخيص روضة الناظر‎ AT TO TST 0 


لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة. 


والصواب في هذا أن يقال : ا حکم الشرعي له وجهان؛ فهو يِن جهة 
ا لجنس حكم واحد» فاللْحریم حكم واحد من حيث الجنس» ومِنْ جهة الأفراد 
أحكام متعددة» فتحريم ا حمر غير تحريم النبيذ» غير تحريم المخدرات» غير 
تحريم لحوم ا حمر الأهلية» غير تحريم لحم الکلب غير تحريم لحم ا حنزیر ... 
إلى غير ذلك. 

وبالتالي نعرف منشأ ال خلاف الذي حكِي في هذه المسألة» مع أنه عند 
التطبيق العملي تتفق أقوال الفقهاء. 


جريان القياس في الأسباب: 
من أمثلة هذه المسألة : ما ذكره المؤلف هنا من قياس اللواط على الزنا. 


وقياس اللواط على الزنا على صورتين : 

الأولى: أن يجعل المعنى الذي في الزنا وكبّت به الحدٌ يوجد فِی اللواط» 
فهذا قياس في العلة وليس قياسًا في السبب. 

الثانية : أن يجعل العلة في تحريم الزنا وثبوت الحد به» وهو وطء ذكر في 
فرج أنثى ء فلا يَصِمٌ لهُ باعتبار العلّة أن يقيس عليه اللواط. 

لکن لو قال بأن الحكمة التي من أجلها ثبت تحريم الزنا ورتب الحدٌ عليه 
ری وس و رب وپ 
1 رہ مہو سی سنہ رسشی فالعلة ھی : 7 
والحكم: جواژ الجمع» فيأتي مَّنْ يقول: إنما أجاز الشرغ الجمع في المطر من 
أجل وجود الملشقة؛ والکتھیر خرتدق الان فتلحق الغبار بالمطر» فهذا 
قياس في الأسباب ؛ لأن العلة التي مِنْ جلها د بت الحكم في الصورة التي وردّت 
في النص هو نزول ا مطرء وهذا لیس موجودًا في مسألة العْبّار» وإِنُمَا نظرنا إلى 
الحکمة التي م مِنْ أَجْلِهًا ثبت ا حکم؛ > فهذا يقال له قياس في الأسباب» فالقياس 
في الأساب کی ,على امک 

النوع الأول: حکم غير منضبطة ؛ أي : غير معروفة المعالم» فهذه لا 


شرح ذف تلخیص روضة الناظر کت 


قال قوم: يجوز إجراء القیاس في الأسباب» فنقول: إنما نصب الزنا 
سببًا لوجوب الرجم لعلة كذاء وهي موجودة في اللواط فيجعل سببًاء وإن 


رم ل ابر له 


ذلك: وَصف المشقة ؛ فإنه غير منضبطٍ» ومن أمثلة ذلك: ما لو قال قائل : 
(أجاز الشرعٌ الفِطرَ في السفر)ء فالعلة هي : السفر» فيقول بأن الحكمة من ذلك 
والسبب من جواز الفطر في السفر هو المشقة» فيقول بأن البنّاء والخبّاز هؤلاء 
القياس بالأسباب أن تكون الحكمة منضبطة ؛ أ معروفة ال معالم؛ والمشقة 
ليست وصفا مُنضبطاء وبالتالي لا يصح هذا القياس. 

النوع الثاني : ما كان من ا کم والأسباب مُنضبطا بحیث تُعرف معالِمُهُء 
ويعرّف ما يدخل فيه وما لا یدخُل ء فهذا قد وقع الخلاف بين العلماء في إثبات 
القياس فيه : 

القول الأول: وهوما اختاره المؤلف هنا أنه يجوز إجراء القياس في 
الأسباب» وهذا هو مَدُهَب أكثر الحنابلة وطائفة من الشافعية”'". 

واستدلوا على ذلك يعَدَدٍ مِنَ الأولة : 

الدليل الأوّل: أن الأسباب أحكام شرعيّة» وكما يَجُوز القياس بناء 
على علة هي حُكهٌ شرعيٗء فكذلك يجوز القياس بناءٗ على سَبَب هو ال حکمة؛ 
)١(‏ انظر: روضة الناظر (۲۹۳/۲)ء شرح مختصر الروضة (558/7)» الإحكام للآمدي 

(50/6)» نهاية الوصول (۳۲۱۳/۷). 


وٹ باب القیاس 
ومنع منه آخرونء وقالوا: الحكم يتبسع السبب دون حكمته؛ فإن 
الحكمة ثمرة وليست علةء ولا يجوز إيجاب القصاص بمجرد الحاجة إلى 
الزجر بدون القتل. 
ولان القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة» وهذا أمر 
استأثر الله تعا ی بعلمه. 


برط أن حمل ماد 

الدليل الثاني : أن الأحكام ليست لذات محلها اعتبارء وإنما هناك مقصود 
للشارعء فمتى عَلِمَْا مقصود الشارع فإننا تُجري ا حکم فيه. 

القول الشاني : أنه لا يصح إجراء القياس فی الأسباب ؛ وذَلِك لأن 
الب هو اللي نے لق ها عله بوي لم لا الس ال سا آق يناء 
على حکمّہ ؛ فإن ا حکمة ثمرة» والأصل في العلل أن تكون سابقة» يثبت 
الحكم بناءٗ عليها. 

ولَعَلَ الأَظْهَرَ أَنهُ إذا له كن ا حکمة ما يجوز أن يكونّ علةء فإنه لا يَصِحّ 
إلبّات القياس بناءٗ عليهاء كما هو مذهب الحنفيّة والمالكيّة وطوائف من 
الشافعيّة”" ؛ وذلك لأن الشارع أناط الحكم باليلة» ومن كم لا يجورٌ لنا أن ثیط 
الأحكامَ بالحكم» ولأنه إذا أُجَرْئَا القياس في الأسباب بناء على ا يِکم سيّجُرنا 
ذلك إلى إثبات القياس بناء على حكم غير منضبطة. 
)١(‏ انظر: الإحكام لاآمدي (16/0): شرح تنقيح الفصول (ص٤١٤)ء‏ رفع النقاب 


(٥/١٥٥)ء‏ كشف الأسرار (۳۹۱/۳ء ۳۹۲)ء الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 
للبابرتى (0/1/57). 


HEEE‏ شرح تلخيص روضة الناظر سا 


ولنا: وو ووو 
ويتعدى إلى سبب آخر. 

فإن اعترفوا به ثم وقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين 
حکم وحکم» کمن يقول: يجري القياس في القصاص دون البیع وی البيع 
دون النكاح. 

وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك» وقد بان إمكانه بالأمثلة. 


ويد على ذلك أن الأصل هو عدم إجراء القياس» استثنينا منهُ ما كان 
سرت الا اتقييط نزي وی 0رک E‏ كنا لمشي دای 
الأصل؛ ولأن الأصل عدم إثبات حُجیّةِ شيءٍ إلا بدليل» ومَنْ أَنْبَتَ القیاس في 
الأسباب بناء على اليکم إفا اسْكَدَلَ يعدم وجود المدافي المانع مِنْ ابات 
القياس» ولا د يصح أن نجعل الدليل هو عدم وجود المنافي له. 


وجري القياس في الكفارات وا حدودں وهو قول للشافعية. وأنكره 
ا حنفية. 


» 


في جريان القياس في الكفارات والحدود: 

٭ قوله: ويجري القياس في الكفارات: من أمثلة إثبات القياس في 
الکفارات : أن ؟: ثبت كفارة اليمين اق النڈر بناء على القياس» أو بت كفارة 
تَعْطِيّة الرس راقن للقي يداد عا کاراب سپ مت 
حلق الشعر. 

وكذلك وَرَدَ في لَص إثبات كفارة لمن لم يجد البدي بأن يَصُومَ عشرة 
أيام» فمن لم يجد الفدية هل تُلحِقَهُ بفاقد الہدي ونقول: یصومُ عشرة أيام؟ 

٭ قوله: والحدود: من أمثلتِهِ :ما تقدّم معنا من قياس اللواط على الزنا 
بالعلة وليس با حکمة؛ ومن أمثليِهِ أيضًا ہے بت 
بإثبات القطع في الس قة التي هي اځ مال بِاليّدِ فتلحق به أخذ الأموال من 
الصارف وا ل امن اظاات: فهذا ياس في الدُود. 

هل يَجْرِي القياس في الكفارت وا حدود أو لا؟ 

وسر سو ہی 

مس : ذهب فقهاء احتف لحنفيّة إلى أن القیاسَ لا يَجْرِي في الكفارات 
والحدود'' 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (١٤/٥۱۰)ء‏ أصول السرخسي (٢/٦٦۱)ء‏ تيسير التحریر 
(غ:/*١٠١),‏ الردود والنقود (0/75/5 -0884). 


,00--: صاسج بالا وم شرح تلخيص روضة الناظر سح 
لأن الکفارات وا حدود وضعت لتكفير المأثم» والزجر والردع عن 
المعاصي» والقدر الذي يحصل به ذلك من غير زيادة أمر استأثر اللہ تعالى 
بعلمه. 
وكذلك الحكم بمقدار معلوم من الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا 
الله فلم بجز الإقدام عليه بالقياس. 


واستدلوا على ذلك بعددٍ من الأدلة : 

الدلیل الأول: أن الکفارات والحدود وُضِعَت لِتَكفير المأئم» ومن أجل 
الزجر والرّدْع عن المعاصي» وحن لا تَعْلمٌ ما المقدارٌ الذي يَحْصّل به هذا المعنى 
مِن تكفير الثم والزجر والردع ومن غير زيادة» وبالتالي لا يجري فيها القياس ؛ 
لأن القدر الذي يحصل به ذلك من الأمور الغيبية. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا الكلام فيه ما يخرج عن محل النزاع' 
لأننا ثثبت القياس في الكفارات والحدود, بناء على ثبوت أن هذه الكفارات لہا 
علةء وهذه العلة موجودة في الفرع» فمتى صَّحَحَنًا العلة» وأقمنا الدليل على 
کون الوصف علة فيلزمنا أن نقول بجريان القياس فيها. 

الدليل الثاني : أنه لا يعلم ما المقدار الذي من أجله يثبت الحكم في 
الكفارات والحدود؟ وبالتالي يَمتَنِ القياس فيها كما نمع من القياس في أعداد 
الكعات ونحوها. 

وأجيب عن هذا بأن هَذِهٍ - أَعْداد الركعات وما مائلھا - لا نعلم 
المعنى فيها. 
ومن ثم لم نجر القياس فيها. 


اسو باب القیاس 

ولأن الحد يدرأ بالشبھة والقياس لا يخلو من الشبهة. 

ولنا: ما تقدم في المسألة التى قبلها. 

ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية 
الأحكام. 

وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام؛ فإنها شرعت لمصالح العباد. 
ويجري فيها القياس. 

ولو ساغ ما ذكروه لساغ لنفاة القياس في الجملة. 

وما لا يعلمه كأعداد الركعات ونحوه لا يجري فيه القياس. 


وقوهم: إن في القياس شبهة. 

قلنا: يبطل بخبر الواحد والشهادة» والظاهر. فإن جميع ذلك يثبت به 
الحد مع وجود الاحتمال فيه. 

الدلیل الثالث : أن الحدود درأ بالشيهات» والقياس فيه شبهة » وبالتالي 
لا يمكن أن نٹ ایی انترد اتا اا ف اة 

رای ,نض الاحتمال لسن فان فوت الك راف مل غر 
الواحد» فإنا ثبت ارد ےہ ییتے تپ ويا كدت د 
شهد شاهدان بالسرقة أثبتنا الحد بذلكء والشهادة لا تخلو من الاحتمال» ومع 
الاك ينا يواه شی سی اتدل سس وی مہ 
أو يخضصه ومع ذلك تثہ تثبت ا حدوذ بها مع وجود الاحتمال فيهاء > فهكذا نی 
ا 


القول الثاني : أن القیاس يجري في الكفارات والحدود» وهذا هو مَذَهَب 


سسس شرح تلخيص روضة الناظر وس 


الحنابلة والشافعية وبعض المالكية"''. واستدلوا فيه بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: عموم النصوص الواردة بإثبات حُجَيّة القياس» فَإنَّها 
تُشُمل القیاس في الحدودٍ والكفارات. 

الدليل الثاني : أن الدليل قد قَامَّ عَلَى كون الوَصْف علة» ومن مُقتَضَى 
ذلك : إثبات القياس ؛ لأننا إذا أثبتنا أن أحد الأوصاف عِلة» لَزْمَ منهُ أن تيت 
ا کم في كل محل ود فيه ذلك الوصف. 

والراجح هو: جريان القياس في الحدود والكفارات» أما العبادات فإن 
بَحْضَ المعاصرين يَنْفِي جريان القياس فيهاء وهذا خطأ ؛ لأننا متى عَلِمنا أن 
كم ایال رط يوفع لر ما آن تقول يانات ذلك اكم ق کل هل وجا 
فيه الوصف. ومن أمثلة ذلك: ما لو قال قائل : (يشرع في الوضوء البسملةء 
فليحق به الاغتسال أو التيمّم) ويسْتَدِلَ على ذلك بالقياس» فهنا قياس جَرَى 
في العبادات. 

ومثله : ما لو قال قائل : (نقیس صلاة الاستسقاء على صلاة العيد فيما 
يقال بين التُكبيرَات أو في عدد الرّكعات) , فقول هنا قياس صحیح بشرط أن 


)١(‏ انظر: العدة »)١55094/15(‏ التمهيد (551/7)» روضة الناظر (۲۹۸/۲)ء شرح مختصر 
الروضة (۳/١٥٥)ء‏ الإحكام للآمدي (255/5)» نهاية الوصول (۳۲۲۰/۷)» شرح تنقيح 
الفصؤل (ص ١6‏ 5).؛ رفع النقاب .)٥٥۹/٥(‏ 


سس باب القیاس 


مسألة: 
طار كبراءة الذمة من الدين» فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة 
وقياس الدلالة كالاثبات. 


ونفي أصلي 


في جريان الفیاس في النفي : 

هل يجوز إثبات النفي بناء على القِيّاس أو لا؟ 

النفي على توعين : 

النوع الأول: نفيٌ طارئ مسبوق بإثبات قبلة» فیجوز إِثبائٛهُ يوَاسطة 
القبامن + وطل له ببراءة الذمة عن الا فان الاو قد ت اتتعال الذمة به 
وبالتالي يَصِحّ لنا أن نستدل على طروء براءة الذمة ونفي الدين بواسطة 
القِيّاس» وقال: (فهو) أي : النفي الطارئ (حكم شرعي يجري فيه قياس العلة 
وقياس الدلالة كالإثبات). 

ومن أمثلة ذلك : أن يقول قائل بأنه قد ورد في احبر تفي وُجوبِ صّلاة 
الليّل على الرجال بعد أن كان واجبًاء ثم يقول: والنساءُ مثلُ الرجال في ذلك. 
فهذا قياس في نفي طارئ» بعد أن كان الإثبات مقررا. 

النوع الثاني : النفي الأصلي» وهو الذي لم يُسْبقه إثبات قبل ذلك» 
والنّفي الأصلي قد اختلف العلماء في سَبَيه : 

فقالت طائفة : نما يبت التي الأصلي بدليل الشرع» وإلا فإننا لا نبت 
حكمًا إلا بناءً على دليل» ومن ذلك النفي الأصلي. 

وقالت طائفة : بل النفي الأصلي ثابتٌ بواسطة العقل» وقد تَقَدمتٗ معنا 


EEE‏ شرح تلخيص روضة الناظر جب 

وهو: البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة فهو 
منتفٍ باستصحاب موجب العقلء فلا يجري فيه قياس العلة؛ لأنه لا 
موجب له قبل ورود السمع» فليس بحكم شرعي حتی تطلب له علة 
شرعیة بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد. 
هذه المسألة في باب الإباحة» في حكم الأشياء قبل ورود الشُرْع ؛ فإن طائفة 

ييي الحكم فيهاء وطائفة : بدليل عقليء وطائفة قالوا: لا يوجد زمان 
قبل ورود الشرائع» على ما تقدم هناك. 

سر وب ارات را ا 
زا ا صلاةٍ سادسة» فنفي الصلاة السادسة هذه : نفي أصلي ؛ لآنها لم تكن 
واجبة قبل ذلك ثم رفِعت» فهذا يقال له: نفي أصلي» فنفي وجوب الصلاة 
السادسة مع يليل الاستصحاب ؛ باستصحاب مو كين العقلي ؛ اق أو 
ال مال الل اتی دل على راد الد 

والنفي الأصلي لا يجري فيه قياس العلة ؛ لأن قياس العلة تكون العلة 
سابقة للحكم» ونحن ثقرّر هُنا أن النفي أصلي سابقء فلا يمكن أن تكون العلة 
سابقة للحُكم الْبّنِي على النفي الأصلي» لأنه لا موجب للنفي الأصلِي قبل 
ورود السمع» أي: لا دَلِيلَ عليه» فلا يكون النفي الأصلي حُکما شرعيًا ؛ لأنه 
قبل ورود الشّرْعء فلا نحتاج إلى أن نطلب له علة شرعیةء بل نقول بأن الحكم 
ادرو یر کو الله يلاها ا می سس 


ہے 
ےہ 


7877 رمه ؛ لأن النفي هُنا مَمْرُوضٌ فيه أنه نه أَزَلِي 
سابق؛ فبالتالى لا يمكن أن تسبقة علة. 


سس باب القياس 
لکن يجري فيه قياس الدلالة. 
وهو: أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. ويكون 
ذلك ضم دليل إلى دليل» وهو استصحاب الحال. 


قال : (لكن يجري فيه قياس الدلالة)ء يعني النفي الأصلي ؛ لان الدلالة 
سكن أن ها خر دلول فال کات اتا غل ورد ار تن نات 
يوجد إلا بعد وجود النارء وكذلك الكون دليل على الخالق مع أن الكون 
حادث في نشوئه. 

قال: (وهو - أي : قياس الدلالة في النفی الأصلي - أن يُسِتَّدَلُ بانتفاء 
حكم شيء على انتفائه عن مثله)ء فإن انتفی عن الرجال فينتفي عن النساء؛ 
وإن انتفی عن الصغار ينتفي عن الکبارء فيكون قد اجتمع لنا دليلان : 

الأول : استصحاب النفي الأصلي والاستصحاب دليل مستقل. 

والثاني : القياس الدالٌ على انتفاء الحكم الأصلي ھُنا. 


سس شرح تلخيص روضة ائناظر سح 


قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالاً: 

الأول: الاستفسارہ فيتوجه على اجمل. 

عقد المؤلف هذا افصل في الأسئلة والاعتراضات التي يمكن أن يُعتَرَض 
29 0 

وهذه الاعتراضات كثيرٌ منها يُمْكِن أن يتوجّه لغير القياس من الأدلةء 
فمثلا الاستفسار أو المعارضة يمكن أن ترد على الاستدلال بالدلیل من الکتاب 
أو من السنّة أو من الإجماع. 

ومن الأمور التي ينبغي أن تُلاحظ هنا أن هذه المباحث لہا فائدة من جهة 
تعليم الإنسان كيفيّة الاعتراض على دليل المخالف» والنّحَرَف على الأَدِلة 
الصحيحة من الأدلة التي لا يصح الاستدلال بها. 

وقد ابتدأها المؤلف ببيان أن هذا الأصل منقول من قبّل بعض أهل 
العلمء وذكر أن الأسئلة اثنا عشر سؤالا. وبعض أهل العلم قام بتشقيق هذه 
الأسئلة حَنّى أَوْصّلَهًا إلى خمس وعشرين» بل بعضهم أوصلها إلى ثمان 
وعشرين سؤالاء وهُنَاك مَنْ حَاوَلَ أن يختصر هذه الأسئلة» فبعضّهم جعلها 
سُوَالا واجدًاء فأعادها إلى المنع » وبعضهم قال بأنها تعود إلى المنع أو المعارضة. 

السؤال الأول : سؤال الاستفسار: والمرادُ به: طلب تفسير كلام المستدل 
بالقیاس» والاستفسار يتوجه إلى شیئین : 

الأول: اللفظ الغريب الذي لا يهم معناه. 

والثاني : اللفظ المحتمل المتردّد بين معنیینء فالمعترض يقول: هذا اللفظ 
غريب لم أفهمه فَفَسَّرْهُ لي» والمحتمل یقولُ للمُعترض : كلامّك يرد على 


بج بابالقياس 
وعلى ا لمعترض إثبات الإجمال. 
ويكفيه في إثباته بیان احتمالین في اللفظ . 
ولا يلزمه بيان المساواة بينهما؛ لأنه ليس في وسعه ذلك. 
وجوابه: بمنع تعدد الاحتمال. 


معنيين فأيهما الذي تُريده؛ والغریب والمحتمل كلاهما يدخل في اسم المجمل. 
قال: (وعلى المعترض إثبات الاحتمال)ء أما الغریب فلم يذكره المؤلف 
هنا ؛ لأنه جواب سهل. 

قال القوس» لو قال امكل ا :لر اسن على اظیرات التلانی: 
فقول ها ا ھا ھا و ل شتتاز عن عرانة 
اللفظ. 

والثاني : أن يكون اللفظ المستدل مُحتملا لمعنيين. وبالتالي يسأل المعترض 
ویقول : ما الذي تريده من هذين ا معنیین؟ 

٤‏ قال و للاستان رت ق عة وول 
المعترض : لفظة العين ترد على العين الباصرة والعين الجارية» فأيهما ئرید؟ 
وعلى المعترض إثبات ورود الاحتمالات إلى اللفظ ء ويكفي المعترض في إلبّات 
وجود الاحتمال بيان احتمالين في اللفظ وإن لم ينقل ذلك عن العرب» ولا 
یلزمُهُ بيان المساواة بين اللفظين في دلالة اللفظ عليه ؛ لأنة ليس في وسع 
املعترض أن 0 تساوي هذه الألفاظ. 

وجواب الاعتِراض بالاستفسار عن اللفظ المحتمل بأحد جوابين : 

الجواب الأول: يملع تَعَدّد الاحتمال» فيقول ھُنا: إن قوله: يشرب من 
عينه » والعين الجارية هي التي يشرب منهاء أما الباصرة فلا يُمكن أن تراد في 


سج سج جآ سج ت__تتجابا شرح تلخیص روضة الناظر ھا 


الٹانی: فساد الاعتبار: وهو أن يقول: هذا قياس يخالف نصا فيكون 
باطلا. 
قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور. 


هذا المثال. 

الجواب الثاني : بترجيح أحدهماء يقول: صحیحء هذا اللفظ يحتمل 
العنیینء لكنه في أحد المعنيين أرجح بدلالة كذا. 

٦‏ ۰'۹۰۹ و 

الاعتراض الثاني : فَسَاد الاعتبار: والمراد به أن يُبيّن أن القياس الذي 
اتدل به المستدل مُعارضٌ لدليل أقوى هله من كتاب الله عز وجل وسُنّة رسوله 
ييو وإذا تعارض القياس مع القرآن فإن القياس يكون فاسد الاعتبار. 

قال: (وهو -يعني سؤال فساد الاعتبار - أن يقول هذا قياس), 
يعني قياس المستدل (يُخَالفُ النص أو الإجماعء فيكون القياس باطلاً فاسد 
الاعتبار). 

وجوابه من طرق : 

الطريق الأول: أن يُبيّن عدم المعارضة» فيقول: دليل القرآن الذي 
ارا ل رنلااقلی ف فی سا ا أن رن ال 
راتا قاب على ارب کان فقون ال واا 


سسس باب الفیاس 


القعسا نان cg‏ کت 
على عباده بان جعل في النباتات سَكرًا ورزقا حسئاء فیْجیبُ المستدل بأنه لا 
توجد معارضة بين الدليلين» أو يقول : هذا الدليل منسوح. 

الطريق الثاني : أن بين المستدل أن القياس الذي اسَتَدَلَ به يَحِبْ تقديمه 
على الدليل الذي ذْكرَهُ المعارض» مثال ذلك: ما لو قال: هذا الدليل الذي 
أوردتة حديثٌ ضعيف» والحديث الضعيف لا يُقدّم على القياس» بل القياس 
لتم عليه أو رقو ل مناذ بأناهذا الذي کس تيل ضر اقب والقيالين 
أقوى من مفهوم اللقب. 

مشال: قال المستدل: التبیذ يقاس على ا حمر بجامع الإسكار فْبت 
التحريم. فقال المعترض : هذا يُخالف قول الله عز وجل : ظفلل دماح 
رماع اع ی يظح مهال ان ية 4 [الأنعام ]٠٤٠:‏ الآية› فلم يذكر فيها 
E‏ الا توعد E EE EC‏ 
الطعومات المأكولة» أو يقول بأن هذه الآية عَامّةء وقياميي خاص؛ والخاص 


يقدّم على الدليل العام. 


e‏ شرح تلخيص روضة الناظر سا 
نات اناق ارقم وهر :أن بين أن الك الباق علی الا 
كقوله في النکاح بلفظ ا بة: لفظ ا بة ينعقد به غير النكاح» فلا 

ينعقد به النكاح كالإجارة. 


O‏ وهو أن يمين اأمترض أن اکم الذي 
ذكره المستدل وعَلقَهُ على العلة تَقَتَضِى الل ا فیقول : : لتك تقتضی 
الامو طلقم اللاي عمجا عار عارص کا لو كاده الي 
سس وب رس نے ہس ہر سیر سر يا 
القائل في النكاح بلفظ : (الہبة)ء فاختلف العلماء: هل ينعقد النکاح بغیر لفظ 
التزويج والإنكاح؟ , 

فقال الشافعية والحنابلة : لا ينعقد عقد الزواج إلا بهذين اللفظين . 

وقال المالكية والحنفية : ینعقد'''. 

فلو قال قائل لآخر: وَمَبْكَ ابنتي » هل يكون هذا عق زواج أو لا؟ قال 
المالكية والحنفية : نعم. وقال الشافعية والحنابلة : لا يَنْعَقِد الزواج بغير لفظ 
التزویج أو الإنكاح. فقال المستدل من الشافعية والحنابلة : لفظ الہبة ينعقد به 
غير النكاح» فيمكن أن ينعقد به البيع» فيقول: وهبتك هذه السلعة بألف 
ريال» فهو بيع لكنه استعمل بلفظ الہبة. 

قال: (لفظ الہبة ينعقدٌ به غير النکاح فلا ينعقد به النکاح كالإجارة) : 
فالإجارة يَنْعَقِد بها البيع » كما لو قال : أَجُرْئُك هذه السيارة أبدًا يمبلغْ كذاء 


.)38/ 5( انظر روضة الطالبين (۷/٦۳)ء شرح منتهى الإرادات (1۳۱/۲)ء كشاف القناع‎ )١( 
انظر فتح القدير للكمال بن الہمام (۱۹۳/۳)ء حاشية ابن عابدين (٣/٦۱ء ۱۷ء ۱۹)؛‎ )۲( 
.)۲۲/۲( حاشية الدسوقى‎ 


سسس باب القياس 

فيقال: هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه؛ فإن انعقاد غير النكاح 
به يقتضي انعقاد النكاح به.وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يدفع قول الخصم: إنه يقتضي نقيض ذلك. 

والثاني: أن يسلم ذلك» ویبین أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر. 
والحكم على وفقه. فيجب تقديمه؛ لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من 


الأخذ بغيره. 


یکو بيغا فيعض المعترض ويقول : كونه يَنْعَقِد به غير النکاح ء فالأصل : 
اة والمرْع : لفظ الہبةء والعلة : ينعد به غير النكاح» والحكم: لا 
ت لتك دق : علتك تق نقتضي نقیض ا حکم الذي استنتجته› 
فكونه ينعقد به غير النكاح يناسب أن ينعقد به النكاح» أما أن تأخذ عدم 
ادن عا فأنت أَخُذّت مِن الإثبات نفيّاء فيقال له: فساد 
الوضع» ويقال: هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه» فإن انعقاد غير النکاح 
يناسب أو يقتضي أن ينعقد به النكاح لا العكس» وجوابه من وجهين : 
الأول: أن یم قول الخصم أنه يقتضي نقيض ذلك» فيقول: هذه العلة 
تقتضی الحكم الذي ذكرته ويُّقيم الدليل عليه. 
الجواب الثاني : أن يُسِلّم أن العلة تقتضي نقیض الحكم ؛ لكنه يُقيم دليلا 
آخر على أن اقتضاء العلة لمكم الذي ذكره أولى» وبين أن العلة تقتضي 
الحكم الذي ذكرهُ من وجو آخر» وتقتضي الحكم على وَفق الحكم الذي ذكره 
المستدل» فيجب تقديم ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض ؛ لأن الأخذ با 
وافق الدليل وما ظهر اعتباره أولى من الأخل بغيره 


شرح تلخيص روضة الناظر کا 


الرابع : المنع» ومواقعه أربعة: 

منع حكم الأصل. والصحيح: أنه لا ينقطع عند توجه منعه. 

السؤال الرابع : سُوٌال المنّع: ومواقعٌهُ أربعة» وتُمَثّل له بمسألة قياس 
الد على اهن 

الأول: منع حكم الأصل : قال( قال 0277 مسکر فيحرم 
کا حمر)ء فالأصل: الخمرء والفرع: النبيذ» والعلة: الإسكارء والحكم: 
التحريم. 

111111110100 
وَاخْيلِفَ في انقطاع المستدل عند تَوَجُّه منع ا حکم في الأصل ؛ إذا منع حُكم 
الأصل فالصواب أنه لا يصح له أن يبني على حُكم غير صحيح» إذا لم يكن 
حكم الأصل صحيحا ومقررًا بدليل فينبغي أن ينقطع. 

قال المؤلف : (والصحيح أن المستدل لا ينقطع عند توجه ا منع ء بل يجوز 
له أن يستدل على إثبات حُكم الأصل)ء فالذين قالوا: ينقطع المستدل» قالوا: 
لأنا كنا نتکلم عن حكم النبيذ وخلاف النبيذ» فالآن أصبحنا نتكلم عن مسألة 
الخمر وتحريهاء وبالتالي تنتقل من مسألة إلى مسألة فیّطُول الكلام ولا يُمكن أن 
يَصلوا إلى نتیجةٍء ومن قال: لا ينقطع قال: لأنه لا يمكن إثبات هذا القياس إلا 
بإثبات حكم الأصل. 

فإذا كان المخالف والممَارِض لا يُوَافِق في حكم الأصل فلا بد أن تنقل 
الکلام إلى حكم الأصل مِنْ أجل أن ثُقرر الأصل الذي بى عليه القیاس ؛ 
فالصّوَاب أنهُ لا ینقطع المستدل عند سؤال المعترض بمنع حُكم الأصل. 


سس باب القیاس 


الثاني: منع وجود ما يدعيه علة في الأصل. 


فيحتاج إلى إثباته بدليل عقل إن كان عقليا. 


يع 


وبدليل شرعي إن كان شرعیا. 

النوع الثاني من أنواع المنع : مَنْعُ وجود ما يَدَّعِيه علة في الأصل : فيقول 
في اللثال السابق : الخمر ليست ممُسكرء فيحتاج إلى إثبات وجود الوّصف المعلل 
به في الأصل . 

ما الدليل على أن الخمر مسكر؟ 

تقول: الح ؛ فَمَنْ شَرِبَهُ كر وذَهَب عَقَلهُ وقد ثبت في مرات وجود 
العلة في الأصل بواسطة الحس أو بواسطة العقل أو بواسطة الشرع. 

مثالُ ذلك في القصاص : قال قائل : مَنْ قل بالسيف يُقكَلء فيُلحق يه 
م ل ا لسلس لأنه قتل عمد عدوان. الأصل : القتل بالسيف» والفرع : 
القتل بالمسدسء والحكم: ثبوت القصاص» والعلة: قتل عمد عدوان. 

قال اذ ض× ال اس تس ف ومن عیتا ولس عدو 

فکیف نبت أنه قتل ؟ 

بواسطة الحس» فمن وجه السّيّف إلى رقبته مات. وهو قتل عمد» 
وعرفنا أنه عمد بواسطة العقل» فقد أخذ آلة تقتل غالبا ووجهها إلى رقبه أو 
إلى مَقتَل فيه. وهو عُدوان من جهة الشرع ؛ لأن الشرع لم يُجز له قتله. فهنا 
اجتمع دليل حسي ودليل شرعي ودليل عقلي. 


me‏ شرح تلخيص روضة الناظر بسع 
الٹالث: منع كونه علة» فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق. 
الرابع: منع وجود ما ادعاه علة في الفرع. 
ولا بد من إثبات ذلك بطريقه. 


النوع الثالث من أنواع المنع : مع کوٴن الوصف علة: فيقول: لَيْسّت 
العلة قل عمد عدوان» مثالٌ ذلك : لو قال قائل : من قسَل بالسيّارة فإنة يقل 
كما لو قثَلَ بالسّيّف» بجامع كونه قبل عَمْدٍ عُدُوَانء فالأصل: السیف 
والفرع : السيارة» والحكم: إثبات القصاص بالقتل به» والعلة: قتل عمد 
عدوان. 

فيقول المعترض : ليست هذه هي العلة» وإنما العلة قل عمد عدوان 
بمُحَدّد» كما يقولهُ النَقِيّة» فمَنَمَ كوّن الوصف علة» فیَحْمَاج إلى إثبات کون 
الوصف علة بأحد الطرٴق ؛ يعني : بأولة إلبّات اليلة التي سَبَّقَتْ» كما تَقَدَم 
معنا هناك أدلة نصية سواءً صريحة أو بطريق الإيماء» وهُناك بطريق الإجماع» 
ومُناك بطريق الاستنباط كالمناسبة والسبر والتقسيم والدوران» وقد سبق معنا. 

رل ار الو مير بير رسف لا جا لو کرو ینیل 
القتل بالسيارة ليس قتلاً عمدًا عدوائاء ولا يمكن أن ب ثبت أنه عمد» فلابد أن 
بت وود الوصف الدُھی ل في افرع فيم الدليل» ما َاملة العقل : 
بواسطة الحس» أو بواسطة الشَرّع » أو بواسطة الأثر واللازم. 


وت بابالقياس 
السؤال الخامس: التقسیم: ولصحته شرطان: 
أحدهما: انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم. 
الثاني: أن يكون حاصراً لجميع الأقسام. 
فان م يكن حاصرً فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المستدل 
بالذكر» فعند ذلك يندفع . 


السؤال الخامس: سؤال التقسيم: والمراد به: أن يُقسّم المعترض كلام 
المستدل إلى قسمين : فيقول: أحدهما: لا ينفعك› والآخر أَمَنّع منه. ولصحة 
والآخر مسلم. 

الشاني : أن يكون هذا التقسيم حاصرًا لجميع الأقسام» فإِن لم يكن 
حاصرا فللمستدل أن يبين أن مراده غير ما عينه المستدل بالذكر. 

مثال ذلك : مسألة الرضاء يقول المستدل: البكر لا خبرة لہا فلا بشترط 
رضّاها كالصغيرة» فيقول المعترض : قولك : لا خبرة لہاء ماذا تريد به؟ إن 
كنت تريد لا خبرة لہا: أنها لم تتعامل مع الناس فهذا أمنعه ؛ فقد تعاملت مع 
الناس وعندها عقل» وإن كنت تريد أنها لم تنزوج» فأنا أسّلم لك أنها لم 
تتزوج؛ لکن هذا لا يجعلها يمثابة الصغيرة. 

فن هليه تقول الحتل: ش ملف غير حاص مغ مھللا نس 
لہا خبرة» مرادي به أنها لا تعرف كيفيه التعامُل مع الازُوَاجء فهناك قسم ثالث 
لم تذكره في تقسيمك. 


كت شرح تلخيص روضة الناظر کا 

وذكر قوم من شروط صحته: تساوي الأقسام في الاحتمالات» لکن 
يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة؛ لتعذره فإنه إذا بين 
المستدل ظهور اللفظ في مجمل بوضعء أو عرف» أو قرينة: فسد التقسيم. 

ويمكن منع أن تساوي الاحتمالات شرط. 

هل يشترط تساوي الاحتمالات» بحيث تكون متساوية في الاحتمال» أو 
يمكِن أن تكون متفاوتة؟ 

ذكر قوم أن مِنْ شَرْط صحة التقسيم أن تكون الاحتمالات المقسّم عليها 
كلام المستدل متساوية. 

والقول الثاني : أنه لا يلزم کرو اسم لاف سماو كيه ان 


الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة 7ہ " ؛ فإنه إذا بين 
الستدل وقال : كلامي هو في أَحَدِ اليِسْمّین بدلالة ظهور اللفظ في مُحْتَملء إِمَّا اِمًا 
بواسطة الوضع وإما بواسطة العرف» فيقول: هذان الاحتمالان أحدهما 
حقيقي والثاني تحازى» والأصل في الألفاظ الحقيقة» وبالتالي لا يصح أن تحمل 
كلامي على المجازء فتقسيمك خطأ ؛ لأن كلامي يحَمّل على مدلول الوضع 
اللغوي أو بالوضع العرفي أو الحقيقة العرفیةء فكلمة دابة يحتمل أن يراد بها 
ذوات الأربع» ويحتمل أن يراد بها كل ما يدب على الأرض» ولكن الحقيقة 
العرفية حصرته في ذوات الأربع. أو یقول: مع كلامي قرينة» فلما قال: يشرب 
من عينه. قال: حنمل أن يراد به العين الجارية» وهذا لا يصح ويحتمل أن يراد 
بها العین الباصرة» وهذا لا ينفعك. فيقول: لاء لما قلت يشرب» قرينة على أنه 
المراد به العين الجارية. والقول الثاني : منع اشتراط تساوى الاحتمالات. 


وج باب الفیاس 
وجواب التقسیم من حيث الحدل: بدفع انقسام الکلام أو بيان 
المذكورة. 


وجواب التقسيم له طريقتان: 

الطريقة الأولى: جوابٌ جدلي: وله عدد من الأجوية : 

الجواب الأول: أن يقول: كلامي لا ینقسمء ولا بحتمل إلا احتمالا 
واحدًاء وما ذكرتهُ مِنَ الاحتمال الثاني لا يحتمله لفظي. 

الجواب الثاني: أن يقول: صحیح؛ كلامي يحتمل المعنيين» لكنه في 
أحدهما أرجح بالدلیل الفلاني» وبالتالي يطل تقسيمك. 

الجواب الثالث: أن يبين المستدل أن كلامه غير منْحَصر في الأقسام التي 
ذکرھا المعترض» فهناك قسم آخر هو الذي يريده. 

الطريقة الثانية : الأجوبة الفقهية: وهما جوابان : 

الجواب الأول: أن يقول: هذا القسم الذي ذكرت أنه منوع لا أُسَلم 
لك على أنه ممنوعء بل عندي دليل على إثباته» ويقيم الدليل. 

الجواب الثاني : اختيار القِسم المسَلّمء فيقول: هذا القسم الذي سَلمّه 
ينفعني » وبالتالي يصح استدلالي بهذا القياس» إذا تَرَدّد بَیْنَ أن يَحْمَارَ الجواب 
عن الممنوع بإقامة الدلیل عليه أو الجواب عن المسلم ببيان على أنه ينفع ؛ 
فاخا اوت السا از > لآن فيه جراتا أو فيه شيا مشتركا بين اتد 
والمعترض لو اختارً إقامة الدليل على إِنْبّات الحکم في القسم الممسُوع فيجوز له 
ذلك. 


e‏ شرح تلخيص روضة الناظر سا 

القسم السادس - في السؤال - المطالبة: 

وهي: طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة. 
وهو المنع الثالث في المعنى. 

وفيه: تسليم وجود العلة في الأصل والفرع وتسليم الحكم. 

وجواب ذلك: بيان كونه علة بأحد الطرق التى ذكرناها. 

القسم السادس من السؤال: المطالبة: وهو نفس سؤال مع کون 
الوصف علة الذي أنَْنا به في القسم الثالث من أقسام المنع. 

قال: وهي - يعني المطالبة -: طلب المستدل : أي : مطالبة المعترض 
للمستدل بأن يذكر الدَّلِيل الذي دل على أن الوصف علةء وهو المع الثالث 
الذي ذكرناه قبل قليل في المعنى. 

هذه المطالبة يلزم منها أن تكون قد سَلْمْتَ يكم الأصل ؛ لأنك لا 
کرس على اراس اہ کم کل اہ أن ملم متا 
الصف موجود في الأصل» فلو كان الوصف غيّر موجود في الأصل لقلت : 
هذا الوصف غير موجود» ولكن لا يلرم منه تسّْلِيم وجود العلة في الفرع كما 
ذكر المؤلف هناء فقد يقول بإثبات حكم الأصل وإثبات وجود الوصف في 
الأصل» وإثبات کوٴن الوصف علةء ولكن هذه العلّة عَيْر موجودة في الفرع ؛ 
فلا يلرم من سؤال المطالبة التسليم بأن العلة موجودة في الفرع» وتسليم حكم 
لایر ل 

وجيب عن سؤال ا مطالبة يإقامّة الدليل على أن الوّصّفَ علةء كما 
ذكرنا في مَسَالِك التعليل السابقة. 

وجواب المطالبة ببیان كن الوصف علة بأحد الطرق التي دَُكَرْئاها. 


وت باب القیاس 

السابع: النقض: ومعناہ: إبداء العلة بدون ا حکم. 

والأليق: وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض؛ فإنه أقرب 
إلى الضبط. وأجمع لنشر الكلام» وهو هين. 

السؤال السابع: سؤال النقض: أن نأتي محل آخرء فعندنا في كلام 
الستدل اشتمل على الأصل والفرعء فیأتي المعترض بذكر محل آخر غير الأصل 
والفرع يوجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم» فيقول: لو كان هذا الوصف علة 
لَوْحِدَ الحكم معھا في ا حل الآخرء ما يدل على أن الوّصف لیس بعلة. 

مئال لذلك: علة القطع هي السرقةء فيقول المستدل: من أخذ من 
الحسابات البنكيّة اننا نقطعه قياسًا على السارق» فالأصل: السارق» الفرع : 
الآخذ من الحسابات البنكية» العلة: السرقةء الحكم: وجوب قطع اليد. 

فيعترض المعترض ويقول: عندي محل وجد فيه الوصف وهو السرقة 
ولم يوجد فيه الحكم وهو القطع, وهو السارق من غير الحرز» أو السارق أقل 
من النصاب» فيدل هذا على أن هذا الوصف ليس بعلة ؛ إذ لو كان هذا 
الوصف علة لبت الحكم في السارق مِنْ غَیْر ا حرز والسارق ما دُونَ النّصاب. 

هل يجب علي أن أحْتّرِز في دليلي بحيث لا يُتَمَكّن الاعتراض علي ؛ 
فأقول: العلة: هي سرقة نصاب من الحرز» بحيث لا يتمكن من الاعتراض 
علي بالنقض؟ 

اختلف في وجوب الاحتراز بالدلیل عن صورة النقض» بأن أورد جويع 
الكلمات التي لا يتمكن معها من النَقَّض. 

قال: (والأليق: وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض) لثلا 
يتمكن من الاعتراض علي ؛ لأنه أقرب إلى ضبط الكلام بحيث لا أنتقل إلى 
مسألة أخرى ؛ وأجمع للكلام» ولا ينتشرء وهو هين. 


1 ُژ 9 ابي 

أحدها: منع وجود العلة. أو ا حکم في صورة النقض. 

ولس لحرن أو يدل مل اض من فل اعلم ال سال 
أخرى. وتصدي المعترض لمنصب الاستدلال وكل واحد منهما على 
خلاف ما يقتضيه جمع الكلام. 


كيف ندفع سؤال النقض ونجيب عنه؟ 

هناك أربعة طرق : 

الطريق الأول: منع وجود العلة في صورة النقض» فيقول: الصورة التي 
ذكرت لي ليست العلة موجودة. مثال ذلك : لو قال: القاتل بالصّدم بالسيارة 
کر كالفاتل اس ا کا Ea‏ 

فقال المعترض : عندي نقض » وهو: الأب إذا قل ابه لا يعَتَل يه» مع 
أنه قتل عمد عدوان»› در دك ال قتل» عمد» عدوان ؛ ولم يوجد الحكم 
وهو وجوب القصاص. 

فيقول المستدل في الجواب على هذا الاعتراض : صورة النقض لم توجد 
فيها العلة» فلا يتَصّوّر أن يقتل الأب ابنه قتل عملوء فلم توجد العلة في صورة 
النتقض» هذا هو الجواب الأول. 

الطريق الثاني : إثبات الحكم في صورة النقض » فيقول في المسألة التي 
فب قليزل 4 أن أقولييان الات کل اس سك قائل صور ت نے 
الصورء وجدّتِ العلة فوج ا حکم فيها. 

لیس للمعترض أن يقيم الدليل على وُجُود الِلة في صوره النقض ؛ لأنه 
لیس للمعترض أن يقيم الدليل على منع ا حکم في صورة النقض» بحیث يقول : 


سس باب الفیاس 

فإن قال المستدل: لا أعرف ا حکم کفاہ؛ لثلا يترك ماقام الدليل 
على صحته لأمر مشكوك فيه. 

الثالث: أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستندا 
لذلك من فوات شرط أو وجود مانع؛ ليظن استناد تخلف الحكم إليه. 
فييقى الظن المستفاد من الدليل يحاله. 
الأب لا يقل بابنه بدلالة كذا ؛ لأننا كنا نتکلم عن مسألة القتل بصدم السيارة؛ 
فالآن يريد منا أن ننتقل إلى مسألة الوالد: هل يُقمّل بابنه أو لا؟ وبالتالي نقول: 
لو مكنّاه من ذلك لما اى الكلام» ولا توصلوا إلى نتیجةء لما فيه من نقل 
الكلام من مسألة القتل بصدم السيارة إلى مسألة أخرى وهي مسألة قتل الوالد 
ار حتف فو لضي ا E‏ ا 
بحيث يتصدى المعترض لمنصب الاستدلال» ويكون المستدل معترضاء وبذلك 
فكل واحدٍ من الأمرين -وهو نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتَميّر المعترض 
ليكون مستدلا» والمستدل لیکون معترضًا - يُخَالِف جمع الکلامء و يخالف 
الہدّف من المناظرة التي تُمَکننا من الوصول إلى نتيجة. 

لکن في مرات يكون المستدل ذكيًا فيقول: صورة النّقض التي أوردت 
لي لا أعرف الحكم فيهاء وبذلك لا يصح لك أن تعترض علي بِصُورَۃ لا 
أعرف الحكم فيها. 

فإن قال المستدل: لا أعرف الحكم في صورة النقض» وبذلك لا يصح 
لك أن تعترض علي بالنقض كفاه ذلك ؛ لأننا لو قلنا: لا يكفي هذاء لكا 
نلزمه بتغيير قِيَاسِهِء بناءً على أمر محتّمل مشكوك فيه» لا يعرف الحكم فيه. 

الطريق الثالث من أجوبه النقض: أن تكون صورة النقض تخلف الحكم 
عن العلة لعدم وجود أحد الشروط » فمن شروط القصاص : ألا يكون القاتل 


ويكفيه أن يبين ف صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم. أو 


والدًاء وبالتالي صورة النقض التي ذكرناه قبل قليل لا يصح أن تعترض علي 
فيها ؛ لأن تخلف الحكم عن العلة لعدم وجود شرط؛ أو لوجود مانْع» فيقول: 
الأبوة مانعة من القصاصء ومثله في مسألة النصاب» فيقول: من شرط القطع 
في السرقة أن يكون المسروق نصابّاء وأن يكون من جرز» فصورة النقض تخلف 
الحكم فيها عن العلة لوجود مانع أو لتخلف شرط. 

فالجواب الثالث : أن یبین المستدل في محل النقض في الموضع الذي تخلف 
الحكم فيه عن العلة سیبّا يَصْلَحٌ أن يكون مستندًا لتخلف الحكم عن العلة ؛ من 
فوات شرط» أو وجود مانع » بحيث يُظَنّ أن تخلف الحكم مستند لبذه الأمور: 
لعدم الشرط» أو لوجود المانع » فبالتالي هذا الوصف الذي معنا قد دل الدليل 
عن اغا تلاعد أن فطل عاف غل تقض م فل سا تقل 
كم فها عن الحلة الوتجوو مانم أو لعلف فرط 

ويكفي المستدل في الجواب عن النقض أن يبين في صورة النقض معنى 
يناسب انتفاء الحكم» فيقول: تخلف الحكم في هذه الصورة لوجود عِلّة أخرى 
أقوى» أما في بقية المسائل فلم توجد العلة الأقوى» وبالتالي قلنا بأن الحكم 
مرتبط بالعلةء أما صورة النقض فتخلف ا حكم فيها مِنْ أجل المعنى الأقوى. 

مثال ذلك : إذا نروح الحر بأمَةٍ فإن ولدھا يكون مملوكاء فالعلة: کون 
الأم أمة» لکن لو كان الأب مُغرورًاء غش فَرُوّجَّ بالأمَةِ المملوكة على أنها 
حرَة» فلا نثبت الحكم» فلا يقول المعترض : وٴُجدّت العلة ولم يوجد الحكم ؛ 


ھ۶ 


لأن تخلف ا حکم هنا لوجود وصف علة أقوّى وهو كونه قد غر وغش ولم 


جح بابالقياس 

الرابع - في دفع النقض ا" أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه 
على خلاف الأصلين» على ما مر. 
بين له حقيقة الحال ؛ لأن هذا الوصف الآخر الجديد وصف مناسب لتشريع 
الحكم» والعادة من الشارع أنه يعتبر الأوصاف المناسبة» فيعتبر المصالح 
والمفاسد. 

الطريق الرابع من أجوبه النقض : أن يُبَيّن المسْتِدل أن صُورة النقض 
مستثناة من القياس ؛ فيقول: صحيح › العلة موجودة»› وال حكم متخلف» 
وليس ذلك لوجود مانع أو لتخلف شرط› وإنغماهذهالصورة مستثناة من 
القياس. 

مثال ذلك: قال : الذرة يجري فيها الربًا قياسًا على البْرٌ فالأصل : البْرء 
الفرع : الذرة» الحكم: جريان الرباء العلة: أنها مطعومة أو أنها مكيلة, 
فبالتالي وصف الطعم لیس بعلةء لأننا نقضناہء فقد وجدناه في محل العرايا ولم 
نجد معه حکم الرباء فنقول: هذه المسألة مستثناة من القياس لوجود دليل» 
وبالتالي لا يصح أن تعترض علي بها. 

فالطريق الرابع أن يبين المستدل أن صورة النقض مستثناة من القاعدة» 
ويدل على ذلك أنّها على خلاف الأصلين» يعنى على خلاف المذهبين : 
مذهب المستدل ومذهب المعترض ؛ لأن المستدل يقول: العلة الطعےم؛ 
والمعترض يقول: العلة الكيل أو الوزن. وفي مسألة العرايا كلا الوصفين 


موجود» ومع ذلك هي مستثناة. 


شرح تلخيص روضة الناظر بجي 


السؤال الثامن: القلب. 

وهو أن يذكر لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل مع تبقية 
الوصف والأصل بحالهما. 

وهو قسمان: أحدهما: أنه يدل على مذهبه. مثاله: تعليل الحنفى 
الاعتكاف بغير صوم: بأنه لبث حض فلا يكون بمفرده قربة كالوقوف 
بعرفة. 

السؤال الثامن: القلب: المراد بالقلب : تسلیم الأصل والفرع والعلة؛ 
اکن کی أن ال ي طن اهي الا رت الفعرض للسعدك 
بالقياس : قياسك هذا لا يدل على صحة مذهبك وإنما يدل على فساده» وهو 
أف ك شرف قاب ادل كما بدن على بلالا مهي الل اق 
حكم المستدل» فهو يُبْقِي الأصل والفَرْعٌ والوصف بالہا وينازعه في الحكم. 
فيقول: قياسك هذا لا يدل على صحة كلامك» وإنما يدل على فسادہء لذلك 
ةف ققد و الل :ويل آ6 يدل هلى الحا دل على ااه 

ہو بیجم 

القسم الأول : انا سين المعتترطن أن اقاس لدل کالاعتی لات 
مذهب المستدل وصحة مذهب المعترض. 

سی سرت اروپ سي 
هل يشترط في الاعتكاف الصوم ا : لا يشترط في 
الاعتكاف الصوح فيصح الاعتكاف بدون صوہ''' 


)١(‏ انظر: ا جموع للنووي )٦۷۸/٦(‏ المغني لابن قدامة (۱۸۸/۳) شرح منتهى الإرادات 
٠١/1(‏ 60 )). ْ 


سس باب القیاس 
فيقول المعترض: لبث محض» فلا يعتبر في كونه قربة الصوم 
کال قوف بعرفة. 


ويقول المالكية والحنفية : لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان يصو" 

فأراد حنفيٌ أن يذلل على أن الاغْيِكاف لا يصح أن لا يصح إلا بصوم» 
فقال: الاعتكاف لبت محضٌء فلا يكون بمفرده قربة كالوقوف بعرفة. فالأصل : 
الوقوف بعرفة» فالوقوف بعرفة لا يكون قربة وحده حتى يكون معه إحرام. 
الفرع : الاعتكاف. العلة : أنه لبخ حض. الحكم : لأركون موده نر گن اد 
أذ تخت اش ففي الوقوف بعرفة يضاف معه الإحرام؛ ون 
الاعتکاف يضم معه الصوم. 

فيقول المعترض : أنا آني بقياسك بأصله وفرعه وعلته» وأجعل هذا 
القياس يدل على فساد مذهبك وصحة مذھبنا أنه لا ر يشترط الصوم. كيف؟ 
قال: الأصل: الوقوف بعرفة. الفرع : الاعتكاف. العلة: لث محض. أما 
الحكم: فلا يشترط له الصيام! فكما أن الوقوف بعرفة لا يشترط له الصيام؛ 
فكذلك الاعتكاف› TET N‏ م سرت سی 
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)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (۳/٥۱۱)ء‏ بدائع الصنائع (۱۰۹/۲)ء حاشية الدسوقي 
.)657/1١(‏ 


جس ۸" £ ° | _‪کتکک کک :ھب شرح تلخيص روضة الناظر سح 
الثاني : أن یتعرض لبطلان مذهب خصمه. كما لو قال الحنفي في 
مسح الرأس: مس وح ف الطهارة فلا يجب استيعابه كا خف. 
فيقول المعترض: كس وح ف الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف. أو 
يقول - في بيع الغائب -: عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. 
فيقول خصمہ: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية کالنکاح. فيلزم من الوفاء وجب 
انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة. 


النوع الثاني من أنواع القلب: أن بين المعترض أن قياس المستدل يذل 
على ادت الليقلال وان كان ل سكل هوه صح ماه 

يعني أن يتعرض المعترض لبطلان مذهب الخصم بواسطة القلب بدون 
أن يصحح مذهب نفسه. 

مثال ذلك : في مسألة مسح الرأس» اختلف العلماء في المقدار المجزئ في 
مسح الرأس» فالحنفية يرون أن مسح ربع الرأس يكفي» والمالكية والحنابلة 
يرون أنه لا بد من مسح جميع الرأس» والشافعية يرون أنه أقل مقدار يقع عليه 
الإثم. 

- استدل الحنفي على مذهبه بأن الربع يجزئ في المسح فقال: مسو في 

الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف. الأصل : النف. الفرع: الرأس. الحكم: لا 
يحب استيعابه. العلة: ممسوحٌ في الطهارة. فيعترض المعترض» ويأتي يتفس 
القياس» فيقول: ممسوحٌ في الطهارة فلا يتَقَدّر بالربع کا حٌف. الأصل: نفس 
الأصل السابق وهو الخف. الفرع : الرأس وهو نفس فرع المستدل. العلة : هي 
نفس العلة: ممسوحٌ في الطهارة. الحكم : الخف لا يتقدّر بالربع فكذلك الرأس. 


سس باب الفياس 


فهنا تعرّض لبطلان مذهب الخصم المستدل ولم يتعرّض لتصحیح 
مذهب نفسهء وهذا يدل على بطلان مذهب الحنفي» لکن لا يدل على 
تصحيح مذهب الحنبلي والمالكي» ولا على تصحيح مذهب الشافعي. 

مثالٌ آخَّر: أن يقول في بيع الغائب : عقد معاوضة» فْنْعَقِد مع جهل 
العيوض كالنكاح. فالأصل : النكاح. الفرع : بيع الغائب. العلة: عقد معاوضة. 
الحكم: ينعقد مع جهل العوض. 

بعض العلماء صحح بيع الغائب وبعض العلماء لم يصححه:؛ وأما 
النکاح فبالاتفاق أن المرأة الغائبة يصح النكاح عليهاء فمن أجاز بيع الغائب 
قاسّه على مسألة النكاح» فيقول الخصم في بيع الغائب: عقد معاوضة فلا يعتبر 
فيه خيار الرؤية كالتكاح. فالنكاح ليس فيه خيار رؤیة؛ وخيار الرؤية مرتبط 
بتصحيح العقد» فمن قال: يصح بيع الغائب» قال فيه بخیار الرؤية» ومن 
قال: لا يصح فلا يوجد خيار؛ لأن العقد نفسه لا يصح ؛ فيلزم من عدم 
اعتبار خيار الرؤية عدم تصحيح العقد. 

فهنا الأصل واحد وهو النكاح» والفرع واحد: بیع الغائب» والعلة 
واحدة : عقد معاوضة» لکن الحكم مختلف؛ فعند المستدل ينعقد مع جهل 
العِوّض » وعند الخصم لا يعتبر فيه خيار الرؤية» وبالتالي لا يصح أو لا ينعقدء 
فيلزم من الوفاء وجب ذلك -أي: يلزم من التسليم بكلام المعْتَرض - 
امتناع التصحیح ؛ لأنهما أمران متلازمان: خيار الرؤية وتصحيح العقد ؛ فإن 
خيار الرؤیة لازم لتصحيح عقد بیع الغائب في مدهب ا خصم؛ ويلزم من انتفاء 
اللازم وهو انْتتفاء خيار الرؤية» انتفاء الملزوم وهو تصحيح العقد لا حالة. 


شرح تلخيص روضة الناظر سید 
والقلب نوع من المعارضة» لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه 
يعارضه بعين المذکور؛ فيستغنى عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من 
الأصل وبيان ا جامع. 
ويجاب عن هذا السؤال ما يجاب به عن المعارضة إلا أنه يسقط منه 


منع وجود الوصف. 

القلب نوع من المعارضة ؛ لأنه عارضّه في الحكم. والفرق بين المعارضة 
وبين القلب : أن القلب فيه تسليم بالعلة» وقي المعارضة لا يوجد تَسلِیم بالعلة» 
بل يعارضه بعلة أخرى» فالقلب نوع من المعارضة ؛ لأنه يعارضه بحكم آخَر؛ 
لکن القلب يزيد على مُطلق المعارضة بكون القلب يعارضه بعين العلة؛ 
وبالتالي يستغني عن إقامة الدليل على إثبات کون الوصف الجديد علة, 
فيَسْتَغْنِي المعترض عن مُون كثيرة يتاج إليها في المعارضة ؛ من الإتيان بأصل 
جديد ومن الإتيان بجامع جديد. 

بماذا يجاب عن سؤال القلب؟ هناك عددٌ من الأجوبة : 

الجواب الأول: ببيان أن حكم المعترض لا ينتج من العلة» فيقول 
المستدل: يا أيها المعترض الحكم الذي ذكرته وعارضت به حكمي لا يمكن 
أخذه من العلة» ولا يصح أخذه من العلة بدلالة كذاء ويأتي بالدليل. 

الجواب الثاني : أن يقول المستدل: أسلم لك أن هذا الحكم الذي ذكرت 
ينتج من العلة التي اشتركنا فيها لکن حكمي أيضاً صادر من العلة» وحكمي 
أولى من حكمك بدلالة كذا. 

ويجاب عن هذا السؤال ا يجاب به على المعارضة» إلا أنه يسقط منه 
منع وجود الوصف» لأن كلا منهما يسلم بأن الوصف موجود في الفرع ؛ 
وبالتالی لا يتمكن مِنْ هذا الجواب. 


وك بابالقياس 

التاسع : المعارضة. 

وهي قسمان: معارضة في الأصل: ومعارضة في الفرع. 

وأحسنهما: المعارضة في الأصل؛ لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية 
ما يذكره» ولا يحتاج إلى أصل . 

السؤال التاسع : المعارضة: وهي أن تأتي بشيء يقابل كلام المستدل» 
وقد تكون معارضة في الأصل أو في الفرعء فأما المعارضة في الأصل بأن آتي 
بعلة أخرى » مثلا: البطیخ مطعوم» فبَجْرِي فيه الربا كالبُرٌ» فيقول المعترض : 
العلة في البر هي الكيل والوزن وليس الطعم؛ فعارّض العلة بعلة أخرى. فهذه 
يقال لہا: معارضة فی الأصل. 

أما المعارضة في الفرع بأن يقول: الفرع يُلحَق بأصل آخَر غير أَصلِك ؛ 
فمثلاً اختلفوا في البطیخء فقال: نحن وإيّاك اتفقنا على أن ا حضراوات لا يجري 
فيها الرباء فأ یق البطيخ بالخضراوات» فعارضه بإيراد أصل آخّر غير أصل 
تل فقال: أقيس البطيخ على الخضراوات. 

٭ قوله: المعارضة وهي قسمان: معارضة في الأصل ومعارضة في 
الفرعء وأحسنهما المعارضة في الأصل» لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما 
يذكره: يعني : لا يحتاج المعترض إلى ذكر أشياء أخرى غير إقامة الدليل على أن 
الوصف الذي جاء به هو الوّصف الذي يصح التعليل به» إلى ذكر غير صلاحية 
الوصف الذي ذكره للتعليل» ولا یحتاج إلى إيراد أصل جديد. فالعلة في البر 
ليست الطعم وإنما هي الکیل والوزنء وبالتالي لا يصح أن تُلحق البطيخ به 
فلم نحتج إلى إيراد أصل جدیدء وانما احتجنا إلى إقامة الدليل على أن الكيل 
والوزن هو العلة. 


8 شرح تلخیص روضة الناظر سه 
و المعارضة في الفرع يحتاج إلى نز ماح ما يدكره سیت 
وأصل يشهد له» ثم ينقلب المعترض مستدلاً والمستدل معترضًا عليه. 
ومعنى المعارضة في الأصل: أن يبين في الأصل الذي قاس عليه 
المستدل معنى يقتضي الحكم. 
فقال قوم: لا يحتاج المستدل إلى حذفه؛ لأنه لو انفرد ما ذكره صح 
التعليل به. 


أما في المعارضة في الفرع فنحتاج إلى أصل جديد وهو الخضراوات»› 
ونحتاج إلى إیجاد الوصف الذي من أجله ثبت الحكم في ا خضراوات. وقي 
العارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل للوصف الجديد؛ 
ويحتاج إلى أصل جديد يشهد له» وبالتالي ينقلب ؛ لأن المعترض أتى بقياس 
جديد كقياس البطيخ على الخضراوات : فالمستدل سيقوم بإبطال القياس الجديد 
لق اوھ العترضن فاب العترض مسد تاب اھدآ سرت 

# قوله : ومعنی المعارضة في الأصل : أن يبين في الأصل الذي قاس 
عليه المستدل معنى يق يقتضي |-لكم : سي ا وت 

عليه وهو البر المستدل. معنی آخر غير المعنى الذي ذكره المستدل» فيقول: أ 

کرت أن ال هي الطعم ما الغلة هی لکل وا 

فيل لاف اال اظطال رک امرض فقول واف ها 
يصح التعليل به ويقيم الدليل على ذلك. 

قال قوم : لا حتاج المستدل إلى إلغاء وصف ا معترض وحذفه ؛ لأنه کن 
أن يكون کلام المستدل صحيحا وفي نفس الوقت يكون كلام المعترض صحيحا 
ويكون الحكم معللا یعِلَّتیْن ؛ لأنه لو انفرد ما ذكره المستدل صم التعليل به 


سد بابالقياس 

والصحيح: أنه يلزمه حذف ما ذكره المعترض؛ لاحتمال أن يكون 
الحكم ثبت رعاية لما ذكره المستدل» أو هما جميعاء وهو الأظهر؛ فإنه دأب 
الشارع في اعتبار المصالح. 

وفي جواب المستدل عنه طرق أربعة: 

أحدها: تبيين أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض» 
فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم. 


وهذا مبني على مسألة : هل يجوز : i‏ 
قلنا: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين ذ فحينشا لا رمه أن يحذف وصف 
امعترض» أما إذا قلنا: الحكم الواحد لا بصي أن إلا بعلة واحدة فيلزمه 
الحذف. والصحيح أن المستدل يَلْرّمه حذف وصف المعترض ؛ لوجود ثلاثة 
احتمالات : 

الاحتمال الأول: أن يكون الحكم ثبت رعاية لوصف المستدل. 

الاحتمال الثاني : أن يكون ا حکم ثبت لوصف المعترض. 

الاحتمال الثالث : أن يكون الحكم تبت للوصفين معاء وهذا أقوى 
الاحتمالات ؛ لأ كلا من الوصفين وَْف فايب لتشريع الحكم . والعادة 
مِن الشارع أن يلتفت إلى الأوصاف التي رنب عليها المصالح. 

كيف تُجیب عن المعارضة في الأصل؟ 

قال: (وفي جواب المستدل عنه طرق أربعة)ء جواب المستدل يكون 
بحذف وصف المعترض» وذلك بطرق : 

الطريق الأول: أن يكون بالنقض. 


2 
ن 
جه 


8 شرح تلخيص روضة الناظر للا 

الثاني : أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه 
كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق. كإلحاق الأمة بالعبد 
في السراية. 


العترض: مثلا (الحديد) نتفق أنا وأنت على أنه يجري فيه الرباء مع أنه ليس 
بمطعوم» ما يدل على أن وصف الطعم لیس وصفا يَصِح التعليل به لحكم 
الرباء فإن بيّن المستدل أن الحكم - وهوالربًا - ثابت بدون وجود وصف 
المعترض الذي هو الطعم» فهذا يدل على أن وصف المستدل هو علة الحكم 
وهو الطعم» فإن بیّن المعترض في الأصل الآخَّر -وهوالحديد - مناسمًا 
آخرء فقال: الحديد فيه وصف آخر غير الكيل والوزن» فحينقِذ يلزم المستدل 
أن يحذف هذا الوصف الآخَرء ولا يكفيه أن يكون كل واحد من الوصفين 
يلغي الآخَر ؛ لأنه يمكن أن يكون الحكم معللا في كل أصل بعلة أخرى غير 
العلة التي يعَلل بها الأصل الآخَرء فإنه یکن أن يكون الحكم الواحد له أكثر 
غير ذلك. 


الطريق الثاني من طرق حذف وصف المعترض: أن يبين المستدل أن 
الوصف الذي ذكره المعترض لا يلتفت إليه الشارعء سواء لا يلتفت إليه بالكليّة 
فیقول مفلا: أتيت بوصف الطعم فأنت عَارَضْئَنِي بوصفي وهو أن حباته 
صغيرة» فيقول: الصّكّر والكبّر هذا وصف لا يلتفت إليه الشارع» فيبين أن 
الوصف الذي ذكره المعترض لا يلتفت إليه الشارع » سواء بالعموم مثل الطول 
70 فمثلا مسألة الذكورة والأنوثة: في بعض 


سس باب الفیاس 

الثالث: أن يبين أن العلة ثابتة بالنص أو تنبيه من الشارع» على ما 
ذكرناه. 

الرابع: أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض. فإذا ظهر 
ذلك إما بدليل» وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون هو العلة. 
الأبواب لا يلتفت إليها الشارعء فالتعليل بالذكورة في بعض الأبواب حینئا 
نقول : هذا وصف لا يعتبر. 

إن هناك طرق يتمكن بها المستدل من حذف وصف المعترض وإلغائه : 

الطريق الأول: أن يبين أن الحكم وَجِدَ في بعض المحال بدون وصف 
المعترض» ما يدل على أن وصف المعترض ليس علة للحكم. 

الثاني : أن يبين المستدل أن وصف المعترض لا يلتفت إليه الشارعء بل 
هومن الأوصاف الطردیة ؛ سواء في جميع الأبواب أو في ذلك الباب 
بالخصوص. مثال ذلك : صفة الذكورية في أحكام العتق لا يلتفت إليهاء فلو 
جاءنا إنسان وقال في حديث : «من أعتق مملوكا له فيه شرك» بأن الوصف المعلّل 
به هنا هو كونه ذكرّاء نقول: وصف الذكورية وصف طردي في باب العتق. 

الطريق الثالث من طرق حذف كلام المعترض: أن يقول المستدل: 
الوصف الذي ذكرته أنا قد قام الدليل عليه فهُنَاك دليل يدل على أن الطعم 
وصف معتبر وهو قول النبي ياء : «الطعام بالطعام ربا» فيدل هذا على أن مَذا 
الوضلفت الى گو ل لات لات بال ناسک لتق 
ذكَرَهُ المعترض فلم يبت بالنص» وبالتالي لا يصح معارضة الثابت بالنص 
بوصف لم يدل عليه دليل. 

الطريق الرابع: أن يقِيم الدلیل على ترجيح وصفهء وسيأتي معنا 


شرح تلخيص روضة ائناظر لا 


القسم الثاني : المعارضة في الفرع. 

وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم. وهو ضربان: 

أحدهما: أن يعارضه بدليل آکد منه» من نص أو إجماع. وقد ذكر في 
فساد الاعتبار. 


الثاني: أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع. 


التعارض بين المعاني » وهناك طرائق معينة یتم بها الترجيح» فلما أورد المستدل 
وصفا وأورد المعترض وصفا يُقِيم المستدل الدّليل على أن وصفه ارجح مِنْ 
وصف المعترض» فإذا ظھَرَ رُجْحَان وَصف المستدل على وصف المعترض إما 
بدليل وإِمّا يتَسْلِيم المعترض لزم أن يكون وصف المستدل هو: العلة. 

القسم الثاني من أقسام المعارضة: المعارضة في الفرع: وهو أن يقول 
سہے م سو بي ہے سی 
المستول» وهو أن يذكر في الفرع ما ب يَمْتَنِع معه ثبوت الحكم » هذا معنى أعم من 
المعنى الذي ذكرته» وذلك لأنه يشمل ثلاثة معان ؛ فالمعنى الذي ذكرته هو 
المعارضة بأصل آخَرء وكذلك يشمل فساد الاعتبار الذي ذُكِرَ من قبل» وهو 
الذي ذكره هنا: وهو أن يعارضه بدليل آكد مله مِنْ نص أو إجماع» وقد ذْكِرَ 
في فساد الاعتبار. 

فالقسم الشاني: ما يسمى بالفرق» فيبين أن هناك فرقا بين الأصل 
والمرع. 

قال: (الثاني أن يعارضه بإبداء وصفو في الفرع) يعني يقتضي إلحاقه 
بأصل آخر غير أصل المستدل. 


> 


سح باب القياس 
وقد يذكر في معرض كونه مانعًا للحكم احتاج إلى إثبات كونه مانعا 
إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل» ویفتقر أن تكون 
علة المعترض في القوة كعلة المستدل. إن كان طريق المستدل النص أو 
التنبيه» فلا يكفي المعترض: المعارضة بوصف مخيل. 
وإن كان طريقه المناسبة: فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 


وقد يذكر هذا الوصف الآخَر في معرض كونه مانعا للحكم فيقول: هذه 
الصورة التي معنا لا ئُلحقھا بالأصل لوجود مانع» وحینیٍذ فهناك فرق بين 
الأصل والفرعء فالفرع فيه مانع من إثبات ا حکم؛ كما لو قال: لو قَثَّلَّ مُسْلُم 
لِم لقتل» فكذلك إذا قتل المسلم ذْمَيّاء فيقول المعترض : هنا وصف يرق 
بين الأصل والفرع» وهو وصف عدم المكافأة» فنحتاج إلى إثبات کون هذا 
الوصف - وهو عدم المكافأة - ينع من إثبات الحكم» وبإقامة دليل على 
اعتبار هذا الوصف. 

قال: (وقد يذكر وصف المعترض في معرض کون ذلك الوصف مانعا 
للحكم)» وحینیٍذ نحتاج إلى إثبات کون الوصف الجديد يمنع بطريق ممَائْل 
لطريق المستدل في إثباته الحكم» من إثبات إتيان بأصل جديد وعلة أخرى. 

فنقول : البطيخ يُلحَق بالخضراوات ؛ لأنه بتلف مثلاء وبالتالي لا نلحقه 
بالبر» ويفتقّر أن تکون علة المعترض أقوّى مِنْ عِلة المستدل» فلا يكفي المعترض 
المعارضة يِوّصف مستتبط مّعَ کون وصف المستدل وصقا منصوصًا على عِلَييِه ؛ 
وإن کان طريقه النَاسَة فلا يَكْفِي أن نعارض يوّصّف شنبهي » فالمناسبة وصف 
مستنط؛ لکن الشبهي أضعف منه. 


EEE‏ شرح تلخ روضة الناظر 
وإن ادعى كونه مانعا للسببية: فقد قيل: لا يحتاج إلى أصلء. فإن 
الحكم ثبت للحکمة؛ وقد علمنا انتفاءها. 


النوع الثاني : أن يدّعي أن الوصف الذي أتى به يمنع من السببية؛ 
وحينئل هل يحتاج إلى أصل جدید؟ فمثلاً: مال الوقف تجب فيه الزكاة كمال 
الإنسان» فقال: مال الوقف - بجامع أنه مال - فيه وصف آخَّر وهو عدم 
امالك فيه وبذلك تُلحقه بأصل آخَّرء هل نحتاج إلى أن نذکر أصلا جديد أو لا 
نذكر؟ فهنا ادّعينا أن الوصف الجديد يمنع من السببية» فقد قِبِلَ: لا يحتاج إلى 
إيراد أصل جديد ؛ لأن الحكمة - وهي عدم المالك - يثبت الحكم بهاء 
وحينئلٍ قد علمنا انتفاءها. 


سو باب القیاس 
السؤال العاشر: عدم التأثير: ومعناہ: أن يذكر في الدليل ما یستغنی 
عنه في إثبات الحكم في الأصل؛ إما لأن الحكم يثبت بدونه» وإما لكونه 
وصفا طردیا. 
مغال الأول: ما لو قيل في بيع الغائب: مبيع لم يره فلا يصح بيعه 
كالطير في اٰواء 820 الرؤية ضائع؛ لأنه لا يصح بيع الطير في 
الحواء» ولو كان مرثيا 


السؤال العاشر: عدم التأثير: بأن يكون الوصف الذي ذكرته علة غير 
مؤلرء أو يكون وصفا طرديًا لا يصح بناء الحكم عليه؛ أو فيه جُمّل وَكَلِمَات 
في الهلة لا يصح أن تُدْخِلَهًا في العلة» فإذا حذفتھا بطل قَيَاسّك. 

0+ فاي ؛ں-ںى+ ۹‏ 0" 
ہیں سے سو شی بای می مس بر 
0 و الأصل يحت يثبت بدون هذه الأوصاف» أو لكون تلك 
الأوصاف أوْصافا طَرَدِيّة لا یتب عليها الحكم. 

مثال ذلك: في مسألة بيع الغائب لو قال المستدل: مَبیع لم يره فلا يصح 
بيعه» كالطير في البواء. فالأصل : الطير في البواء. الفرع : الغائب. الحكم: لا 
يصح بيعه. العلة: مبيع لم يره. فإذا كان يرى الطیر في البواء فيكون قوله: (لم 
يره) لا فائدة له ؛ لأنه حتى ولو كان يرى الطير فلا یصح ء وبالتالي هذا 
الوصف (لم يره) لا يصح أن تجعله في دليلك» فإذا لم تجعله في العلة بطل 
قياسك» وهذا یسمی عدم تأثير» فهذا الوصف غير مؤثر فيؤدي إلى إبطال 
القياس. 


بف 


س شرح تلخیص روضة الناظر هد 
ومثال الثاني : قولحم في الصبح: صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز 
تقديمها على الوقت كالمغرب فهذا وصف طردي على ما لا يخفى. 


ومثال الثاني - أي : کون الوصف طرديًا -: هل يجوز تقديم أذان 
الفجر قبل الوقت؟ هي من مواطن الخلاف ؛ فيقول قائل : لا يجوز تقديم أذان 
الفجر قبل الوقت ؛ لأن هذه صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديم أذانها على 
الوقت كالمغرب. فالأصل : المغرب؛ والفرع : الفجرء والحكم: لا يجوز تقديم 
أذانها على ارت وال ماد 3 کرت قصرها. 

فيقول المعترض : لا يجوز» هذا وصف طردي» هناك صلوات يجوز 
قصرها ولا يجوز تقديم الأذان قبل الوقت» مثل: صلاة العشاءء والظھر؛ 
والعصر. فهذا وصف طردي غير مؤثر في الحكم» فإذا ألغيته لم يصح 
استدلالك. 


لتكت باب الفياس 

السؤال الحادي عشر: التركيب. 

وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. كما لو قیل في 
المرأة البالغة: إنها أنٹی؛ فلا تزوج نفسها كابنة حمس عشرة» فالخصم يعتقد 
أنها لا تزوج نفسها لصغرها. 

فقيل: هذا قياس فاسد؛ فإنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى 
مقدار سن البلوغء وهي مسألة أخرى» وليس ذلك بأولى من عكسه. 


السؤال ا حادي عشر: التركيب : والمراد بالتركيب : أن يبنى القياس على 
مذهبين مختلفين» وبذلك يصير مركبًا من مذھبین مختلفين» وقد يكون مركب 
الأصل» بحيث إذا عارض في الأصل تبنّی مذهبًا جديدًا في الأصل وأجری فيه 
القياس. وقد يكون مُركب الوصف» قال: وهو القياس الرّکب يِن اخْتِلاف 
مهب الخصم» فتقول: إن كنت وافقتني في حكم الأصل بطل قياسك» وإن 
كنت خالفتني أبطلت قياسك من طريقة أخرى. 

مثال ذلك : يرى الحنفية أن المرأة البالغة روج نفسها يدون ولي» ويَرَوْن 
أن سن البلوغ ثمانية عشر» فهم يتفقون مع الجمهور على أن خمسة عشر وستة 
عشر وسبعة عشر لا روح تَفْسّھا. فيأتي واحد من الجمهور ويعترض على 
الحنفي فيقول لە: ابنة ثمانية عشر أو ابنة عشرين اُلگی لا روج فسها كابنة ستة 


الأصل : ابنة ستة عشرء والفرع : ابنة عشرين» والعلة: أنثى» وا حکم: 
لا روج نفسها. فيقول المعترض : العلة في ابنة ستة عشر ليس لأنها أنٹی ؛ وانما 
لأنها غير بالخة» فإن وافقتني على أن السبب وهو أنها غير بالغة وإلا قلت : ابنة 
ستة عشر تُرّوج نفسهاء في الأول كان يقول: ابنة ستة عشر لا تزوج نفسهاء 


وقیل: يصح التمسك به؛ لأن حاصله راجع إلى المنازعة في الأصلء 
وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به؛ ليسلم ما يدعيه من الجامع في 


الأصل. 
ولا یلزم من ذلك فساد القياس. 


وف الأخير قال: َرَج نفسها إن اعتبرناها بالِكَةء فقيل: هذا قباس 
فاسد ؛ لأنه فِرار عن فقه المسألة ؛ لأن المسألة كانت في البكر تُرّوج نفسها أو لا 
تزوج نفسهاء وانتقلنا إلى مسألة جديدة وهي : ما هو سن البلوغ؟ وبالتالي 
يمكن أن نعكس » ولیس ذلك بأولى من عكسه. 

قال : (وقیل: يصح التمسّك به) يعني : بسؤال التأثير؛ لأن حاصل 
سؤال التركيب يرجع إلى منع حكم الأصل» ويرجع إلى سؤال ا مطالبةء وهو 
کون الوصف موجودًا في الفرع » وإبطال ما يدعي الْعْتَرض تعليل الحكم به» 
یلم ما يدّعيه مِنَ ا جامع في الأصل» بحيث تكون اليلة صحيحة» ولا يلزم 
من ذلك فساد القياس كما في سائر المواقع 


سسس بابالقياس 

الثاني عشر: القول بالموجب. 

حقيقته: تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف. 
وإذا توجه انقطع المستدل. وهو آخر الأسئلة؛ إذ بعد تسليم الحكم والعلة 
لا تجوز له المنازعة في واحدٍ منهماء يلي: إما أن يصح فينقطع المستدل. وإما 
أن يفسد فينقطع المعترض. 

السؤال الثاني عشر: القول بالموجب: وخلاصته أن يقول: قياسك 
صحيح في جميع ما ذكرت من الأصل والفرع والعلة وا حکم؛ لکن ليس هو 
بالمسألة التي نتنازع فيهاء فإذا سلم له القول بالموجب بطل القياس» وإذا بطل 
القول بالموجب تُجَحّ المستدل ؛ لاله سَلْم له بالأصل والفرع والعلةء وسلم له 
الحكم» فمعناه أنه صحّح القياس» فإذا صحح القياس لكنه يدعي أن القياس 
في مَحَل آحَر» مثال ذلك: تنازعوا في مسألة إمامة غير البالغ في صلاة الفرض »؛ 
فيأتي بقياس في مسألة صلاة التراويح» فيقول: تصح إمامّة غير البالغ في صلاة 
التراويح كصيّامه بجامم أن كلا منهما عبادة» فيقول: قياسك صحيح؛ ولكن 
مت مہوت التراویحء وإنما نتنازع في إمامته لصلاة الفرض. 
فإذا سلم له القول بالوجب بطل هذا القياس» وإن كان الاغراف بالقول 
7 قا ا 

قال : (وحقيقته تسليم المعترض لما جعله المستدل موجبًا لدلیله)ء یقول : 
صح قياسك بأصله وفرعه وعلته وحكمه: الوحت هوالحكم والأثر» لکن 
الخلاف باق» وإذا توجّه سؤال القول بالموجب انقطع المستدل وبطل قیاسُه. 
وهو آخر الأسئلة ؛ لأنه قد سم بالأصل والفرع وا حکم والعلة ء وبالتالي صار 
لا ينازع في شيء سبق أن سم به. وحينئار إما أن يصح القول بالوجّب فینقطع 


شرح تلخیص روضة الناظر ا 


ومورد ذلك موضعان: 

أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأختًا للخصم. كما لو قال 
في القتل بالمفقل: التفاوت في الوسيلة لا نع وجوب القصاص كالتفاوت 
في المتوسل إليه. 
المستدل ويبطل قياسه» وإما أن يفسدَ القول بالموجب فيطع المعترض ويّميح 
قياس المستدل. 

والقول بالموجب له موضعان: 

الأول: أن يَنْصِب المستدل الدليل في إفساد ما يظن أنه دليل الخصم› 
فيقول له ا خصم المعترض : نحن نتكلم في شيء آخر. 

مثال ذلك : مسألة القتل با مكقل» فالحنفية يقولون بعدم القصاص فيه" , 
والجمهور يقولون بالقصاص''ء مثل: الصدم بالسيارة» فيقول واحد من 
مذهب الجمهور: التفاوت في الوسيلة لا يمتع وجوب القصاص كالتفاوت في 
لمتوَسّل إليه. فالأصل : القتل با حددء والفرع : القتل بالمتُقّل. فيقول: التفاوت 
في الوسیلة؛ بمحدد أو مقل لا يمنع وجوب القصاص وهذا هو ا حکم؛ راع 
التفاوت في الوسيلة. 

ويمكن أن تسوقه في سياق آخرء فتقول: الأصل : التفاوت في المتوسل 
إليه» والفرع : التفاوت في الوسيلة : مثقل ومحددء والحكم: لا يمنع وجوب 
القصاص» والعلة: تفاوت. فيقول: كوثه لا يمنع وجوب القصاص ليس معناه 


.)۲۳٤/۷( انظر: حاشية ابن عابدين (۸/۲٢۲)ء بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (۷/۸)ء حاشية الدسوقي (757/5): روضة الطالبین 
(۹٢۱۲ء‏ ١۱۲)ء‏ شرح منتهى الإزادات (٣/٢٥۲ء .)۲٥٢‏ 


سس باب القیاس 
يملع وجوب القتل ولا یلزم القصاص؛ فإنه لا يلزم من عدم المانع ہوت 
الحكم. 

الثاني: أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف. 
كما لو قال في وجوب زكاة الخيل: حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة 
فيه كالإيل. 


يثبت القصاص. مثال ذلك : الوضوء لا يمنع من الصلاة» لکن ليس معناه أننا 
إذا أثبتنا الوضوء أثبتنا الصلاۃء فعدمُ المانع ليس دليلاً على وجود الحكم. 

فيقول المعترض : أنا أقول بدليلك» فصحيح أن التفاوت في الوسيلة لا 
نع وجوب القصاص» ولكن الخلاف ليس فيما لا يمنع» وإنما الخلاف في : هل 
ثبت القصاص؟ فالتفاوت في الوسيلة لا يَمْنُم وجوب القتل» لکن لا يذل على 
وجوب القصاصء فَإِنّهُ لا یلزم من عدم المانع وجود الحكم وثبوته. 

یجاب عنة بأن بين العترض اللازم بين الأمرين» فيقول: إذا لم يع 
من وجوب القصاص٠‏ فهذا يدل على ثبوته. أو يقول بأن ا خلاف بيني وبينك 
في كونه مانمًا أو ليس بمانع. لهُ طریقان: أن يُبيّن أن محل النزاع يلزم من هذا 
افاس 

الجواب الثاني : أن يبين أن الخلاف مقصودٌ فيما يعرض له في الدليلء 
أي : أنا وأنت مختلفان في هذا الجانب. 

النوع الثاني من أنواع القول الموجب: أن یَتَترض لحكم يمكن للمعترض 
تُسلِيمَه مع بقاء الخلاف» كما في مسألة زكاة الخيل» فالحنفية يرون أن الخيل 


1+ شرح تلخيص روضة الناظر بسع 
فيقول المعترض: أنا قائل بموجبه» وعندي تجب فيها زكاة التجارة. 
والنزاع في زكاة العين» فيقول: الزكاة بالألف واللام ينصرف إلى موضع 
الخلاف ومحل الفتيا. 
وقد يعترض على القياس بغير ذلك: كقول نفاة القياس: هذا 
استعمال للقياس في الدين» فلا نسلم أنه حجة. 


تجب فيه زكاة: والجمهور يرون عدم وجوب الزكاة في الخيل» فيقول الحنفي : 
حيوان تجوز المسابقة عليه فتجبُ الزكاة فيه كالإبل. فالأصل : الإبل» والفرع : 
لخیل والحکم: تحب زكاثة ؛ والعلة: خیوَان تجوز المسابقة علية. 

فيقول العَْرض: أنا أسلم بقياسك لكنه فیما أُعِدَ للتجارة» وا خلاف 
بيني وبينك في السائمة غير المعدّة للتجارة؛ فيقول المعترض : أنا قائلّ موجبه» 
قياسك صحيح ؛ وعندي هذا الدليل يدل على أن زكاة التجارة تجب فيه» وهذا 
ا ولكن الخلاف بيني وبينك في زكاة السائمةء فيقول المستدل: 
اعتراضك هذا ليس له قيمة ؛ لأني أنا أقول : فتجب الزكاة فيه» والزكاة معرفة 
بالالف واللام العهدية» والعهد بيني وبينك في زكاة السائمة وهو موطن 
الخلاف ومحل الفتيا. 

٭ قوله: وقد يعترض على القياس بغير ذلك : أي : هناك اعتراضات 
آغری على ای مل اع اف اھر نیون أن اتا كله لیس 
بحجّة» ولا يصح أن تستدل بالقياس» وقد بُمْتَرضُ على القياس باعتراضات 


ا سے 


خری. 
أمثلة : كقول نفاة القياس : هذا استعمال للقياس في الدين» والقياس 
ليس بحجة. ويجاب عليهم بإقامة الأدلة على حجية القياس. 


س بابالقياس 

وقول الحنفية: هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات» ونحو 
ذلك مما مضى» وذكرنا حجة خصومناء والجواب عنها فلا حاجة إلى 
إعادته. واختلف في وجوب ترتيب الأسئلة» ولا خلاف أنه أحسن وأولى. 


ومن أنواع الاعتراض : أن يقول المعترض : هذا استعمال للقياس في محل 
لا يجوز استعمال القياس فيه» فالجمهور يقولون: المقدّرات لا يجري فيها 
القياس » والُستثنى من القياس الذي لا تُعلم عِلَنُ لا يجوز إجراء القياس عليه ؛ 
فإذا استعمل القياس في هذه المواطن فيرون أن هذا استعمال للقياس فيما لا 
يصح إثباته بالقياس. 

ومثله عند الحنفيّة : إذا استدل وقال: اللواط كالزنا في كوه : إيلاج فرج 
مشتهى طبعاء فیثت فيه الد فيقول الحنفي : هذا إثبات للقياس في الحدود: 
والقياس لا يجوز إجراؤه في الحدود» ومثله في الكفارات» وقد مضت هذه 
المسائل» والجواب بإثبات حجية القياس في هذه الأبواب. 

هل يجب ترتيب الأسئلة؟ 

ماك بعض الأسئلة لا بد من مُلاحظة الترتيب فيهاء مثلما ذكرئًا في 
سؤال التقسيم والمطالبة» ومثلما ذكرنا في القول بالموجّب» فهذا يلزم أن يكون 
حو الأسكلة نو گال العارضة والقتوه لكنن ا ھل ضبن ارب أذ 
لا يجب؟ 


اغاتر اض رلاتف أن الترقي أولى رالسے 


سا بابالاجتهاد 


باب الاجتهاد: 

فصل: في حكم المجتهد : 

الاجتهاد في اللغة: بذل اٹجھود واستفراغ الوسع في فعل. 

ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد» يقال: اجتهد في حمل الرحی ولا 
يقال: اجتهد في حمل خردلة. 

وهو في عرف الفقهاء: خصوص ببذل ا جھود في العلم بأحكام 
الشرع. 

ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد: وذكر أنه في اللغة: بذل المجهود, 
بحیث يتم استفراغ الوسع”ء والأصل أن يكون في الأفعال» لا في الاستنتاجات 
والاستنباطات. وذكر المؤلف أن من شروط تسمية الشيء اجتهادًا: أن يكون فيه 
جهد وكلفة. 

مسلط :زنك يتان ری اس ا حر ای 
الثقيل» ولا يقولون مثل ذلك في الشيء الخفيف» وأما تعریف الاجتهاد في 
الاصطلاح فهو مبني على معرفة المناهج التي سار عليها عُلماء الأصول ؛ فإن 
هناك منهجين : 

المنهج الأول: أن الاجتهاد هو استخراج الحكم من الأدلّة بطرائقه» وهو 
الذي فسّرہُ المؤلف هنا بأن الاجتهاد في عرف الفقهاء: بذل المجهود في العلم 
بأحكام الشریعةء وعلى ذلك يعد استخراج الحكم مِنّ الدليل القطعي اجتهادًا. 


.)۱۳۳/۳( انظر: لسان العرب‎ )١( 


N EE‏ شرح تلخیص روضة الناظر بویا 
والتام منه: أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز 
عن مزيد طلب. 
وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها. 


المنهج الثاني : يقصر الاجتهاد على ما كانت المسألة ظنية والدليل فيها 
طلا ولذلك يقولون: مسائل الاجتهاد في مقابلة المسائل القطعية» لكن المنهج 
الأول الذي ذكره المؤلف هنا هو الأشهر عند علماء الأصول. 

المسألة الثانية : أقسام الاجتهاد : 

قسّم المؤلف الاجتھاد إلى: اجتهادٍ تامء بان يَطلب ا حکم إلى أن پس 
من نَفسِهِ بالعجز عن مزیدِ طلب. 

ويُقابل الاجتهاد التام الاجتھاڈ الناقص» وهو الذي لم يتم بذل الجهد 
فيه وافیا. 

ومن كان قادرًا على إتمام الاجتهاد لم بجڑ له أن يقتصر في الاجتهاد. 

شروط المجتهد : خُلاصٹھا: أربعة شروط : 

الأول: معرفة الأدلة الشرعية بتفاصيلها. 

الثاني : معرفة قواعد الأصول والقدرة على تطبيقها. 

الثالث : معرفة مواطن الإ( جماع والا ختلاف. 

الرابع : أن يعرف من لغة العرب ما يُمَكنّهُ من فهم الأدلة. 

٭ قوله: إحاطته بمدارك الأحكام: والمدارك يعني الأدلة (المثمرة لہا) 


وت باب الاجتھاد 
وهي. الکتاب؛ والسنة. والإجماع. واستصحاب المحال. والقياس 
التابع لحاء وما يعتبر في الحکم في الجملة. 
ولا تشتر ط العدالةء لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله. 


٭ قوله: وهي : الکتاب ؛ والسنة؛ والإجماع واستصحاب الحال: 


يعني مدارك الأحكام هي : الكتاب» والسنة» والإجماع» واستصحاب ال حال. 
٭ قوله: والقياس التابع لہا: أي : ويتبع هذه المدارك القياس ؛ لأن 


سم 6س 


الاس لآ مل شال لات أن کرت له اصل تمعد ل و 
اياي 
يشترط في ال حکم بالجملة» فلا د رت تب در تپ 

رای و للحكم في الجملة. 
٭ قوله: وتقديم ما يجب تقديمه منها: يعني أن يكون عند ا جتھد معرفة 

ما يصح أن يُقدّم أو یؤخُر من الأدلة» والأدلة یکون منها مُتقدّم ومنها مُتأخرء 

فإذا تعارضت رَجَُحَنَا باعتبارات مُختلفة كما سيأتي. 
هل العدالة شرط من شروط الاجتهاد؟ 
تقؤل» ا سبي ولس نگ ااهل كدان 

بقوله لا تصح إلا بعد عدالته ؛ لقوله تعالى : یازن موان جا ویک 
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فی وا نیوا فوہ اها [الحجرات : 1]. 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/ )۳۰٣‏ روضة الناظر )۳۳٣/٢(‏ شرح مختصر الروضة 
(۳/ ۱۸۸). 


۽ شرح تلخيص روضة الناظر لد 


قدر مسمائة آية» ولا يشترط حفظهاء بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية 


٭ قوله: والواجب من معرفة الكتاب: فصل المؤلف ما يتعلق بالشرط 
الأول» وقد حصره المؤلف على معرفة آيات الأحكام» ذكر أنها قدر خمسمائة 
آية» والنِي يظهر أنها أكثر مِنْ ذَلِكَ بكثير؛ ولعل المؤلف اقتصر على ما دلالتة 
واضحة من القرآن على الأحكام. 

ق ول لس ظظر ها ا هو ددهي اج رفا ”رع 
الإمام الشافعي لا بد أن بحفظ المجتهد الأدلة”. 

٭ قوله: بل علمه بمواقعها: يعني يُشترط علم المجتهد بمواقعها ؛ أي 
بالمواطن التي تكون فيهاء من أجل أن يتمكن من استخراج الآية ايل بها 
وقت الحاجة إليها. 

# قوله : ومن السنة : معرفة أحاديث الأحكام : يعني لا بد للمجتهد أن 
يعرف أحاديث الأحکامء التي وردت في السنة النبوية. 


؛)۳۰۵/۲٢( انظر: روضة الناظر (775/7)؛ المستصفى (ص٤٣۳)ء ا حصول للرازي‎ )١( 
؛)٦١۷ص( نهاية الوصول (۳۸۲۷/۸)ء البحر ا حیط (۲۳۰/۸)ء شرح تنقيح الفصول‎ 
.)۱۸۲/ 5( رفع النقاب (٦/۱۰۹)ء تيسير التحریر‎ 

)٢(‏ نسب السمعاني القول باشتراط حفظ ا جتھد القرآن الكريم إلى كثير من أهل العلم ولم يسم 
أحدا منهم. وذكر أمير بادشاه أنه منقول عن الشافعي. انظر قواطع الأدلة (۲/٥۳۰)ء‏ تيسير 
التحریر (5 /۱۸۲). 


وت بابالاجتهاد 
وهي مع كثرتها حصورة. 
ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ منها. 
ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه ا حادثة غير منسوخ. 
ويحتاج إلى معرفة صحة الحديث المعتمد عليه؛ إما بمعرفة عدالة 
رواته وحفظهم» وإما بأخذه من الكتب الصحيحة. 


٭ قوله: وهي مع كثرتها محصورة: هناك مَن جعلها ألفا وأربعمائة؛ 
وهناك مَن جعلها عشرات الألوف. 

الشرط الثاني من شروط ا جتھد: أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط 
وهو الذي أشار إليه المؤلف بما سيأتي من قوله: ويعلم من استصحاب الحال ما 
ذكر في بابه. ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها. ومعرفة شيء من النحو 
واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب» وهو ما یز به بين صريح الكلام وظاهره 
ومجمله» وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه» ومحكمه ومتشابهه» ومطلقه 
ومقيده» ونصّه وفحواه ولحنه ومفهومه؛ ما يتعلق بالكتاب والسنة. 

٭ قوله: ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ منها: يعني لا بد للمجتهد 
من معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ لئلا يحكم بالدليل فيكون منسوخا. 

٭ قوله : ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ : 
يعني يكفِيه أن يعرف أن الآية الْمسْتَدَلٌ بها في هذه ا حادثة غير منسوخة. هذا 
بالنسبة للقرآن. 

٭ قوله: ويحتاج إلى معرفة صحة الحديث المعتمد عليه : يعني يشترط في 
السنّة أن يعرف صحّة الخبر بالنظر في رجال الإسناد والتأكد من حفظهم» والثقة 
بھمء وأذتركوة لكيه تدر عات سر لاما لک مو على اقيرب السع سر 


ظ ۾ شرح تلخيص روضة الناظر ده 

وأما الإجماع: فيحتاج إلى معرفة مواقعه. ويكفيه أن يعرف أن المسألة 
المفتى بها هل هي مختلف فيها أو لا؟ 

ويعلم من استصحاب الحال ما ذكر في بابه. 

ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها. 

ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب؛ وهو ما 
يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله» وحقيقته ومجازه» وعامه 


وخاصه. ومحكمه ومتشابهه» ومطلقه ومقیدہ: ونصه وفحواه ولحنه 
ومفهومه» مما يتعلق بالكتاب والسنة. 
در ولا وشو لله 0 ان كان للد لواف 

الشرط الثالث من شروط ا نجتھد: الإجماع: قال: وأما الإجماع: 
فيحتاج إلى معرفة مواقعه: يعني لابد أن يعرف مواطن الإجماع والاختلاف ؛ 
ويكفيه معرفة وجود ا خلاف في المسألة حتى يتَمَكنَ مِنَ الاجتهاد فيها. 

پ٭ك قوله : ويعلم من استصحاب الحال ما ذكر في بابه : يعني لابد أن 
يعرف استصحاب الخال و اکا وبا ا 

٭ قوله : ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها: يعني يحتاج كذلك 
إلى قواعد الأصول التي فيها قواعد نصب الأدلة أي : إقامتهاء وشروط الأدلة؛ 
وهذا من المباحث الأصولية. 

الشرط الرابع من شروط ا جتھد: معرفة شيءٍ من النحو واللغة يتيسَّريِه 
فهمُ خطاب العرب» مما يتعلق بمعرفة النحو ومعرفة دلالات الألفاظ. 

وقي آخره ذكر قواعد الاستنباط ودلالات الألفاظ عند الأصوليين. 


وت باب الاجتھاد 

ولا حاجة إلى معرفة تفاریع الفقه. 

وليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع 
المسائل» بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها 
وإن جهل حكم غيرها. 

هل يشترط أن يعرف ا جتھد تفاريع الفقه؟ 

لا يشترط ؛ لأن هذه فروع ولدها ا جتھدون من الأدلة؛ فنرجع إلى 
الأصل » واشترط بعض أهل العلم أن يعرف تَفَارِيع الفقه ؛ لکن إذا قلنا ية لا 
بد أن يكون عارفا بمواطن الإجماع وا خلاف كفاه هذا. 

إذن عندنا أمران لا يشترطان للاجتهاد: أولبما: العدالة؛ والثاني : 


معرفة تفاريع الفقه. 
٭ قوله : وليس من شرط الاجتهاد في مسألة : بلوغ رتبة الاجتهاد في 
جميع المسائل : هل يَتَجَرَا الاجتهاد : 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 


القول الأول: أن الاجتهاد لا يَتَجَرَأء وأ مَن اجتهد في مسألة فعليه أن 


(١) 


القول الثاني : أن الاجتهاد يتجر”". وهذا هو الراجح ؛ لإجماع 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص٤٣۳)ء‏ الإحكام للآمدي »)١75/5(‏ الردود والنقود (؟517/4/5). 

(۲) وهو قول أكثر الاصولیین. انظر: التمهيد ٤(‏ /۳۹۳)ء روضة الناظر (۳۳۷/۲ء ۳۳۸)؛ 
شرح مختصر الروضة (۵۸۵/۳)ء المستصفى (ص٤٣۴)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٤٦۱)ء؛‏ 
البحر ا حیط (۸/٢١٢۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۷٤»‏ ۳۸٤)ء‏ رفع النقاب (١٦/٦۱۱)ء‏ 
تيسير التحریر ١(‏ /۱۸۲)ء كشف الأسرار ١(‏ /۱۷). 


كد شرح تلخیص روضة الناظر ئا 


وسئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألةء فقال في ست وثلاثين: لا 
أدري» ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجًا له عن حدّ الاجتهاد. 
الصحابة ؛ فإنهم كانوا يتوقفون في مسائل مع أنهم من أهل الاجتهاد. وهذا 
عدن ا على ل سس کات دن روااة ا 

* قوله: وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين: لا 
أدري ؛ فلم يكن توقفهُ في تلك المسائل مُخرجًا له عن حد الاجتھاد: وبهذا 
يتبين أن الراجح جواز تجزؤ الاجتھادء وأن كل كلمة في القرآن عبادة مستقلة. 


وت باب الاجتهاد 


مسالة: 

يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن الني بي للغائب. ويجوز 
للحاضر بإذنه. وجوزه أكثر الشافعية مطلقا. 

وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن رسول الله كك لإمكان الحكم 
بالوحي» وأجازه آخرون للغائب دون الحاضر. 

ولنا: قصة معاذ حين قال: أجتهد رأبي. فصوبه. 

وتفويضه ا حکم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ» وتصويبه حين 
حکم. 

مسألة : التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبوة. 

هل يمكن أن يكون هناك اجتهاد مع وجود النبي ئة أو لا؟ 

وما هي الثمرة والفائدة من بحث هذه المسألة؟ 

ثمرة هذه المسألة هي أن الاجتهاد يُوْخَدْ منه الظن» ويمكن أن تَنْتَظِر في 
المسائل حتى ينزل الوحي القاطع» فبالتالي هل يجوز الاعتماد على الظن مع 
لر هلين القن ارامھ اا ك مر اهنوا 

إذا قلنا : يجتهد الصحابة في زمن النبوة» فيمكن الرجوع للظن مع إمكان 
الشيق: واا فلنا: لا يجتهد فلماذا ألغينا اجتھادھم؟ 

لإمكانهم أن ينتظروا الوحي. 

وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة أقوالاء لکن ينبغي أن نضعها بتقسيمها 
إلى أربعة أقسام : 

الأول : بحضور النبي كَل والثانی : في غيبته. وثالٹھا: بإذن النبي کی 


فتصبح المسألة في أربع مسائل : حاضر بإذنه» حاضر بدون إِذنِهِء غائب 
بإذنه» غائب بدون إِذنِه. 

e‏ : حكم سعد بن معاذ 44 في بني قريظة» فهذا اجتهاد بحضور 
النبي پا وباذنه 

مشال الشاني : اجتهاد مُعَاذ # في الصلاة جینما أَخَّرَ القضاء لما بعد 
الصلاة بعد السلام بحضور النبي يياو بدون إذنه "ا 

مثال الثالث : أرسل نيسا الأسليى د ضيه إلى المرأة» فقال : «فإن اعترفت 
فارجمها» . فهنا اجتهاد بغيبته باذن. 

مثال الرابع : اجتهاد خُبيب له عندما صلی قبل قَنْلِه“. فهذا اجتھاد 


)١(‏ أخرج البخاري )۳٠٤۳(‏ ومسلم )۱۷٦۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري له قال : لما نزلت 
بنو قريظة على حکم سعد هو ابن معاذء بعث رسول الله لا وكان قریبًا منه» فجاء على 
حمار» فلما دنا قال رسول الله ڑ8 : «قوموا إلى سيدكم» فجاءء فجلس إلى رسول الله 
2 فقال له : : «إن هؤلاء نزلوا على حُكمك» قال : : فإني أحكم أن تُقتل المقاتلة وأن تُسبی 
الذرية. قال : القد حكمت فيهم بحكم الملِك». 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده )۲٥٢/٥(‏ والطبراني في الکبیر (۱۳۲/۲۰) من حديث معاذ 5ه 
وفيه أنه قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي و قال: فكان الرجل يشير 
إلى الرجل إذا جاء كم صلی؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهاء ثم يدخل مع القوم في 
صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما 
سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي َيه ببعضها قال: فثبت معه› فلما قضى رسول الله یا 
صلاته قام فقضى › > فقال رسول الله ی : «إنّه قد سن لكم معاد فهكذا فاصنعوا». 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري )۲۳۱٣(‏ ومسلم .)۱٦۹۷(‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري (7*040) من حديث أبي هريرة له ضمن حدیث طويل وفيه: قال لهه 


سے مے ۰ م و سے 0 
یب : ذرُوني أَركَعْ رکعتين» تركو فرك ركن 


چٹ باب الاجتھاد 


بغيبته بدون إذنه. 

٭ قوله: يجوز التعبّد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي بء ویجوز 
لِلْحَاضْرٍ بإذنه : نس ری أن العاتب کید تام انتا کرد تہ كله 
له» وأما بدون إذنه فلا یجتھد'''. 

# قوله: وجوَرْهُ أكثر الشافعیّة مُطلقا: أي : في الصور الأربعة بحضوره 
وغيبته وبإذنه وبدون إذنه"". 

والقول الثالث: أنكر قَوْمٌ التعبد بالقياس في زمنه في جميع الصور 
الأربع؛ واستدلوا بإمكان انتظار الوحي» وبالتالي لا يحتاج إلى اجتهاداتهم' ". 

القول الرابع : أجازه آخرون للغائب دون الحاضر بإذنه وبدون إذنہ'“'. 

واستدل المؤلف بقصة مُعاذ حين بعثهُ النبي بيا فقال له: بم تحكم؟ قال 
له: بكتاب الله. قال له: فإن لم تجد؟ فقال: بسنة النبي. قال: فإن لم تجد؟ 


.)۵۸۹/۳( روضة الناظر (۳۳۸/۲)ء شرح مختصر الروضة‎ »)٤۲۳/۳( انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) واختاره من ا نابلة القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي. وهو قول أكثر 
ا حنفیةء واختاره من المالكية ابن الحاجب والقرافي والرجراجي. انظر: العدة (٥/۹۰٥۱)ء‏ 
الواضح (۳۹۱/۵)ء أصول الفقه لابن مفلح »)١5717/5(‏ التحبير شرح التحرير 
(۳۹۱۲/۸)ء الإحكام للآمدي (٣/۱۷۵)ء‏ نهاية الوصول (۳۸۱۷/۸)ء شرح تنقيح 
الفصول (ص577)؛ رفع النقاب (٦/۱۰۲)ء‏ تيسير التحرير (5 /۱۹۳). 

(۳) وهو قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي وبعض المتكلمين وبعض الشافعية. انظر: 
العتمد (۷۷۲/۲)ء الإحكام للآمدي (١/٥۱۷)ء‏ البحر ا حیط )۲٥۷/۸(‏ 

)٤(‏ قال الزركشي : واختارہ القاضي في التقريب» والغزالي وابن الصباغ في العدة» وإليه ميل 
إمام الحرمين. البحر ا حیط .)۲٥۷/۸(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر سد 


وليس في ذلك استحالة. ولا يفضى إلى محال ولا مفسدة. 


وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على مراجعته. 
وإمكان النص لا يجعله موجودا. 
قال : أجتهد زا یی فصوب النبي و رأيه. 

ففي هذه القصة اجتهاد بتصويب وإذن النبي 6ڑ 

ومثلهُ : تفويضه ؛ أي : توکیلەء کا حکم في قبيلة بني قريظة الیھودیة إلى 
سعد بن معاذ"'". فهذا تفويض بالحكم بحضورہ وإذنه. قال: (وتصويبه حين 
حكم) آي : حکم عليه بأن اجتهاده صحيح. 

# قوله: وليس في ذلك - في الإذن للصحابة بالاجتهاد - استحالة 
ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة: ويدل على هذا أن الصحابة كان يروي 
9 0)) 
مأخذ المسألة. 

فهُنا حكموا بالاجتهاد وهو ظنّیٌ مع قدرتهم على انتظار الوحي 
القطعي ؛ وقولہم: إن النص يُمكن أن يكون موجوداء فهذه أوهام» والشريعة 
والأحكام لا تُبنى إلا على حكم صحيح ثابت. 


.)۷۹۲( سبق لتخريجه ص‎ )١( 
سبق قريبا.‎ )۲( 


يجوز أن يكون النی كل متعبدًا بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 
في تعبد النبي 785 بالاجتهاد: 
هل يجوز للنبي ياء أن يجتهد وأن يحكم باجتهاده أو لا بد أن بنتظر 


الوحي؟ 
قال المؤلف: يجوز . 
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة : ال خلاف في حكم العَمَل بالظن مع القدرة 
على اليقين» فاجتهاذه يه ظني » ومع ذلك يتركة من أجل القطع. 
وهذه المسألة على أقوال : 
القول الأول: يجوز أن يكون النبي يله متعبدًا بالاجتهاد فيما لا نص 


القول الثاني : لا يتعبد بالاجتھاد'''ء واستدلوا عل ذلك بأدلة : 
الدليل الأول : أن النبي ب4 قادر على استخراج الحكم بواسطة دلیل 


)١(‏ وهو قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما. انظر: العدة ٤(‏ /۱۵۷۸)ء التمهيد 
.)١375/(‏ روضة الناظر ›»)۳٤١/⁄/۲(‏ شرح مختصر الروضة ( االمستصفى 
(ص٣٢٣٣۳)ء‏ الإحكام للآمدي »)١150/5(‏ نهاية الوصول (۳۷۹۰/۸)ء شرح تنقيح 
الفصول (ص577): رفع النقاب ۱۰۱/٦(‏ ٤٠٠۱)ء‏ أصول السرخسي (۹۱/۲)ء 
تیسیر التحریر (5 /۱۸۵). 

ء)۳٣۸/۲( شرح العمد‎ :)1/5١/7( وهو قول أكثر ا لمعتزلة والأشاعرة. انظر : المعتمد‎ )٢( 
العدة (٥/۸۰٥۱)ء أصول الفقه لابن مفلح (١٤/۷۰٤١٢۱ء ۷۱٣۱)ء الإحكام للآمدي‎ 
.)۳۷۹۱ نهاية الوصول (۳۷۹۰/۸ء‎ ء)۱٦٥/٤(‎ 


س شرح تلخيص روضة الناظر ےد 

ولأن قوله نص قاطع» والظن يتطرق إليه الاحتمال» فهما متضادان. 

ولنا: أنه ليس محالا ولا يفضي إليه ولا إلى مفسدة. 

ولأن الاجتهاد طريق لأمته» وقد يشاركهم فيما ثبت لهم من 
الأحكام. 

وقولهم: هو قادر على استكشاف الحكم. قلنا: إذا استكشف فقيل 
له: حكمنا عليك أن تجتهد. فهل له أن ينازع اللہ تعالى فيه؟! 

وقولهم: إن قوله نص. قلنا: إذا قيل له: ظنك علامة الحكم فهو 
يستيقن الحكم والظن جميعاء ولا يحتمل الخطأ. 
قطعي صریحء فلا يصح أن تُحیلهُ إلى ما هو ظني. 

الدليل الثاني : أن قول النبي بي نص قاطع واجتهاده مظنون تطرّق إليه 
الاحتمال» فنقدم ما فيه نص قاطع على ما فيه احتمالات مظنونة. 

٭ قوله: ولنا: أي : على القول الأول : أن النبي بيا يتعبّد بالاجتهادء 
أدلة منها : 

الدليل الأول: أن التعبد بالاجتهاد ليس محالا ولا يفضي إلى محال؛ 
ولذلك لا مانع منه عقلا وشرعًا. 

الدليل الثاني : أن الأمّة يُشْرَع لبا التعبّد بالاجتھادء وإذا كانت كذلك 
لکن نها عقليا: ولأن الاجتهاد طريقٌ لأمتِه في استخراج الأحكام» وهو پل 
يشارك الأمة فيما ثبت لہم من الأحكام» فكذلك يُشارك المَّة في مشروعية 
الاجتهاد. 

ثم بدأفي الرد على أدلة المخالفين» فقال: قولہم بأنهُ قادرٌ على 
استكشاف الحكم هذا صحیحء فنحنٌ لا تُنازْعُكم على القدرة» وإنما ننازعکم 


اد باب ال'جتھاد 
واختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في وقوعه. 
وأنكره أكثر المتكلمين؛ لقوله: طوَمَابَوْقی الو 4 [النجم:٣۳].‏ 
ولأنه لو كان مأمورً به لأجاب عن كل واقعة. 


على وجود الأمر فی المسائل الاجتهادية» ثم لا يمتنع أن يقال له احکم و 
مسائل ظنية» وبذلك يتبين لنا رُجحان القول بأن النبي بيه كان متعبدًا 
بالاجتهاد فيما لا نص فیەء هذا من جهة الجواز العقلي. 

لكن: هل وقعت مسائل اجتهد فيها النبي ا ؟ 

قال المؤلف: اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في وقوعه على 
أقوال : 

القول الأول: أنه وقع الاجتهاد منه بيا . 

القول الثاني: أنه لم يقع منه الاجتهادء ونسبه المؤلف إلى أكثر 
المتكلمين”. 

واستدل أصحاب القول الثاني على هذا بأدلة : 

الدليل الأول: قوله عز وجل : وَمَاِتَو الو × إن هالا تی کی 4 
[النجم: ٣‏ ٤٤ء‏ فدل هذا على أنه ول لم يكن يجتهد. 

الدليل الثاني : أن النبي ية قد سكت في عدد من الوقائع ولم يجتهد فيها 


:غ)5١7/7( وهو قول أكثر الحنابلة والشافعية والحنفية. انظر العدة (5 /۱۷۸)ء التمهيد‎ )١( 
شرح مختصر الروضة (045/1)» المستصفى (ص٣٤٣۳ ٤٤٣۳)ء الإحكام للآمدي‎ 
.)۲۰٢/۳( أصول السرخسی (۹۱/۲)ء كشف الأسرار‎ ء)۱٦١/٤(‎ 

؛)٤۱١/۳( وهو قول بعض ا نابلة وبعض الشافعية. انظر العدة (٤/۱۷۸)ء التمهيد‎ )٢( 
.)5154- ۲٢١۷/۸( الإحكام للآمدي (١٤/٥٦۱)ء البحر ا حیط‎ 


ند شرح تلخيص روضة الناظر کا 
ولنا: قوله تعا ی: ایروا يول ال 4 [الحشر:۲]» وهو عام. 
ولأنه عوتب في أسارى بدرء ولو كان بالوحي لما عوتب. 
ولا قال في مكة: «لا يختلى خلاها» قال العباس: إلا الإذخرء فقال: 
«إلا الإذخر». 


وانتظر الوحي ؛ ولو كان مأمورا بالاجتهاد لأجاب عن كل مسألة تُعرض عليه 
لكنة انتظر الوحي في عدد من المسائل» فدل هذا على أنه ليس بمتعبد 
بالاجتهاد» هكذا يقولون. 

واستدل الجمهور على أنه كلا متعبد بالاجتهاد بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: الأدلة الدالة على مشروعية الاجتهاد في النصوص 
لاستخراج الأحكام» فإنها تشمل بعمومها النبي بيا مثل قوله تعالى : اورا 
2 الحشر: 11 وقوله عز وجل : ۰۱۶۲اک 0 
دوزو ارلا کیک یاک ود4 [الأعراف : ۱۳. 

الدليل الثاني : أن النبي بيه عُوتِبَ في أسرى بدرء لما أخذوا الأسرى 
واختلفواء واستقرٌ الرأي على أنه یأخڈهُم عندہ وأن لا یقتلھمء فنزلت الآيات 
بتخطئة ذلك» وعُوتب يك في أسرى بدرء ولو كانت أفعالة بالوحي لما 
عوتِب» ولك أن تقول : هذا وحي من الله لا سبيل للاعتراض عليه. 

الدليل الثالث : أَنَّهُ قال يك في يوم مكة عن الحشائش التي تنبت 
والأشجار» قال: «لا يختلى خلاها»» فقال العباس نه : إلا الإدخر؟ يقال 
بي : «إلا اوذخ . ففي هذا دلالة على أن النبي ية كان يجتهد في مسائل 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (۱۱۲) ومسلم )۱۳٥٣(‏ من حديث أبي هريرة ط4. 


سس باب الاجتھاد 
وغير ذلك من النصوص. 

٦۶۷ٰ۶ٰ۶۷۶ٰةةں-ں)‏ و" 
الاجتهاد. وعدم الاستفاضة: لعله لعدم اطلاع الناس عليه. 
الاق العروضة عله 

٭ قوله: وغير ذلك من النصوص : يعني وغير ذلك من النصوص الدالة 
على أن النبي ئة كان يجتهد. 

أما دليلهم هناك فقد استدلوا بدليلين: الدلیل الأول قوله تعالی : لماو 
کن اوی ٭ ن هو لا ىى 4 النجم: ٣‏ - 215 فنقول: قد يكون اجتهاده بأمر من 
الشارعء بأن يقول له الشارع : اجتهد في بعض المسائل. وأنه لو كان يجتهد لحكم 
على كل المسائل التي تُعرض عليهء لكنه توق في العديد من المسائل ؛ لأنة لم 
ینقدح له اجتهاد في هذه المسائل. 

وهم قالوا: بأنه لو كان مأمورًا بالعمل بالنص لأجاب عن كل واقعة؛ 
ولا نظي موحي فلز ك دا ھی امه باب الاستبساد > 
ولاستفاض في الأمٌةء لکن عدم استفاضته لعدم اطلاع الناس عليه. 


شرح تلخيص روضة الناظر کا 


هذه المسألة من المسائل العظيمة» ولكن في بحث المؤلف إشكال» وهو أنه 
اذل عددًا من المسائل بعضها في بعض » وكان الأولى أن يَفْصِلَ هذه المسائل 
من أجل أن يتضح الحال» فهذا الفصل فيه قرابة ميت مَسَّائل : 

المسألة الأولى: في تَقَسِيم الشريعة إلى أصُول وفروع ؛ فإن النصوص قد 
دلت على أن الأحكام الشرعية ليست على تَحَوٍ واحد» ولذا نجد في كلام 
الأوائل أنهم قسّموا الأحكام إلى أصول وفروع» وإذا نظرنا في کلام الأوائل 
وفي النصوص الشرعية يَظهّر لنا أن الأصول ما فيها دليلٌ قاطع ء وأن الفروع 
دليلها ظني. 

والذي يترتب على هذا آمور: 

أولها: الجزم بخطأ المخالف» فالأصول نجزم بخطأ المخالف فيها بخلاف 
المروع. 

والشانی : أن حُكم القاضي يخلاف الدليل في الأصُول يُنقض بخلاف 
حكمه في الفروع » ولا يرط التفريق بین الأصول والفروع بين مسائل المعتقد 
ومسائل الفقەء فإن عِلْم الفقه أو علّم الفروع وعلم المعتقد هذا تقسيم حادث 
واصطلاح متأخّر مِنْ أجل تقريب العلوم إلى الأفهام ؛ ولذا فين مسائل المعتّقد 
ما ليس فيه دليلٌ قاطع فلا یکون من أصول الدين؛ ومن مسائل علّم الفرُوع ما 
فيه دليل قاطع » مثل: وجوب الصلاۃء ووجوب الزكاة» فهذه مسائل مِنْ لم 
الفروع ومع ذلك فيها أدلة قاطعة. 


کت باب الاجتهاد 

ا حق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ؛ سواء كان في 
أصول الدين أو فروعه. 

لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو 
إجماع» فهو معذور غير آثم» وله أجر على اجتهاده. وبه قال الحنفية 
والشافعية. 

وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب» وليس على الحق دليل 
مطلوب. 

واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. 

وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي 

المسألة الثانية : هل المصيب فی الأصول واحد أو أن كل مجتهدٍ مصيب؟ 

جماهير هل العلم على أن المصيب في الأصول واحدء وأن ما عداه فهو 
لقره "وقد تھے انی المؤلف هنا من الآيات الدالة على خطأ 
وق و ضرب اشن صن 
في الأصول ؛ لأن هذه أمور ذاتية تبّع الواقع لا تّبّع الاعتقاد» مثال ذلك: هل 
ان موجودة اليوم أو غير موجودة؟ فهذه مسألة عقدية بأدلة قاطعةء فلا کن 
أن تقول هي موجودة وفي الوقت نفسه غير موجودة» ومِنْ كم لا بد أن يكون 
المصيب واحدًا. ومثله في مسألة الرؤية: هل يرى الله في الآخرة أو لا يرى؟ لا 
يمكن أن تقول: جميع الأقوال على صواب ؛ لأنها متناقضة. 


)١(‏ انظر: العدة »)2١501/6(‏ التمهيد (٤/۳۱۰)ء‏ شرح مختصر الروضة (۲/۳٠1)ء‏ الإحکام 


للآمدي (187/5): شرح اللمع ,)٠١55/1(‏ شرح تنقيح الفصول (ص۹٢٦)ء‏ رفع 
النقاب ۱۳۲/٦(‏ -155)» تيسير التحرير (5 .)5١77/‏ 


3< شرح تلخيص روضة الناظر جمس 
وفرض الكلام في طرفين: 
أحدهما: مسألة فيها نص فينظر: فإن كان مقدورا عليه فقصر الجتهد 
في طلبه» فهو مخطئ آثم لتقصيره. وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة 
وتأخير المبلّغ: فليس يحكم في حقه. بدليل: قصة قباء» ففيما لا نص فيه 
أولى. 


ولا يخلو أن تكون الإصابة ممكنة أو محالا. وا حال لا تكليف فيه. 
والممكن: يأثم ويعصى بتركه؛ إذ يستحيل أن يكون مأمورا ول يعص وم 
يأثم بالمخالفة» لمناقضة ذلك للإيجاب. 

أما القول الثاني : فهو أن كل مجتهد في الأصول مصيب"''. وهذا القول 
نُسبه المؤلف إلى العنبري » والعنبري عبيد الله بن الحسن من التابعين ومن الفقهاء 
القضاة» ويبعد أن يقول بمثل هذا القول» ولذلك حمله بعضهم على ظاهر هذا 
اللفظ المنقول» وبعضهم جعله يقول يعَدَّمِ إثم المخطئ في الأصول وهي مسألة 
أخرى» وأثر عنه أنه حَطاً المخالف له في الفروع » فمن باب أُوْلى أن يرى حَطاً 
المخالف في الأصول. 

 ٘ +7‏ 9 و ماه 9.: .مم 
والسوفسطائية نفوا حقائق الأشياء ورأوا أنه لا يوجد للأشياء حقائق ؛ فهذا 
العمود الذي تراه لیس له حقيقة هو مثل السراب» وهؤلاء الأشخاص الذين 
أمامي ليسوا حقيقة على مذهب السوفسطائية. وبذا يظهر أن المصيب في مسائل 
الأصول واحد بلا إشكال. 


.)7517//57( وهو قول بعض المتكلمين كما ذكر المؤلف. انظر المعتمد (۹/۲٥)ء شرح العمد‎ )١( 


چو بابالاجتهاد .بو 


المسألة الثالثة: حكم المخطئ في الأصول : 

وقد ذكر المؤلف هنا عن الجاحظ أنه يقول بأن مخالف ملة الإسلام إذا 
نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم» وبالتالي يقول: المخطئ في 
الأصول غير آثم متى بذل وسعه. وينبغي تقسيم هذه المسألة إلى قسمين : 

القسم الأول: في الحكم على الشخص بكونه من أهل الإسلام أو لاء 
وهذا يترنّبٍ عليه أحكام دنيوية. 

والقسم الثاني : في مسألة التأثيم» ولذلك تُقسّم المسائل إلى قسمين: ما 
يكون من أصل دين الإسلام» وهو الشهادتان وما يحقق معناهما من التوحيد 
وإثبات الرسالةء فالمحْطِئْ فيها لا يُحكّم عليه بأنه من أهل الإسلام ؛ لأنه لم 
يقر بأصل دين الإسلام» وبالنسبة لحکم الآخرة نقول: الله أعلم بەء وقد ورد 
أنهم يمتحنون يوم القيامة إذا كانوا يجهلون هذه الأصول» لکن في أحكام الدنيا 
لا حکم عليهم بأنهم من أهل الإسلامء فلا يُصلَى عليهم ولا يُدعَى لبم 
بالرحمة» ولا يرثهم قرابتهم من أهل الإسلام. 

أما النوع الثاني من أنواع المسائل الأصولية القطعية : المسائل التي ليست 
هي أصل دين الإسلام؛ الْمخْطِئْ فيها إذا لم يَصیل ليه الدليل وكان جاهلاً فإنه 
يعذّر ولا ينتفي منه حكم الإسلامء بخلاف ما إذا عَم الدليل وجزم يه 
فخالفه ؛ لأنه حينئّذ يكون مكذبًا لله ورسوله» وهذه مسألة العذر بالجهل التي 
قد نجد فيها کلاما کثیرا. 

فالجمهور كما تقدم يرون أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ» وهو 
النقول عن الأئمة الأربعة» ومَنْ تقل عن أبي حنيفة أو الشافعي القول بخلاف 


كد شرح تلخيص روضة الناظر کلت 


هذا فهو لم يفهم کلامھمء فإن الإمام أبا حنيفة قال: کل مجتھد مصيب والحق 
واحد» يعني أنه أصاب في اجتهاده بحیث يؤجر عليهء لكنه يرى أن الحق 
واحدء ومثله تقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقد استدل المؤلف لہذا القول بأدلة من القرآنء كما في قوله: لوَدَاويد 
وَسَيْمنَ 4 [الأنبياء : ۷۹]» خی درن سليمان بما يفهُم منه تَخْطِئة داود في 
حكمه. 

وقال 6لا : «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه)'''. فأثبت أنه قد يقضي 
بغير الحق في الفروع ؛ ما يدل على أن هناك حقا ومصیبًا وأن هناك مخطعًا. 

وحديث : «إذا اجتَهّدَ ا حاکم فصَاب فَلَّهُ أَجْرَان ورن أخطًا فَلَه أَجْرٌ 
واحد؛'''ء فيه إثبات التصويب والتخطئةء ونقل إجماع الصحابة على هذا 
القول» ثم استدل عليه بعدد من الأدلة من المعنى. 

ومنشأ هذه المسألة: هل لله حكم في الوقائع أو أن أحكام الله تابعة 
لاجتهادات المجتهدين؟ 

فالجمهور يقولون: لله حكم في الوقائع قبل اجتهاد امجتهدين؛ وا جتھد 
قد يصيبه وقد يخطئه. 


كما الأشاغرة يرون أن حكم الله تابع لاجتهادات الجتهدين» وهذا 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )۲٦۸۰(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث آم سلمة رضي الله 
عنها. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري )۷۳٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۲) من حديث عمرو بن العاص ط4. 


اس باب الاجتھاد 


ل 2 
عار م ع 


القول كما أنه حَطاً في نفسه ؛ لأنه يجعل جَمِيم الأأقوال على صواب» وبالتالي 
يلغي الاجتھادء لأنه إذا كانت كل الأقوال على صواب فلا حاجة للاجتهادء 
ولا حاجة للترجيح بين الأقوال» ولا حاجة للمناظرات بين الفقهاء» ولا حاجة 
للنظر في الأدلة. 
ثم هذا القول يؤدي إلى جَعل الناس يختارون من أقوال الفقھاء ما یشاؤونء 
ومِنْ كم يؤدي إلى التفلّت من الأحكام الشرعیةء وهذا القول یتاقض مع 
مذاهب الأشاعرة ؛ فإن الأشاعرة يقولون: الحكم الشرعي خطاب الہ 
وخطاب الله عندهم قديم فكيْف یجعلون القديم تابعًا للحادث من اجتهادات 
الجتهدين؟! هذا كلام غير مقبول» ويناقض ما يؤسّسون عليه كلامهم» وبذا 
رجح أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. 

المسألة الرابعة: المخطئ في الفروع » هل هو آثم أو معذور؟ 

نقل المؤلف عن الجمهور أنهم يقولون بأنه غي رآثم وأنه معذور متى بُذّل 
ما في وسعه؛ َاليك٥ل‏ عليه رقف داردرسلمان؛ ٦‏ ہہ" 
وبحديث : «إنكم تختصمون إلي»› واستدل عليه بأن النبي بيه لا يأثم مع أنه 
قد يخطئ » واستدل عليه بحديث : «وَإِن أخطأ فة أَجْرٌ» » ونقل القول الثاني عن 
الظاهرية أن المخطئ غير معذور بل هو آثم'"'» لأن المسائل عليها أدلة قاطعة؛ 
وهذا القول تَرَدُه النصوص السابقة. 


)١(‏ حكاية ذلك عن الظاهرية ليست ثابتة» فقد ذكر ابن حزم أن المخطئ في الاجتهاد ليس 
مأجورًا لکن الإثم مرفوع عنه. انظر الإحكام لابن حزم .)۷۱/٥(‏ 
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وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف» مع كل منصف. 

وذهب أهل الظاهر وبعض ا تکلمین إلى أن الإائم غير حطوط في 
الفروع؛ بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع؛ لأن العقل قاطع بالنفي 
الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. 

قال المؤلف: (وزعم): يريد بهذا الكلام الغزالي» وهو الذي يرى 
تصويب كل مجتهدء (أن هذا تة تقسيم قاطع يرفع ا خلافء مع كل منصفي) أي : 
القول بأن کل مصيب مجتهد» يرى الغزالي أنه قطعي» وقال: (المسائل على 
قسمین: ما فيه نص وما ليس فيه نص)» وهذا التقسيم لا يتوافق مع مذهب 
الغزالي ؛ لأنه يرى أن ما فيه نص وعجز المكلّف عن الوصول إليه فليس لله 
حُكم في حَقه ولذا قال: (فإن كان مقدورًا عليه فقصّر ا جتھد في طلبه فهو 
ہے ہے رپ وٹ وإن لم يكن مقدورا 
عليه فلیس لله حكم في حقه. ثم جاء بقصة قباء'''ء فقد صلوا بعض صلواتهم 
إلى غير القبلة نقول: هم أخطؤواء لكنهم لا يأثمون بذلك» وما أدوه لا 
يطالبون فيه القضاء. 

وقال: (وفرض المسألة)» أي : قڈر المسألة في قسمين: ما فيه نص وما 
ليس فيه نص» (وزعم) يعني الغزالي (أن هذا تة تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع 
كل منصف)ء وهذا الكلام ليس بصحیحء بل خالفة الأشاعرة ما زالت على 
ما هي عليه» وهو قد سار على طريقة الأشاعرة في هذه المسألة. 


)١(‏ يشير إلى الحديث المتفق عليهء أخرجه البخاري )٦٦۸۸(‏ ومسلم» (077) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباءء إذ جاءً جاءٍ فقال: 
أنزل الله على النبی بيا قرآنًا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجھوا إلى الكعبة». 


سس باب الاجتھاد 

وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك ا حق 
فهو معذور غير آثم. 

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول 
والفروع جمیعا. 

وهذه كلها أقاويل باطلة. 

ولنا: الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. 

أما الکتاب: فقوله تبارك وتعالى: لود اود ملع ٳڏ يخ ڪمان فرب ا 
ست فو کر اکر رکا کی رين ٭ تھا س کین ےلات ما لب 
[الأنبياء: ۷۹-۷۸]ء فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان 

وهو يدل على فساد قول من قال: الإثم غير حطوط عن المخطى؛ 
فان الله تعالی مدح كلاً منهما وأثنى عليه بقوله: (وَبَخُلَاءاتيدَاحْكَاوَعِلم)4. 

وأما السنة: فقوله يَكِةِ: «إنكم تختصمون إلى“ ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» وإثما أقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت 

قال: (وزّعْم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك 
الحق فهو معذور غي رآثم)» وسبق القول أنه لا يريد التصويب وإنما يريد العذر. 
ومن لم يصل إليه دين الإسلام فهو غير مُوَاخُذء ولكنه يُعرّض للاختبار يوم 
القيامة. وأما ما نقله المؤلف هنا عن العَنبري فسَبَقَ القول أنه لا يصح عنه» 
والكلمة المنقولة عَنْه أنه عدر الذين خالفوا عَلِيًا رضي الله عنه من ا خوارج ء 
وذكر أنهم معذورون» ومِن كم ظن بَعْضْهم أنه يقول بتصويبهم» وهو لا يقول 
گے اعت فٌموھ تر ag‏ 


تت 122 ب:ب:: سفنت 
له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». 

فبين أنه يقضي للرجل بشيء من مال أخيه. 

ولو كان يأثم ما فعله الني 8ي 

ولو كان ما قضى به هو ا حکم عند الله لما قال: من قضیت له 
بشيء من حق أخيه) ولا قال: «قطعة من النار». 

وقوله يَكِِْ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 


أجر). 

وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فیخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. 

ثم أورد المؤلف الأدلة» واستَدّل بالدليل الواحد على المسألتين من اتحاد 
اللصيب» ومن عدم تأثيم المخالف في الآية والنصوص النبوية» وهناك نصوص 
کے ل غل هنذا لتقن ا سے واو م عدن نگ بمورگر 
المؤلف نماذج من الأدلة. مثلاً في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال 
له النبي انا : «لقد حكمت بحکم اللہ؛'''۔ فلو كان حكم الله تابعا لاجتهاده 
لكان على كل حال يكون قد وافق حکم الله. 

وف حديث بريدّة قال : «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم 
على حكم الله فلا تنزلہم على حكم الہ ولكن أنزلہم على حكمك»". 

إذن لله حكم في الحوادث. 


.)۱۰۷۲( متفق عليه سبق تخريجه ص‎ )١( 
جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على‎ )۲( 
البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (۱۷۳۱) من حديث بريدة بن ا حصیب ظه.‎ 


اهدده باب الاجتھاد 

وأما الإجماع: فإن الصحابة # اشتھر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق 
الخطأ على ا جتھدین: كقول أبى بكر في الكلالة: «أقول فيها برأیی؛ فإن 
کر سر ١‏ قن السا يكن خط تی رت اقبط »ا الل ور ت 
بريئان). 1 

وعن عمر قال لكاتبه: «اكتب: هذا ما رآه عمر؛ فإن يكن صواب 
فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر». 

وقال في قضية قضاها: ما يدري عمر أصاب أم أخطأ ذكره الإمام 
أحمد في رواية بكر بن حمد» عن أبيه. 

وعن علي في إحراق ا خوارج: 

لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيس بعدها وأستمر 

لمعو عماجو ادي 0 اھ لان اسر 

وقالت عائشة: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
اللہ اة إلا أن يتوب». 

وهذا اتفاق منهم على أن ا جتھد بخطئ. 

وأما المعنى فوجوه: 

أحدها: أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه؛ لأنه يؤدي إلى 
الجمع بين النقيضين وهو أن يكون يسير النبيذ حرامًا حلاناء والنکاح بلا 
ولي صحيحًا فاسداء ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدر معصوماء وأشباه 
ذلك. 

ثم جاء بالإجماع المنقول عن الصحابة» وذكر عددًا من الأَوْجُه في المعنى 
تذل على بطلان مَنْ يقول بتصويب كل المجتهدين» منها: أن هذا القول يؤدي 
إلى ا لجمع بين النقيضين ؛ فإن العلماء اختلفوا في يسير النبيذ» فالجمهور يقولون 
بتحريمه » والحنفیة يقولون بحله» فلو كان الجميع قد أصابوا لكان حلالاً حرامًا. 
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قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه 
في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقاء وفي الآخر يخير المجتهد بين النقيضين 
عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها. 
الثاني : لو كان كل واحد منهما مصيبًا: لجاز لكل واحد من 
الجتهدين في القبلة» والإناءين أن يقتدي بصاحبه؛ لأنه مصيب» وصلاته 


# 


صح حه . 


بس 


ومثله في مسألة النکاح بلا ولي : فالحنفية يرون صحته » والجمهور یرون 
فساده» ولو كان الجميع على صواب لكان العقد صحيحا فاسدا. 

ومثله في المسلم إذا قتل الڈمیٗ هل يُشرع القصاص منه -كما يقول 
الحنفية - أو لا يجوز القصاص منه كما يقول الجمهور؟ فعلى قولہم أن 
الجميع مصيب» وبالتالي يكون قوله: دمه مهدر معصوما! ولذا قال أبو 
إسحاق الإسفراييني : هذا المذهب - القول بتصويب كل ا جتھدین - أوله 
سفسطة. والمراد بالسفسطة: الاحتجاج ما لا يصح الاحتجاج به - أقوال لا 
حقيقة واک تہ ف دحل ااا اتا قحلا 
فی اس راج متا کی ملک ھن الأخير ددن اریت 
النقيضين عند تعارض الادلةء بحیث يختار کل واحد منهم ما يوافق هواه» لا ما 
يوافق الأدلة. 

وجاء بمسألة الاختلاف بین ا جتھدین في القبلة ؛ فلو اختلفوا فقال 
أحدهم : القبلة من هناء وقال آخر: القبلة من هناء لما جاز لأحدهم الاقتداء 
بالآخرء ولو كان كل واحد منهم مصيبًا لجاز لبعضهم أن يقتدي بالآخر. 


م باب الاجتھاد 
ثم يجب أن يطوي بساط المناظرات في الفروع؛ لکون کل واحد 
الثالث: أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف» والاجتهاد: طلب 

يستدعي مطلوبًا لا محالة» فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ فمن 

يعتقد أن ا ليس عراء سو ری ممیت 

وأما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيئاء وكفر بالله تعالى» ورد 
على رسوله للا فإنا نعلم قطعا أنه ٹا أمر اليهود والنصارى بالإسلام 
واتباعه. وذمهم على إصرارهم» وقاتل جميعهم. وقتل البالغ منهم. ونعلم 

أن المعاند العارف قليلء وإنما الأكثر مقلدة» وم يعرفوا صدق الرسول. 
والآبات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله: طكَلكَعَلنٌالْدينَكتروأ»4 

[ص:۲۷] طوَدَل َ4 الآية [فصلت:۲۳]ء انإ بطرت 4 [البقرة:8/]» 

سبو رمدو 4 [الزحرف:۳۷]. وذم المكذبين في الكتاب والسنة مما لا 

حصر. 
ثم قال: (لأن المناظرات ما زالت في الأمةء وما هذا إلا لأن الحق في أحد 

الأقوال)ء وذكرَ أن الاجتهاد في الفروع لا بد أن يكون له مطلوب» فمّن أصاب 

ذلك المطلوب فهو المصيب» وذكر مدهب الجاحظ » وسبق أن ذكرنا ما یتداوله 
أهل الأصول من مذهب الجاحظ ومذهب العنبري ليس بدقيق» وبالتالي فأكثر 
الاعتراضات على مذهبهما ليست في محلها ؛ لأن هذا ليس مذهبًا لهم كما 


اور المؤلف الأدلة على بطلان اعتقادات المخالمين وعلى تأثيمهم 
وذمهم. 


شرح تلخيص روضة الناظر لت 

وقول العنبري: کل مجتهد مصيب» إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم 
عليه فهو كقول الحاحظ. وإن أراد أن ما اعتقده على ما اعتقده فمحال؛ إذ 
كيف يكون قدم العالم وحدثه حقاء وتصديق الرسول وتكذيبه» ووجود 
الشيء ونفيه» وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقادء بل الاعتقاد يتبعها؟ 

فهذا شر من مذهب ا لحاحظ بل شر من مذهب السوفسطائية: 
فإنهم نفوا حقائق الأشياء» وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. 

وقد قيل: إنما أراد اختلاف المسلمين. وهو باطل كيفما كان؛ إذ كيف 
يكون القرآن قديًا مخلوقاء والرؤية الا بمكنًا؟! وهذا محال. 


وقول العنبري : كل مجتهد مصيب يحتمل أنهم معذورونء وهو قوله: 
إن أرادوا أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه» فيكون كقول الجاحظ. 

والقول الثاني : يحتمل أنه قد صوٗب جميع الأقوال في الأصول» وهذا 
أمر مُحَال ؛ إذ كيف يكون الشيء ونقيضه صوابًا؟! ولذا قال: وهذا شر من 
مذهب الجاحظ ؛ لأن الجاحظ يقول: هم مخطئون ولكن ليسوا بآنمين» بل شر 
من مذهب السوفسطائية» فالسوفسطائية ينفون حقائق الأشياء كما تقدم معناء 
وهذا أثبت للأشياء حقائق ثم جعلها متناقضة تتبع الاعتقادات. وهناك احتمال 
ثالث بأن العنبري إِنُمَا صوب المختلفين في الأصول من أهل الإسلام» وهذا 
أيضًا قول باطل ؛ لأن هناك ثلاث تفسيرات لمذهب العنبري. 


اكع باب الاجتھاد 


إذا تعارض دلیلان عند ا جتھدء ولم يترجح أحدهما وجب عليه 
التوقف وم يحكم ول يتخير. وبه قال أكثر ا حنفیة وأكثر الشافعية. 

في تعارض الآدلة : 

ماذا نفعل إذا تعارضت الأدلة؟ 

هذه المسألة متعلقة بتعارض الأدلة عند ا جتھدین ء وهذا التعارض إنما هو 
في ذهن ا جتھدء وإلا فإنه لا يوجد في الشريعة تناقض ولا تعارض. 

فإذا تعارضت الأدلة في ذهن ا جتھد فإنه يفعل ما يأتي : 

أولا : يحاول الجمع بين الأدلة المتعارضة. 

ثانياً: إذا عجز انتقل إلى النظر في التاريخ فعمل فيه بالمتأخر وجعله ناسخاً 
للمتقدم. 

ثالثاً: إذا عجز عن معرفة التاريخ فإنه يرجح بين الأدلة بحسب المرجحات 

فإذا عجز عن الترجيح ماذا يفعل؟ 

نقول: هنا عندنا مسألتان : 

المسألة الأولى: متعلقة بالفتياء فنقول: إذا لم يترجح لدی هذا ا جتھد 
شيء فيجب عليه أن يتوقف. 

المسألة الثانية: في العمل ء ماذا يفعل؟ 

هذا اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال القول : 

القول الأول: بالنسبة للعمل يستفتي غيره أو يعمل بالأحوط» وبالنسبة 
للفتوى فلا يُفْتِي» ویجب عليه أن يتوقف» وهذا قول جماهير أهل العلم؛ 


تمه | > ^ em) ١ ١‏ شرح تاخيص روضة الناظر وده 
وقال بعضهم وبعض الشافعية: يكون مخيراً؛ لأنه لا سبيل إلى الجمع 
بينهما عملاً وإسقاطاء ولا إلى التحكم ولا إلى التوقف. فلم يبق إلا 
ایت 

وقد ورد به الشرع في مواضع: منھا: العامي إذا أفتاه مجتهدان يخير. 
ونسبه المؤلف لأكثر الحنفية وأكثر الشافعیة'''۔ 

القول الثاني : أن المجتهد إذا لم یتمکن من الوصول إلى الراجح» فإنه 
يجوز له أن يتخير من الأقوال”". 

القول الثالث: أنه يقلد عالماً آخر لأنه أصبح في هذه المسألة بمثابة 
العامي ؛ وهذا القول هو أرجح وأقوى الأقوال في المسألة. 

واستدلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: أنه لا سبيل بأن يجمع بين القولين لا في العمل ولا في 
الإسقاط» فلا بد أن يعمل بأحدهماء ولا يصح أن نرجح أحدهما بدون 
ترجیحء فلا يبقي إلا أن يختار بينهما. 

الدليل الثاني : أن الشرع قد ورد بالتخيير في مواطن» ومن أمثلة ذلك : 
أن العامي إذا أفتاه جتھدان فإنه يخير بينهما. 


)١(‏ انظر: العدة (٥/٦٥٥۱)ء‏ التمهيد »)۳٤۹/٤(‏ روضة الناظر (٢/٦٦۳)ء‏ شرح مختصر 
الروضة (٣/۷٦٦ء‏ ۸٦١)ء‏ كشف الأسرار (٤/٦۷)ء‏ تيسير التحرير (۱۳۷/۳)ء التبصرة 
للشيرازي (ص ٠١‏ 0). 

(۲) وهو قول بعض الشافعية كالآمدي» وقول الباقلاني والجبائيان» واختاره الجصاص من 
الحنفية. انظر : الإحكام للآمدي (/۱۹۷)ء التبصرة (ص ۵۱۰٥)ء‏ المعتمد (۸۵۳/۲)ء 
الفصول في الأصول (٤/٣٤٣٤۳ء‏ ٣٣۳)ء‏ كشف الأسرار (5 .)۷٦/‏ 


وت باب الاجتھاد 
وإذا صلی في الكعبة يخير في استقبال أي جدرانها شاء. 
وفي زكاة المائتين من الإبل بین أربع حقاق أو مس بنات لبون. 
وأمغال ذلك. 


الدلیل الثالث : أنه إذا صلی في الكعبة فهو محير في استقبال أي جدران 
الكعبة شاء» فإذا ورد التخيير في الشريعة فلنلحق مسألتنا به. 

الدليل الرابع : أن من كان عنده مائتان من الإبل فإنه يخير بین إخراج 
أربع حقاق» أو إخراج خمس بنات لبون لأن في كل خمسين حقة» وفي كل 
أربعين بنت لبون» إذا بلغت مائتان خير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. 

وأجيب عن الدليل الأول بأنه لا يتوقف ليس بصحیح ؛ بل الواجب 
عليه أن يتوقف ؛ لقول الله عز وجل : طقف مالس كر ع4 [الإسراء : 5 7]. 
فما دام لم يترجّح لديه شيء فهو لم یصل إلى علم» فوجب عليه التوقف؛ 
ومن أمثلة هذا: ا جتھد إذا لم بجد في المسألة دلیلا وجب عليه أن يتوقف» 
وهكذا إذا وجد أدلة متعارضة› ومثله في العامي إذا لم جد من يفتيه. 

أما الجواب عن الدليل الثاني : فکون التخيير ورد في مواطن» لا يلزم منه 
نيوك ات جس اران ره اام ن جرف لک رن لیا 
ليس معناہ أنه يُخَيّر في ا حهة إذا كان خارجها فهذا خاصٗ بهذه المسائل. 

وهذه المسائل التي ذكروا لا نسلم وجود التخییر فيهاء فالعامي إذا 
اختلف عنده ا جتهدان» فإنه يجب عليه أن يرجح بينهما فينظر لمن هو الأعلى 
والأورع منهماء وبالتالي يظهر لنا أن هذه الأدلة التي استدل بها المخالف لا 
تدل على ما ادعى. 


و شرح تلخيص روضة الناظر کات 

ولنا: أن التخيير جمع بين النقيضين» واطراح لكلا الدليلين» وكلاهما 
باطل. 

أما جع بين النقیضین؛ فلأن ا مباح نقيض الحرم» فإذا تعارضا فخیر 
بين حرم يأثم به بفعله ومباح لا يأثم بفعله كان جمعا بينهماء وذلك محال. 

وأما اطراح الدليلين فلأنه إذا تعارض الموجب وا حرم فصار إلى 
التخيير المطلق فهو حكم ثالث غيرهما فقد اطرحهما. 

وقوله: لا سبيل إلى التوقف. قلنا: يلزمكم المجتهد إذا م يجد دليلاء 
والعامي إذا لم يجد من يقلده. وأما العامي فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتين. 
وبتقدير تخييره في المفتين» فالفرق بين العامي والمفتی: أن العامي ليس عليه 
دليل» ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه. بخلاف المفتي فإنه متعبد بذلك. 
ومع التعارض لا ظن له. 


واستدل الجمهور على إبطال هذا القول بأن التخيير يلزم منه شيئان : 
الأول: أنه جمع بين النقيضين كأنه يقول بتصويب كل الأقوال» بينما هي 
متضادة متناقضة. 

ويلزم منه أنك إذا قلت بالتخییر أنك أبُطلت الأدلة السابقة ؛ لأن عندك 
دلیلاً يدل على الوجوب ودليلا يَدْلُ على التحریمء فإذا قلت : إنه مخير» كأنك 
أبطلت دلیل الإيجاب وأبطلت دليل التحريم» فهذا إبُطَال لجميع الأقوال. 

وبذلك يتبين لنا من هذه المسألة أن الصواب فيها أنه إذا تعارض الدليلان 
ولم يتمكن ا جتھد من الترجيح فإنه يتوقف في الفتياء أما في العمل فإنه يقلد 
غيره أو يحتاط. 


وت باب الاجتھاد 


ليس للمجتهد أن يقول: في ا مسألة قولان في حال واحدة في قول 
عامة الفقهاء. 

وقال ذلك الشافعي في مواضع. 

منها: قال في المسترسل من اللحية قولان: أحدهما: يجب غسله. 

والآخر: لا يجب. 

هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة! 

هذه المسألة من المسائل التي يشنّع بها على مذهب الشافعية ؛ وذلك أن 
المؤلفين في الأصول في أواخر كتبهم الأصولية في مباحث الاجتهاد یضعون 
نصلاً في تزجيح مذاهبهم الفقھیةء فا فی يضّع فَضْلاً في ترجيح مذهب 
الحنفیة وإبطال مذهب الشافعیةء والشافغي يضع فصلا في ترجيح مذهب 
الشافعي وإبطال مذهب الحنفية » وكان من أعظم ما حاول الحنفية أن يبطلوا به 
مذهب الشافعية أن الإمام الشافعي قال في سبعة عشر مسألة: فيها قولان: 
ومرة يقول: لي فيها قولانء يقولون: كيف يقول بقولين في وقت واحد؟! هذا 
يدل على بطلان هذا المذهب الذي يقول بقولين في وقت واحد!! ومثّّل لذلك 
بمسألة المسترسل من اللحية هل يلزم غسله؟ 

بعض الفقهاء قال: يلزم غسله ؛ لأنه تحصل به المواجهة. 

وبعضهم قال: الوجه هو اللحم دون الشعر فلا يلزم غسله. 

وقال الإمام الشافعي : لي فيها قولانء فشنعوا عليه بسبب ذلك. 


فقيل: لعلّه تكافاً ا چپ سی 

أو علم أن الحق في أحدهما لا بعينه. فقال ذلك؛ لينظر فيهما 
فاخترمته المنية. 

أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد. 

ولا يصح شيء من ذلك؛ لأن القولين إن كانا فاسدين» فالقول بهما 
حرام. وإن كانا صحيحين فكيف يجمع ضدان؟ وإن کان أحدهما فاسدا 
وعلمه فكيف يقول قولاً فاسدًا؟! 

وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن له فيها قول» فضلًا عن 
قولين. 

وقوهم: تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه. ثم لو صح فحكمه التخيير 
وهو قول واحد. 

وقولهم: علم الحق في أحدهما لا بعينه. قد بينا أن ما كان كذلك لم 
يكن له فيها قول» ثم كان ينبغي له أن ينبه على ذلك ويقول: لي في المسألة 
نظر. 


أجاب أصحابه بوجود عدد من الاحتمالات : 

الاحتمال الأول: لعل الإمام تكافأ وتساوى عنده الدلیلانء فقال 
بالقولین على التخيير. 

وأبظل الرلت هذا ياهلا بع اذاعكانا السا ق ضل راد ولو 
حصل وتكافأت الأدلة فيلزمه التوقف كما ذكرنا في الفصل الماضي. 

ولذلك قال : (وقولہم : تكافاً عنده دليلان فيتخير قد أبطلناه) يعني في 
الفصل السابق› تم لو صح فحكمه التخيير وهذا قول واحد. 

والاحتمال الثاني : لعله علم ا حق في أحد القولين» بأن تكون المسألة 


اتن باب الاجتھاد 
وأما ما نقل عن غيره من الروایتین: فإنما یکون ذلك في حالتين 
لا ختلاف الاجتهاد. والرجوع عما رأى إلى غيره. 
ثم لا نعلم ا متقدمة منهما فيكونان كالخبرين ا متعارضین. 


فيها خمسة أقوال» فیرید أن يبطل ثلاثة» ويقول: بقي عندنا قولان يتردّد ا حق 
بينهماء فلعله ينظر بعد ذلك في هذه المسألة. 

فنقول: لو كان كذلك لم يكن له قولانء ما صح له أن يقول: لي فيها 
قولان! وكان الأولى أن يقول: لي في المسألة النظر. 

الاحتمال الثالث: أن يكون قد نبه أصحابه على طريق الاجتهاد بحيث 
يجتهدون بين هذين القولين. 

وهذا أيضًا ليس بصحيح ؛ لأنه لا يصح أن يقول: الحق بين هذين 
القولين. ولا يصح أن يقول: لي فيها قولان. 

وبذلك لا يصح للمجتهد أن يقول بقولين في مسألة واحدة ؛ لأنهما إن 
كأنا فاسيدين لم يصح له أن يقول بهماء ولا يمكن أن يكون القولان صحيحين 
كما تقدم»ء وإذا كان أحد القولین صحيحا والآخر فاسدا لزم أن يقول 
بالصحیح دون الفاسد» وإن اشتبه الترجيح فيلزمه التوقف على ما تقدم. 

ثم أشار المؤلف إلى شيء آخر لتتَحَرّٗز به» وهو أن الأئمة قد يلقل عنهم 
روايتان سواء عن الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد هذه ليست 
ما نحن فيه ؛ لأن تلك الروايات لم تنقل عنهم في وقتِ واحدء بخلاف ما نتُقِل 
عن الشافعي فإنه يقول في المسألة في وقت واحد: لي فيها قولان. 

وأما إذا قال الإنسان بقول الیوم وتخير اجتهاده وقال بعد سنة بقول آخر 


8 شرح تلخيص روضة الناظر لت 


فهذا لا إشكال فيه وجائز وممکن. 

ماذا نفعل عند وجود روايات مختلفة عن الإمام؟ 

قالوا: ننظر إلى المتأخر منهما فنجعله هو مذهب الإمام وكأنه قد نسخ 
القول اذہ 

أما إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر فإننا ننظر إلى هذين القولین ونعرف 
الموافق منهما لأصول المذهب وقواعده فثثبته مذهبا للإمام. 


سس باب الاجتھاد 

فصل: :' 

اتفقوا على أن ا جتھد إذا اجتهد فغلب على ظنه ا حکم لم جز له 
تقليد غيره» وعلى أن العامي له تقليد ا جتھد. 

فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض ال مسائل؛ ولا يقدر على الاجتهاد 
في بعضها إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية. 
وعلم صفات الرجال في مسألة خبریةء فالأشبه أنه كالعامي فیما لم يحصل 
علمه» فا جتھد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعلء 
بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بهاء وم يفتقر إلى تعلم من 
غيره» فهذا ا جتھد هل يجوز له تقليد غيره؟ 

هذه المسألة في من يجوز له التقليد» ومَن يجب عليه العمل بالاجتهاد. 

قسم المؤلف الناس إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ا جتھد. 

القسم الثاني : العامي. 

القسم الثالث: المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل. 

فالقسم الأول: ا جتھد فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : إذا اجتهد في المسألة وفرغ اجتهاده وجب عليه أن يعمل 
باجتهاده بإجماع العلماء» ويدل على ذلك النصوص الواردة في وجوب العمل 
بالراجح والعمل بالادلة الشرعية. 

المسألة الثانية: ا جتھد الذي عنده أدوات الاجتهاد لكنه لم يجتهد في 
الا :تبعل هود هان تلد آر الا ھرر مامت وف عليه أن يد 


و شرح تلخيص روضة الناظر ا 

قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت» ولا مع 
سعته لا فيما يخصه. ولا فيما يفت به» لکن يجوز له أن ينقل للمستفتی 
مذهب الأئمة كأحمد والشافعي» ولا یفتی من عند نفسه بتقليد غيره؛ لأن 
تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يغبت إلا بنص 
أو قياس» ولا نص ولا قیاس؛ إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد» ولیس 
ما اختلفنا فيه مثله» فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه. 
وامجتهد قادرء فلا يكون في معناه. 

وهذه فيها أيضًا مسائل : هل يُقلّد غيره في العمل فيما يريد أن یعمله؛ أو 
فيما يقضي بەء أو فيما یفتی به؟ 

جماهير أهل العلم على أن المتمكن من الاجتهاد لا يجوز له أن یقلدء لا 
في العمل ولا في القضاء ولا في الفتوى» ولا بأس أن ينقل الفتوى ويقول: 
مذهب فلان أو فلان يقول بكذاء أما أن يقول: حکم الله؛ أو يجب عليك أن 
تفعل كذا! فلا يجوز له ذلك" ؛ لأنه قد جاءت النصوص بوجوب أن يجتهد 
کرس الس کات رما کیا قال تمان ا اق تا 
ہز الأعراف:٣‏ فما دام قادرًا على اتباع ما لزل من عند الله وجب عليه أن 
سیل رام غر أن تلد 

وهناك أقوال أخرى في المسألة يشير إليها المؤلف» فبعضهم مثلاً قال: 


)١(‏ انظر: العدة (/۱۲۲۹)ء التمهيد (٤/۸٥٥)ء‏ روضة الناظر (۳۷۳/۲)ء شرح مختصر 
الروضة (۲۹/۳٦)ء‏ المستصفى (ص۸٦۳))ء‏ الإحكام للآمدي (٢٤/۲۰۲)ء‏ نهاية الوصول 
(۳۹۰۹/۸ ۳۹۱۱۰)ء شرح تنقيح الفصول (ص٤٤٥)ء‏ رفع النقاب ,)١1١0/5(‏ 
كشف الأسرار »)١5/5(‏ تيسير التحرير (5 /۲۲۸). 


يجوز مع ضيق الوقت. 

وبعضهم قال : يجوز فيما بخص نفسه. 

وبعضهم يجيزه لمن هو أعلم منه''". 

ولكن الصواب أن القادر على الاجتهاد يجب عليه أن یجتھد؛ ولا يجوز 
له أن يقلدء إلا إذا عجز عن معرفة الراجح. 

القسم الثاني : العامي : بالاتفاق فإن العامي يجب عليه أن يقلد" ؛ 
وذلك لقوله سبحانه وتعالى : هكوا اهل لان ول کو 14النحل : 17]. 

القسم الثالث : المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل» ولكنه لا یقدر 
على الاجتهاد في مسائل أخرى ؛ لأنها تحتاج إلى تعلم علم جديد» مثل الفقيه 
الذي لا يعرف تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء ولا يعرف أحوال الرجال» فهو 
في التصحيح والتضعيف ملد فهو كالعامي في العلم الذي لم بحَصّلهء وهو 
مجتهد في العلم الذي حصله وهو استخراج الأحكام من الادلة. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في المصادر السابقة. 
(۲) انظر: روضة الناظر (775/7)» شرح مختصر الروضة (1711/1). 


إذا نص ا جتھد على حكم في مسألة علق بينها توجد في مسائل سوى 
المنصوصء فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة؛ لأنه يعتقد 
الحكم تابعا للعلة ما ل يمنع منها مانع. فان لم يبين العلة ل یجعل ذلك الحكم 
مذهبه في مسألة أخرى» وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض 
ا جتھدین؛ فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصرفها إلى ذلك الحكم؛ 
ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس» ولذلك افترقا في منصوص الشافعي فما 
نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به» وما م ينص على علته لم 
ينسخ وم ينسخ به. 

هذا الفصل يتعَلّق بطرق إثبات مذهب الإمام» فمتى نقول: مذهب 
الإمام أحمد في هذه المسألة كذا؟ أو مذهب الإمام الشافعي في المسألة كذا؟ 
مذهب الإمام نثبته في المسائل بناء على عدد من الطرق : 

الطريق الأول : نص كلامه» فإذا نص على مسألة وقال: الحكم كذاء 
نقول: مذهب الإمام هو ما ذكره من ذلك الحكم. 

الطريق الثاني : مفهوم كلام الإمامء فإذا ص على أن الحكم في المسألة 
الفلانية كذا إذا وجد الوصف الفلاني » فمعناه: إذا لم يوجد الوصف الفلاني 
فليس مذهبًا له. 

الطريق الثالث: طريق الفعل» فإذا ورد عن الإمام أنه فعل فعلاء 
فمذهب الإمام أنه يجيز ذلك الفعل. حَصّل فيها خلاف قليل» ولكن الجمهور 
على مذهب الإمام بناء على فعله. 

الطریق الرابع : القياس» ويسمونه التخريج» فإذا ذكر الإمام مسألة؛ 


تدم باب الاجتھاد . 
حكم أحدهما إلى 20 ليكون له في المسألة -- لأنه 7 شاف 
إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة جارية مجراه. ول یو جد واخ 
منهما. 


ونصّ على علتهاء وربط الحكم بالعلة» فنقول: : الإمام يثبت هذا الحكم كلما 
وجدت هذه العلة» وهذا هو ما ذكره المؤلف في أوائل هذا الفصل. 

الطريق ال خامس: التخريج على مَذْهَبٍ الإمام في مَسْأَلة إذا لم يَذَكرٍ 
العلة» فهل يصح لنا أن تُخْرُجء فنقول: أجاز الإمام المسألة الفلانية وهذه 
تشبهها أو فيها نفس العلة فنثبت مذهب الإمام في هذه المسألة ماثلًا لما أثبتناه 
هناك أو لا؟ 

الجمهور يقولون: لا تيت مذهب الإمام في المسائل بناءٗ على التخريج 
والقياس على مسألة لم يذكر علتهاء فإن لم يبين العلة لم نجعل ذلك الحكم هو 
مذهبه في مسألة أخرى ؛ لأنه لو خطرت هذه المسألة الجديدة يمكن أن يثبت لہا 
حُكمًا آخرء ولا يصح أن نثبت مذهب الإمام بناءٌ على القياس» ويدل على 
هذا أن الأئمة فرقوا في القياس بين القياس المنصوص على علته والقياس غير 
النصوص على علته» معناه أن القياس المنصوص على علته أقوى”''. 

وذكر المؤلف في آخر هذا الفصل ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: إذا نبت حُكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين فهل 
يصح لنا أن ننقل من كل مسألة رواية في المسألة الأخرى أو لا؟ 


.)578/7( انظر: التمهيد (٤/٣٦۳)ء روضة الناظر (۳۷۷/۲)ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 


سس شرح تلخيص روضة الناظر ات 
وان نص ف مال راغلی کی ادرا پل ب 
أحدهما: اجتهدنا في أشبههما بأصوله» وأقواهما في الدلالة فجعلناها 
مذهبًا له. 
وإن علمنا الأخرى فهي المذهب؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين 
مختلفين» فيكون نصه الأخير رجوعًا عن رأيه الأول. 
وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذهبًا له؛ 000 


مثال ذلك : إذا حكم بكم في المسجد النبوي» وحكم يحُكم آخر في 
المسجد الحرام» هنا قال: بجوزء وهناك قال: لا يجوز» هل يصح لنا أن نقیس 
في المسألتين وبالتالي نقول: له في كل من المسألتين روايتان: رواية منصوصة 
ورواية مخرّجة أو لا يصح لنا ذلك؟ والصّواب: أنه لا يصح لنا ذلك ؛ لأنه إذا 


نص على شيء فلا يصح لنا أن نثبت نشت له مذهبًا بخلاف نصه. 

المسألة الثانیة: ما إذا نص في مسألة على قولين في وقتين مختلفين» ولم 
نعلم المتقدم من المتأخر» فننظر إلى أشبه الروایتین بأصول الإمام» وبالتالي نثبت 
مذھب الإمام بأقوى الراويتين بحسب موافقة الرواية لقواعد الإمام وأصوله. 

المسألة الثالثة: لو قدر أنا علمنا عن الإمام روايتين في وقتين مختلفين› 
فأيهما مذهيه؟ 

هنا قولان للعلماء : 

القول الأول: أن الرواية الأخيرة هي المذهب ؛ لأن قوله الأخير رجوع 
عن قوله الأول ؛ لأنه لا يجوز أن :: نثبت للإمام قوٴلَیْنْ في وقت واحد كما تقده”". 


)١(‏ انظر: العدة (٥/٦٦٦۱)ء‏ التمهيد (7148/5): روضة الناظر (۲۷۸/۲)ء شرح مختصر 
الروضة (۱/۳٤1)ء‏ الإحكام »)23١1/5(‏ التبصرة (ص5١0)»‏ تيسير التحریر (5 /۲۳۲). 


سج باب الاجتهاد 
أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتھاد ولا يصح؛ فإنهم إن أرادوا أن لا يترك 
ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثانى فهو باطل يقيئًا؛ فإنا 

نعلم أن ا جتھد في القبلة إذا تغيّر اجتهاده: ترك الجهة التي كان 
مستقبلها واستقبل غيرهاء والمفتی إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغیر اجتهاده 
م يجز أن یفتی فيها بذلك ال حکم؛ وكذلك الحاكم. 

وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما 
أداه من الصلوات لا يعيده فليس نظيراً لمسألتناء إنما الخلاف فيما إذا تغير 
اجتهاده هل يبقى مذهبًا أم لا؟ وقد بینا أنه لا يبقى. ثم يبطل ما ذكروه ما 
إذا صرح بالرجوع عن الأول. 

القول الثاني : قال: (ونقل عَنْ بَمْض أصحابنا بأن كلا من القولين يكون 
مذهبًا له) ليس مرادهم أن الأول هو مذهبه فقطء بل يكون كل من القول 
الأول والثاني مذهبًا ؛ لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد'''. 

وأجيب بأن من اجتهد اجتهادًا جديدًا غير الاجتهاد الأول وجب عليه 
شرعا أن يترك الاجتهاد الأول» فيكون مذهب الإمام هو الاجتهاد الجديدء 
مثل : مسألة المجتهد في القبلةء إن كان يرى أن القبلة هنا في الوقت الأول» وی 
الوقت الثاني رآها في الجهة الأخرى» نقول: وجب عليه فيما يأتي أن يعمل 
بالاجتهاد الجديد. 

ومثله في مسائل المفتي والحاكم إذا تغير اجتهاده وجب عليه أن يعمل 
بالاجتهاد الجديد. أما كونه لا يطالب بقضاء الصلوات الماضية» فهذا بناءء على 


)١(‏ اختار هذا القول ابن حامد وبعض الحنابلة. انظر التمهيد (5 )7317١/‏ , شرح مختصر الروضة 
)٦٢٦٦/۳(‏ التحبیر شرح التحریر (۸/ .)۳۹٦۲‏ 


شرح x‏ تلخيص روضة الناظر ببب 


أنه يجوز له أن يعمل بالاجتهاد القديم. 

إذن عندنا قول يقول: القول الأخير هو مذهب الإمام. 

وعندنا قول یقول : القول الأول هو مذهب الإمام. 

وعندنا قول يقول: كلا الروايتين مذھب للإمام لأن الرواية الأولى 
صدرت باجتهاد فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

والراجح هو القول الأول بأن مذهب الإمام هو الرواية الأخيرة» وأما 
قولہم : الاجتھاد لا ينقض بالاجتهاد فهذا المراد به أن المسائل التي عمل فيها 
بالاجتهاد القديم لا نبطلها ونطالب المكلف بإعادة ما مضى» ويدلك على ذلك 
أن الإمام قد يصرح برجوعه عن الرواية الأولى فكيف تجعل الرواية الأولى 
مذھباً له مع تصريحه بخلافه. 

أما إذا وجدنا روايتين ولم نعلم بالتاريخ فإننا ننظر إلى أشبه الروايتين 
بمذهب الإمام وأقربهما إلى قواعده فإننا نثبت تلك الرواية. 


وت باب الاجتھاد 

فصل: فی التقليد: 

زرل الله وضع الف وق ال مع الإ حال به وين الك 
قلادة وا ٣جمع‏ قلائد. 

ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة» كأنه ربط الأمر 
بعنقه كما قال لقيط الويادي: 

وقلّدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعاً 

وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة أخذا من هذا 
اتی 

ذکر المؤلف هنا عددًا من المسائل ا تعلقة بالتقليد» وا مراد بالتقليد - 
كما تقدّم -: الأخذ بأقوال الفقهاء. 

التقلید في اللغة» قال: وضع القلادة في العنق مع الإحاطة به» ويسمى 
ذلك -يعني الموضوع في العنق جو بت وت 
على البدي لاف قد گا تر یرن طض نار دوه 
ويضعونه على الشاة المهداة أو البَة للھداۃء ويُسَمُون هذا قلائدء ثم استُعمل 
في تفويض الأمر إلى الشخص فيقال : قلد فلان العمل الفلاني» ولد فلان 
القيادة الفلانية. كأنه ربط الأمر بعنقه". 

ثم عرّفه في اصطلاح الفقهاء بأنه + الأخذ بقول عَبْرہء يعني: أخذ 
us‏ عن دون أن ركو تون نات سخ تق تد 
(من غير حجة) أي : من غير أن يكون ذلك القول حجة بنفسه ؛ أخدًا من 
المعنى اللغوي» كأ المقلد يطوق ا جتھد المسألة التي سأله عنها. 


.)۳٦۷ -  *”55/1( انظر: مادة (قلد) في لسان العرب‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر دا 
فلا يسمى الأخذ بقول الني ييا أو الإجماع تقليدا؛ لأن ذلك هو 
وقال أبو الخطاب: العلوم على ضربين: 
منها: ما لا یسوغ التقليد فيه» وهو معرفة الله تعالى ووحدانيته 


رف الال و خر دت ooo‏ 


ثم ذكر أشياء ما لا يدخل في مسمی التقليد وهي : 

الأول: الأخذ بقول النبي ية ؛ لأن هذا استدلال ولیس بتقليد. 

الثاني : الأخذ بالإجماع ؛ لأن هذا يُسَمّى استدلالا ولا يُسَمّى تقليدًا؛ 
لأن الإجماع حجة بنفسه. 

ثم ذكر المؤلف ا جالات العلمية التي يكن أن يجري فيها التقلیدء وهي 
أربع مسائل : 

ہت ہی پر بش ہی 

وإثبات الرسالة للنبي ہا فطائفة كثيرة من أهل العلم قالوا: ليست هذه 

الببائل مر غال التقلية» وذلك لات اعد طا نه أن کرت خا لت 
الدلیل. 

وذهب بعضهم إلى عدم تصجيح من أخذ أصول دينه بالتقلیدء وقد ذكر 
المؤلف دليلا لهم مِنْ طريق السبر والتقسيم» فقال بأن القلد في أصول الإسلام 
من التوحيد والرسالة على أحوال : 

الحال الأول: أن يَُجَوَرَ الخطأ على من یقلدہء وحینئدذِ هو شاك في صحة 
مذهب من یقلدہء وهذه الأصول والعقائد لابد فيها من الجزم واليقين» ولا 


ہہت باب الاجتھاد 

لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يحيله؛ فإن أجازه 

فهو شاك في صحة مذهبه. وإن أحاله فبم عرف استحالته ولا دليل عليها؟ 
وإن قلد في أن قوله حق فبم عرف صدقه؟ 


وإن قلده غيره في تصديقه فبم عرف صدق الآخر؟ 

وإن عول على سكون النفس في صدقه. فما الفرق بينه وبين سكون 

وما الفرق بين قول مقلده أنه صادق وبين قول مخالفه؟ 

ا حال الثانية: أن يكون ممن يجيل الخطأ على من يقلدهم» فنقول: 
كونك تدّعي استحالة ورود الخطأ على أقوالهم هذا إما أن تأخذه من دلیل؛ 
ولا يوجد دليل على ذلك» وإما أن تأخذه بالتصديق لقوله» وحينئظٍ نقول لك : 
بم عرفت أنه صادق فيما يدّعيه؟ 

أو قول ذل عله فی رفالر انان هذا صضادق» تخيمل »هنا لديل 
على أن الآخر الدال صادق؟ 

وإن قال بأنني أسكن إلى قول هذا المتكلم. فنقول: هذا ليس من الأدلة. 
ولذلك لم يعتبر سكون نفوس اليهود والنصارى لمن يقلدونهم دليلا. 

ومن هنا قالوا يه لا يصح التّقلِيد في هذه المسائل» وقد یستدل بعضهم 
بحّديث الذي يفن في قبْرِهِ ويُسأل فيه» فإنه قد جاء في الحديث أن الناس 
ساوت «ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول : ربى الله » ودينى 
الإسلام» وني محمد پل وأما ا مرتاب فيقول: لذ ادرق سمعت الناس 
يقولون قولا فقلته»”” ؛ فاب عليه التقلید فی هذه الأصول. 


(۱) أخرجه ابو داود (41/07) من حديث البراء بن عازب 445. 


377337 ++ شرح تلخيص روضة الناظر ده 


وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأن المؤمن والموحد لما قال: ربي اللہ لم 
يسأل: هل أخذت ذلك تقليدًا أو أخذته بالنظر والدليل؟ والذي قال: لا 
أدري» هو الذي عيب عليه أنه قلد في هذه المسائل» فكأ هذا الحديث عاب 
ماظن الأضيول. 

والقول الثاني في هذه المسألة : أن هذه الأصول يَكفِي فيها الوصول إلى 
الحق بأي طريق » سواء بطريق الاستدلال والاجتھادء أو بطريق التقلیدء وقد 
اند فی هذا انه لابرد ۸ل ٠ل‏ على فرب ال اما هذه 
المسائل» وقد يستدلون عليه بأنّ المطألوب هُوَ الوصول إلى تصلديق الرسول كَل 
۷ ,1 0" 

وقد يستدلون على ذلك بأن عددًا من کان في عهد النبوة يأخذون بدين 
الإسلام بناء على تقلیدء فيؤين الرجل ويؤمن أهل بيته ويؤمن بعض قرابتهء 
ولم يحب النبي يك على أحدٍ منهم » ولم يذكر أنه لم يصح إيانه بذلكء ويها 
يترجح القول بأن التقليد في هذه الأصول جائزء وأنه يصح الإيمان بالتقليد فيه. 

ولعل مَبْنّی هذه المسألة على الاختلاف في مسألة: ما هو أول واجب 
على العبد؟ 


,)"95/5( للأقوال في حكم التقليد في التوحيد: انظر: العدة (/۱۲۱۷)ء التمهيد‎ )١( 
روضة الناظر (۳۸۱/۲ء ۳۸۲)ء شرح مختصر الروضة (٣/٦٥٦)ء الإحكام للآمدي‎ 
ء)۳۲/٦( التبصرة (ص٤٤٥)ء شرح تنقيح الفصول (ص١57)» رفع النقاب‎ ء)۲۳۲/٤(‎ 
)۲٢٢/٤( يشير التحریر‎ 


وٹ باب الاجتھاد 


فأهل السنة وا جماعة يقولون: أول واجبي على العبد الشهادتان» فلم 
ینظروا إلى الدليل ولم ينظروا إلى الاستدلال وإنها نظروا إلى النتيجة. 

وذهب الأشاعرة إلى أن أول واجبي هو النظر"'' ؛ لأنهم رأوا أنه لا يصل 
إلى التصدیق بالوحدانية والرسالة إلا بالنظر» فأوجبوا النظرء وهذا لا دليل 
على إيجابه ؛ لأن مقصود الشرع وصول الإنسان إلى ا حق فبأي طريق وصل 


حقق مقصوده الشرعي. 
ا ٤٤ؤ‏ ؤ أو کي غل 4 9۷۶۷۹۹ ہو وقال به 
بعض العتزلة''' 


وهناك قول رابع بأن أول واجب على المكلف هو الشك ؛ لأنه لا بد أن 
کو اح طا ا الى ظا جال 

والصواب هو الأول لذلك لما أرسل النبي ية معادًا إلى اليمن قا 
«إنّك ست ني قتا أل تابوه فإذا نتمم ET‏ توتو ان ألا إله 
إلا E‏ 

المسألة الثانية : هي التقليد في مسائل العقائد وأصول الدين من غير هذه 


الأصول السابقة : وقد وقع الاختلاف فيه أيضّاء فجمهور الموَّلفِين في الأصول 


م 


.)١١١٠/۳( انظر: التحبیر شرح التحریر (٢/٦۷۳)ء البحر ا حیط (۷۳/۱)ء الأصل الجامع‎ )١( 

() انظر: ا مراجع السابقة. 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري )۱٢٤١(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


7321 شرح تلخيص روضة الناظر به 


وأما التقليد في الفروع فجائز إجاعًاء فالحجة فيه الإجماع. 


يرون أنه لا یحق التقليد فيه" ؛ لأنه لا بد من جزم وقطعء ول لا زم 
والقول الثاني بجواز التقليد في هذه الأصول» بشرط أن يكون من يُقلد موثوقا 
في دينه. 

المسألة الثالشة: التقليد فيما عَلِم مِنْ دين الإسلام بالضرورة: مثل : 
إیجاب الصلوات الخمس» وإيجاب الزكاة؛ وإیجاب صوم رمضانء وإیجاب 
الحجء فهذه مسائل يشترك الناس فيهاء وقد تقلت يواميطةٍ النقل المتواتر» ولذا 
قال طائفة بأنه لا يصح التقليد فيها ؛ لآن الناس يتساوون في طرق معرفة کون 
ذلك من شرع الله ودینہ'''. 

المسألة الرابعة: التقليد في الفروع : هل يجوز أن بل في فروع الإسلام أو 
لا؟ وقد حكى المؤلف هنا الإجماع على جوازه ". 

ويدل على ذلك عدد من النصوصء مثل قوله تعالی : سكاو اَل ای 
إن ولا کلم 4 [النحل : 14 ومن مضل قوله : اكان الوم نوأ 
ڪاه اڙک ککریں سل ته اة أنه اف الوك دا رمه إ5 جوا ہۂ 
َلمْرَيحدَدُونَ 4 االتوبة: 1111 ويل عَلَى هذا قول النبي ية : «ألا سألوا إذ َه 


)١(‏ انظر العدة (۱۲۱۷/۲)» التمھید (٤/٦۳۹)ء‏ روضة الناظر (۳۸۱/۲ء ۳۸۲)» شرح 
ختصر الروضة (٣/٦٥٦)ء‏ الوحكام للآمدي (577/5), التبصرة (ص٤١٥٦)ء؛‏ شرح 
تنقیح الفصول (ص ٤٤٥٤)؛‏ رفع النقاب )۳/7( تيسير التحرير (5 .)۲٢٢/‏ 

)٢(‏ ذكر أبو ا خطاب وابن عقيل وابن مفلح وا مرداوي الإجماع على عدم جواز النقلید في أركان 
الإسلام ونحوها. انظر التمهيد (5 /۳۹۸)ء الواضح (000/05)؛ أصول الفقه لابن مفلح 
(غ/6*9١),‏ التحبير شرح التحریر .)5٠7١//(‏ 

(۳) انظر روضة الناظر (۲۸۲/۲). 


سس باب الاجتهاد 
وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في 
الفروع أيضاء وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة ولا 
يأمرونهم بنیل درجة الاجتھاد وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من 
علمائهم وعوامهم. 
وقال أبو الخطاب: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها 
ھا اشتهر ونقل نقلاً متواترا؛ لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك» فلا وجه 


و 


یئ رك شَفاء العي السؤال)"". وقوله که : «لا یزال الناس 
يَسْألوئكم»””. في نصوص كثيرة ذل على مشروعية التقليد في الفرٌوع لمن لم 
يكن من أهل الاجتهاد» وِتَسبْ المؤلف إلى بعض المعتزلة أن العامة لا يجوز لهم 
التقليد في الفروع. 

وقد نُقِلَ عن ابن حزم وبعض الظاهرية وتبعهم جماعة أن التقليد في 
الفروع منُوع من فإذا سسّئلوا: ما الذي يجب على العامّي فيما يعلق بالتقليد 
في هذه الفروع؟ قالوا: يسأل المفتي عن المسألة» فإذا أجابه سأله: هل هذا 
حكم الله؟ فإن قال : نعم» جاز له أن يقلده. 

والجمهور يقولون: ليس هذا من التقليد في شيء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳۳٦(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة #ك. 
)۳( انظر : الوحكام لابن حزم 5/0 .)١1١586-‏ 


ھا يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء. 


أو يخبره عدل عنه. 


فيمن يستفتيه العامي : 

مسألة : من الذي يستفتيه العَامّي؟ ومن الذي يجوز سؤاله واستفتاؤه؟ 

الناس على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: أهل الاجتهاد فهؤلاء يجوز سؤالهم» ویجوز عمل 
العامي بأقوالهم. 

ومعرفة أن هذا الشخص من أهل الاجتهاد والسائل عامي تکون بأمور: 

الأمر الأول: أن يكون ذلك الشخص منتصبً للفئيا مَشنْهَدٍ من أعيان 
العلماءء يراه العلماء يفتي فيقرونه ولا يعترض عليه ؛ لکن لو لم يكن بمحضر 
من العلماء» كما لو كان يفتي في قناة من قنوات الرجس والتضليل» فحینئذ لا 
يكون هذا طريقا لمعرفة أهليته للاجتهاد والفتيا. 

الأمر الثاني : أن يرشده عالم من علماء الشرع» فيقول: فلان ممن 
يستفتى» وهو أهلّ لأن يسأل عنه» وفي هذه ا حال يجوز سؤاله. 

الأمر الثالث : إذا كان العالِم يرع إليه فقهاء الشريعة فيما يتنازعون 
فيه» فهذا دلیل على أنه من أهل العلم والفتيا. 


سس باب الاجتھاد 

فأما من عرفہ بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا. 

ومن جهل حاله؛ فقد قيل: يجوز تقليده؛ لأن العادة أن من دخل بلدا 
يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه» وإن منعتم 
السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته» وهو حجة لنا في 
الصورة الممنوعة. 

الصنف الثاني : الجُهّال: فهؤلاء لا جوز سؤالہمء ولا يجوز أن يُقلّدوا 
بانّفاق أهل العلم ؛ وذلك لأن المسؤول قد يكون أَجْهّل من السائل» ولأن الله 
جل وعلا یقول : متاو أ اردان كترم 4 [النحل : 57]. وهذا ليس من 
أهل الذكر. 

الصنف الثالث: من جهل حاله: فلم يدر هل هو فقيهٌ مجتھد أو ليس 
كذلك؟ فمثل هذا هل يجوز تقليده ؟ 

کس ات تک گا آ7 گا استی لات 


سے 6 ۶ اس 


علم من يستفتيه» يذهب إلى مَن يراه يستفتى فيستفتيه فتبرَأ مه بذلك» فدل 
هذا على أنه لا قرط أن يكون السائل عالًا يكون المفتي من أهل الاجتهاد. 
وهذا الڈلِیل فيه ضعف ؛ لأن هذه العادة التي يتكلمون بها عادّة عامّة الناس ؛ 
رعا غات الاس نس للا عا 

الدليل الثاني : أن جهول العدالة يجوز سؤاله» فهكذا مجھول العلمء 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (٣/٦٦٦)ء‏ نهاية الوصول .)۳۹٠٤/⁄۸(‏ ولم أقف على من 
نسب هذا القول للحنفية. 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر ببب 
قلنا: كل من وجب عليه قبول غيره وجب عليه معرفة حاله» فيجب فيجب 
على الآمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته» ولا يصدق كل مجهول 


يدعي أنه رسول الله ويجب على الحاكم معرفة ة الشاهد. وعلى العالم 
بالخبر معرفة حال رواته. والعادة من العامة ليست دليلا. 


بجامع أن کل واحدِ منهما من صفات ا جتھد : العلم والعدالة» فإذا كان مجهول 
العَدَالة لا ينأل عن عدالته فھکذا ينبغي أن يُقال في جھول العلم. 

ایپ ود ا لاعت کو رياه رشن ۷ 
نوافقكم عليهاء فمجهول العدالة لا يجوز سؤاله ولا اسْیِفتَّاؤہ ولا العمل با 
يقول ؛ لأنه قد يكون أجهل من السائل. 

إذن جھول العلم لا يُستفتى ؛ لأن أكثر المعدّلين ليسوا يفقھّاءء بخلاف 
جھول العدالة» فلو جاء عندنا عالِم لكنه يجهل هل هو عدل أو لا؟ فالأصل 
أنامعلوع العدالة أن ركون عيدلا» تلاق الال الأول :لان الشدول:ق 
العلماء هم الأكثرء لکن العلماء في العدول نسبة قليلة. 

القول الثاني في هذه المسألة : : أن مَنْ جُھل حالہُ فلا يجوز تة تقلیدہء وهذا 
قول سےا 
ةا می یع ہنی 
ارت سام تیب عا من ال معز «فيكذا ف ہس اتا 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (۲/١۳۸)ء‏ شرح مختصر الروضة (575/7)» المستصفى (ص۳۷۳)ء 
نهاية الوصول (۸/ ۳۹۰). 


تند باب الاجتھاد 


إذا کان في البلد مجتهدون لم يلزم ا مقلد مراجعة الأعلم؛ لأن العامة 
في زمن الصحابة سألوا الفاضل والمفضول. وقيل: بل يلزمه سؤال 


الأفضل. 
وقد أومأ الخرقي إليه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى 


قلت: قال ابن عقيل في الواضح: لا يخيرء بل يلزمه الاجتهاد في 
أعيان المفتين الأدين والأورعء ومن فشا إليه بأنه الأعلمء ذكره الإمام أحمد. 
وبه قال أبو العباس» والقفال من أصحاب الشافعي؛ والله أعلم. 

والأول أولى ما ذكرنا عن الصحابة. وقول الخرقي يحمل على ما إذا 
سأ ما فأفتاه كل واحد منهما بخلاف قول صاحبه. 

ذكر المؤلف في هذا الفصل عددا من المسائل : 

المسألة الأولى: تعَدّد المجتهدين : إذا كان هناك بلد وكثّر فيه انجتھدون: 
فهل يسأل الأعلم أو يكفيه أن يسأل أحدهم؟ 

هذه المسألة اختلف العلماء فيها ؛ فالجماهير على أنه إذا كان في البلد 
أكثر من عالم جازٌ سؤال أحدهم سوّاء الفاضل أو المفضُول”". 

واستدل أصحاب هذا القول بعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أن العَامّة في زمن الصحابة سألوا المفضُول مع وجود 


- انظر: العدة (7/5؟١5١))» التمھید (٤/٤٤؛ -٤٥٥4)ء روضةالناظر(؟86/7*‎ )١( 
شرح مختصر الروضة (٣/٦٦٥)ء المستصفى (ص۳۷۳)ء الإحكام للآمدي‎ ء٦۹‎ 
تيسير‎ ء)۱٢١۹‎ - ۱٢۸/٦( شرح تنقيح الفصول (ص٤۸٦)ء رفع النقاب‎ ء)۲۷۷/٤(‎ 
.)50١/ 5( التحرير‎ 


فإن استوی عنده المفتيان فله الأخذ بقول من شاء منهما؛ لأنه لیس 
قول بعضهم بأولى من قول بعض. 
الفاضل. 

الدليل الثاني : أن الفضل قدر مشترك إذ لكل واحد منهم فضل فهذا 
فاضل وهذا مفضول؛ فكلهم عندهم فضل»› لکن زيادة الأفضلية هذه لا تؤثر 
في الحكم. 

القول الثاني : أنه يلرَمّه سؤال الأفضل”". 

۵۶ ۹ هذا 
القول الثاني ؛ لکن هذا القول مَنْقول عن أحمد في مسألة أخرى» وهي ما إذا 
اختلفت الفتوى» ونحن نبحث الآن فی تَعَدّد المفتيين. 

ولعل الأرجح هو القول الأول بأنه لا يَلزّمه أن يسأل عن الأفضل 
والأعلم. 

المسألة الثانية: مسألة اختلاف الفتوى: فإذا كان عندنا فقيهان فكل 
منهما أفتى بشيءٍ مخالفي لقول الآخَرء فما العمل؟ 

الصواب : أنه يلزمه أن يُرجّح بينهم ؛ لأن العامّي لا يعمل بالقول بأن 
هذا قول فلان» ونما يعمل بالقول أله يُقرَبه إلى الله» أو يظن أنه يوصله إلى 
شرع رب العزة وا لجلالء فإذا اختلف المغتون فَشَرْءٌ الله واحدء وين كم يأخذ 
بقول الأعلم ؛ لأنه أغلب إلى أن يدله على شرع الله عرٌ وجل. والمفاضلة بينهم 
تکون بحسب ثلاث صفات : العلم» والورع» والاکٹریة. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 


e‏ باب الاجتھاد 

وقد رجح قوم القول الأشد؛ لأن الحق ثقيل. ورجح آخرون 
الأخف؛ لقوله عليه السلام: بغت اة الستمهة): 

وهما قولان متعارضان» فيسقطان. 

وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول بعد 
الفتيا؛ فإن الحسين بن بشار أنه سأل الإمام أ جمد عن مسألة في الطلاق: 
فقال: إن فعل حنث. فقال: يا أبا عبد اللہ إن أفتاني إنسان - يعني لا 
يحنث -؟ فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ - حلقة بالرصافة - فقال: إن 
أفتوني به حل؟ قال: نعم. فهذا يدل على التخيير بعد الفتيا. 


وهناك طائفة قالوا: بأنه يختار القول الأشد"'' ؛ أخذًا بجانب الاحتياط› 


52 1 القول لاع "نويف 2 
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قال المؤلف عن هذين القولین : بأنهما متعارضان فيتساقطان» ولعل 
القول الأول القائل بأنه یَلرَمُه الكَرْجيح بين أعَيّان المفتين متى علم بأقوالہم 
واختلافها أقوى» أما إذا لم يَعْلُم بأقوالہم فلْعَلٌ الأرجح أنه يجوز له أن يسأل 
أي واحدٍ منهم شاء. 


ر ° روو ع 


وهذا الكلام كله في العامي» أما انجتھد فإنه يمه أن يجتهد في المسائل. 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لابن مفلح »2١077/15(‏ التحبير شرح التحرير (۹۹/۸٥٦)ء‏ اللمع 


للشيرازي (ص۱۲۸). 
(/5:949). 


(۳) سبق تخریجھ. 


سس باب في ترتیب الآدلة و 


باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح: 

يجب على ا جتھد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع؛ فإن 
وجده لم يحتج إلى النظر في سواه. ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك 
منسوخ أو متأوّل؛ لكون الإجماع دليلاً قاطعًا لا يقبل نسحًا ولا تأويلا. 

ذكر المؤلف هذا الفصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح : 

ترتيب الأدلة له جانبان : 

الجانب الأول : عند تعارُض الأدلة فإننا نقڈم الأقوى. 

ا جانب الثاني : عند النُّظر: ولیس الترجيح ؛ فإذا نَظَرَ الإنسان في مسألة 
فإنه يرتب هذه الأدلة بحسب قوتها. 

وظاهر كلام ا ولف أنه إذا وجد في المسألة دليلان فإننا نعمل بالأقوى 
ولا نلتفت لاقل في القوة» وهذا ليس بصحیح؛ بل ا جتھد يحب عليه أن ينظر 
في جميع الأدلة الواردة في المسألة» ولا یُغفل شيئًا منهاء فإذا توافقت عَمِلَ يما 
توافقت عَليْه الأولة» وإذا اختلفت الأدلة حینئلیِ عليه أن يرجح بينها بحسب 
قواعد الترجيح. 

ويجب على ا جتھد في كل مسألة أن ينظر أول شيء في الإجماع» هكذا 
قال كثير من الأصوليين ؛ لأن الإجماع قاطعء ولأن الإجماع متأآخر؛ ولو 
خالف الإجماع كتابًا أو سُنَة عُلِم أن ذلك الکتاب أو السنة من المنسوخات ؛ 
لأن الإجماع دليل قاطعء لا يقبل النسخ ولا التأويل. 
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ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة» وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل 
واحد منهما دليل قاطع. 

ولا یتصور التعارض ٤‏ القواطع. إلا أن يكون أحدهما ۵ئ 
ولا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه وظن 
خلافه شك فكيف يشك فيما یعلم؟ 

ثم ينظر في أخبار الآحاد؛ فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو 
سنةٍ متواترة» فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منهماء ثم ينظر بعد ذلك في قياس 


قال: ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة» فجعلهما في رتبة واحدة 
للقطع بکل منهماء ثم ينظر في أخبار الآحاد ثم ينظر في القياس : وهذا الترتيب 
كما ذكرت ينبغي أن يكون ترتيبا في النظر. 

أما الاستدلال فلا يجوز له أن يستدل بمسألة حتى ينظر إلى جميع الأدلة 
فيهاء فقد يتبيّن له أن النص منسوخ أو أنه عام مخصُوص أو نحو ذلك. 

ثم ذكر المؤلف في ثنايا هذا مواطن التَعَارْض» والتعارّض في اللغة 
لتقَابْلء والمرّاد به في الاصطلاح تقابل دلیلین بحیث لا يُمْكِن العمل بهما 


٭ قوله: ولا یتصور التعارض في القواطع: أي: لا يُتصور وجود 
التعارّض في الأدلة القاطعة ؛ لأنه إذا کان أحدهما معارضًا للآخَّر فلا بد أن 
* قوله: ولا يتصور أن يتعارّض علم وظن: فالعلم الجزم» إذا علمت 
أن هذا فلان» فهل يمكن أن تقول: إنه يوجد عندك ظن إما يوافق ذلك العلم 


سس باب في ترتیب الأدلة 

واعلم أن التعارض هو التناقضء ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لأن کل 
خبر الله ورسوله لا يكون کذبا؛ فإن وجد ذلك في حكمين؛ فإما أن يكون 
أحدهما كذبًا من الراويء أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في 
زمانين. 
أو يخالفه؟ 

لا يمكن» لم تجزم به فلا يمكن أن تكون ظانًا لما يقابله. 

شروط التعارض : 

يشرط في التعارض عدد من الشروط : 

الشرط الأول: أن يكون الدليلان صحيحين» فإن كان أحدهما ضعيقا 
فلا يقال عنه بأنه معارض. 

الشرط الثاني : اتحاد الدلیلینء فلو كان أحدهما يتعلق بزمان دون 
زمان» أو مكان دون مکانء أو شخص دون شخصء فلا يوجد تعارض. فقد 
تؤمر امرأة بصلاة العصر وتنهى عن صلاة المغرب ؛ لأنها كانت طاھرا في وقت 
اھ رتا رن عليه ج ع | ري تک نينا اعد 
تعارض. 

الشرط الثالث: بقاء إحكام الدليل» فلو كان منسوخا فلا يوجد 
تعارض. 

ثم عرف المؤلف التعارّض بأنه في اللغة: هو التناقض. 

وذکر من الشروط: ألا يُكونٌ ما يُظّن فيهما التعارض من الأخبار؛ فإن 
الأخبار لا تتعارض» أما الأحكام فيمكن أن يوجد فيها تعارض إما لخطأ 


أو يكون أحدهما منسوخاء ور رر بای ولا معرفة النسخ 
رجحنا فأخذنا الأقوى في نفوسنا. 


الراوي ووهمه» أو لکذبەء أو لأن أحدهما منسوخ لکن لم نعلم بالنسخ» أو 
أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين. 

فعند وجود التعارض علينا: أن نحاول الجمع بين الدليلين ا متعارضین؛ 
فإن عجزنا عن الجمع فإننا نْظر للمتأخّر ونجعله ناسحًا للمتقدّم» فإذا لم يكن 
معرفة التاريخ ولا معرفة النسخ فإننا نأخذ بالأقوى. 

وينبغي أن شير إلى أنه لا يوجد تعارُض بین الأدلة في حقیقة الأمر؛ لأن 
شرع الله مزه عن التّاقض ء > لکن التعارُض قد يوجد في ذهن بَحْص المكلفين؛ 
فھذا تعارض سبي 20 بتعارض حقیقي. 


سح باب في ترتیب الآدلة 


وجوه الترجيح في الأخبار: 

ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه: 

الأول: يتعلق بالسند وذلك خسة أمور: 

أحدها: كثرة الرواة؛ لأن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس 
وأبعد من الغلط والسهوء فإن خبر کل واحد يفيد ظنا على انفراده فإذا 
انضم أحدھما إلى الآخر كان أقوى وآکد منه لو كان منفرداء ولهذا ينتهي 
إلى التواترء فبهذا قال الشافعي. 

ذكر المؤلف هنا شيئًا من أوجه الترجيح بين الأدلة المتعارضة من السنة؛ 
وذكر أن المرجُحات عند تعارض أدلة السّنة ثلاثة أنواع» وسبق أن تقدّم معنا 
أننا لا نذهب للترجيح إلا عند عدم القدرة على الجمع وعدم القدرة على معرفة 
التاریخ. 

وتکلم المؤلف هنا عن أسباب الترجيح وأنها تعود إلى ثلاثة أوجه : 

الأول: أسباب للترجيح تتعلق بالسندء ومن أمثلته: كثرة الرواة» فلو 
اانا رهتان احدهما رورو کر الاش لا رد الا تارق 
الواحد قدّمنا رِوايّة الأكثرء مثل ذلك: رواية رفع اليدين عند التکبیر في الركوع 
والرفع منەء فإن رفع اليدين قد ورد عن جماعة كثيرة من الصحابة قرابة خمسة 
عشر صحابيًا”", وورد في حديث آخر أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم 
)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري )۷۳١(‏ ومسلم (۳۹۰) من حديث ابن عمر؛ وأخرجه 


البخاري(۷۳۱) ومسلم(۴۹۱) من حديث مالك بن الحويرث› كما رواه أهل السنن من 
أحاديث غيره» وعد البيهقى في الكبرى(۲/٤۷)‏ سبعة عشر صحابيا رووا هذا ا حدیث. 


ہس تبد‫ب‫ےتجصیہت×ت۴تح شرح تلخيص روضة الناظر بح 
وقال بعض الحنفية: لا يرجح به؛ لأنه خبر يتعلّق به حكم فلم 
يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى. 
قلنا: الأصل ما ذكرناه. ولأن الصحابة # كانوا يرجحون بكثرة 
العدد ولذلك قوّی البي گا خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر. 


لا يَشُود''ء فنقول: هذامِن روایة واحد من الصحابة؛ فنقدم عليه روایة 
ا جماعة. قال : (لأن ما كان رواته أكثر کان أقوى في النفس وأبعد من الغلط 
والسهو)› وإذا تعدد الرواة أفاد زيادة الثقة فيما يروونه. 

وهناك قول لبعض الحنفية بأنه لا يُرَجَّح بكثرة الرواة'”. واستدلوا على 
ذلك بأنه حبر تعلق به حكم شرعي فلم يترجّح بالكثرة. 

ففي الشهادة لا فرق بين أن يشهد اثنان ويشهد مائةء فهذا لا نلتفت 
إليه» وإن جاءنا المدعي بشاهدين والمدّعى عليه بألف شاهد لم نلتفت 
تہ اض لا هنا هوه الخ اتا تحص فل نوك 
الشهادة من عدمه. كذلك في مسائل الفتوی لا يرجح بالكثرة. 

واستدل الؤلف على الترجيح بالكثرة بعدد من الأدلة : 

الأول: اتفاق الصحابة على الترجيح بكثرة العددء ومن ذلك أن النبي 
بيه لم يقبل خبر ذي اليدين وحده'"؛ فلما جاء معه خبر غيره قبله» ومثله: لم 


)١(‏ أخرجه ابو داود )۷٤٨(‏ والترمذي )۲٥۷(‏ والنسائی (۱۹۵/۲) من حدیث ابن مسعود #ك. 
(۲) انظر: كشف الأسرار .)۱۰٢۲/۳(‏ 


(۳) سبق تخريجه . 


س باب في ترتیب الادلة 


وقوى أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة بموافقة محمد بن مسلمة. إلى غير 
ذلك من الوقائع. 

ولأن عادة الناس في تجارتهم وغيرها يميلون إلى الأقرى 

وباب الشهادة مبنی على التعبد بدليل: اشتراط لفظ الشهادة» وعدم 
قبول شهادة النساء في المال منفردات وإن كثرن. 

الثاني : أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط 
فالئقة بروايته أكثر. 


عاذ بوكر "0 اله عق نود لد عمدو ليل 

الدليل الثاني : أن الناس يميلون إلى تُصدِیق مَنْ كان أكثر عَدَدا من الرواة. 

وأما مسألة الشهادة فلا يصح قياس الرواية على الشهادة ؛ لأن الشهادة 
عبادة مستقلة مَبِْيّة على التعبد» ولذلك وَجِدَ فِيهًا أحکام لا توجد في بعض 
الروايات» منها لا بد أن يقول في الشهادة : أشهدء أما في الرواية فلا يلزمه أن 
يَخُصّها بقوله: أشهد 

ورواية النساء مقبولة بخلاف شهادة النساء في الأموال ء فدل هذا على أن 
الصواب أنه يرجح رواية الأكثر. 

السب الثاني من اسبات الترجيع : الترجيح بحسب الإسناد: أن يكون 
رط ٠‏ فالثقة برواية ذلك الراوي أكثر. مثال ذلك : 
لو اخْتّلف عندنا الإمام مالك مع الدراوردي» فالإمام مالك أضبط من 
الدراوردي وأيقظ في الرواية فنقدم رواية مالك عليه. 


.)۳۷۰( سبق نخريجه ص‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر سم 

الغالث: أن یکون أورع وأتقی فيكون أشد تحرز من الكذب وأبعد 
من رواية ما يشك فيه. 

الرابع : أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة» كقول ميمونة: 
«تزوجني الني ييه ونحن حلالان)؛ مقدم على رواية ابن عباس: «نكحها 
وهو محرم). 

الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة؛ كرواية أبي رافع: «تزوج 
الني 4 ميمونة وهو حلال. وكنت السفير بينهما» مع رواية ابن عباس 
المذكورة. 

السبب الثالث من أسباب الترجيح بين الأخبار المتعارضة: أن يكون 
الراوي لأحد ا حبرین أورع وأتقى» فيكون أشدّ تحررًا من الكذب» فتُقَدَم 
روايته. 

السبب الرابع : أن يكون راوي أحد القصتين المتعارضتين هو صاحب 
الواقعة» فلما قالت ميمونة: تزوجني رسول الله يه ونحن حلالان"". وقال 


ابن عباس : تزوجها وهو محرم'''۔ نقول: رواية ميمونة مقدّمة ؛ لأنها صاحبة 
القصة. 

السب الاس أن کرد اع الام ف افر الافتحا ذه 
والآخَّر لیس كذلك» ففي حديث أبي رافع قال: «تَرَوَجٍ النبي وا ميمونة وهو 
حلال» وکنت اث بي فتقدمه على حديث ابن عباس الذي قبله. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١51١(‏ والترمذي .)۸٤١(‏ 


(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري (۱۸۳۷) ومسلم .)١51١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (851) وأحمد .)۳۹۲/٦(‏ 


.ہد باب في ترتیب الادلة 

الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى ا لمتن. 

كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلاً عن حكم الأصلء مثل الموجب 
للعبادة أولى من النانی ھا؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقلء والآخر 
متأخر عنه فكان كالناسخ له. 

وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي؛ لزيادته. 


الوجه الثاني : الترجيح لأمر يعود إلى المتن: فقد يكون هناك خبران 
متعارضان» فيكون أحدهما أرجح من الآخَر بحسب متنهء فمفهوم الموَاققَة 
مقدّم على مفهوم المخالفة » والنطوق الصريح ْقدُم على الْمفَهُوم» والنّص يقدم 
على الظاهرء فهذا بِالنْسبّة للترجيحات بحسب المتن. 

ومثله : الترجيح بحسب المدلول والحكم ؛ فلو كان أحد ا برین يُنقل عن 
حكم الأصل؛ فحكم الأصل في العبادات هو الحظرء وحُكم الأصل في 
المعاملات هوالجل والجواز؛ فلو وجد عندنا دليلان أحدهما يدل على تحريم 
أكل حیوانء والآخَر يدل على إباحته» فحينئلٍ رجح الناقل عن حكم الأصل 
00.90 

ومثله : لو كان أحد الدلیلین موجبا للعبادة والآخر ينفي لہاء فنقول: 
الموجب للعبادة ناقل عن الأصل وبالتالي يقدّم على الخبر النافي لتلك العبادة ؛ 
لأننا كأننا قلنا: الدلیل الدال على الإثبات جاء أولا يَتَوَافَّقَ مع الأصل» ثم 
يأتي النافي فيرفع الحكم الأول؛ هكذا لو تعارض خبران أحدهما فيه إِلبّات 
والآخّر فيه تّفي» فإننا نقدّم الإثبات ؛ لأن المثبت اطلع على زيادة لم يشاهدها 
لاس الات ا ورن الا :ل اک نا2 ا این فال صلی 


8 شرح تلخيص روضة الناظر سی 
وقیل: لا يرجح بذلك. 
ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له. 


ل الكعية": والآخر قال: كبر ولم صل فتقول: روابة الإثبات مقائمة ؛ 
لأنه اطلع على شيء لم يطلع عليه الآخَّر. 

هل يرجح أحد الخبرين بسبب كونه يدل على التحريم أو يدل على 
الاباحة أو لا؟ 

مثال ذلك : قال : ۳ وفي الحديث الآخر قال: (انحسر 


رداؤه عن فخذہ؛“'۔ فهل نقول : الحاظر مقدم أو لا ؟ 

حكى المؤلف فيه خلافاء والصواب : أن ا حاظر مقدّم على المبيح ؛ لأن 
النبى ية أمر باجتناب المتشابهات. 

وهكذا لو كان هناك خبر يسققّط الحد وخبر يثّبته» فلا رجح أحد الخبرين 


و 


بی تطلية ا 


َه 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (574) ومسلم (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: فَسَأَلْتْ بلالاًء فقلّت: أصلَّى المي ية في الكَعْبَةِ؟ قَالَ: مء رَكْعَتَيْنِ» بَيْنَ 
الساریتين اللتین عَلَى يسارو إذا دخَلْتَ. 

)٢(‏ أخرجه البخاري (۳۹۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 'فْدَخَل البيْت» فکبَر 

(۳) أخرجه أبو داود )٦٥٤٤(‏ والترمذي(۲۷۹۸) وأحمد )٤۷۹/۳(‏ من حديث جرهد ظ4. 


.445 من حدیث أنس‎ )۱۳٦٣( متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۷۱) ومسلم‎ )٤( 


سو باب في ترتیب الادلة ۾ 

ولا الوجب للحرية على المقتضي للرق؛ لأن ذلك لا يوجب تفاوتا 
في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. 

الوجه الثالث: الترجيح بأمر من خارج» وذلك بأمور: 

منها: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق 
الخبر أو يعضده قياس أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي. 


e GG "6"‏ 
ويقتضي بقاء المملوك على الرق» فنقول: لا يرجح أحدهما على الآخَر؛ لأن 
کون موجب الحرية أو الرق لا يُوجب تفاونًا في صدق الراوي» وبالتالي لا 
يصح أن يرجح به. 

الوجه الثالث من أوجه الترجيح بين الأخبار: الترجيح بأمور خارجية : 
مثل : أن يكون أحد الدليلين شَهدَ له القرآنء مثال ذلك في ا حدیث: «صلى 
eT‏ والحديث الآخر: «أسفروا بالفجں؛'' فنقول: الأول و بقوله 
تعالى : لوس ار وإ ل مور ومن َر مَجَتَو عر يا اموت ولأ لت ت َوه 4 
آآل عمران : 1۱۳۳ء وقوله عز وجل : فاس تيقوأ ليت [البقرة:١٤٠]»‏ فشهد له 
القرآن وهو أمر خارج» ومرات قد يكون الذي يشهد لأحد الخبرين من السنة أو 
من الإجماع أو يشهد لأحد الخبرين المتعارضين قياس» أو عمل الخلفاء به» أو 
موافقته لقول صحابي. 


.445 من حديث أنس‎ )١٦٦( متفق عليه» أخرجه البخاري (0755) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (5؟5) والترمذي(١٥٥) والنسائی(۲۷۲/۱) من حديث رافع بن خديج‎ )۲( 


اٹ 


735 شرح تلخيص روضة الناظر يسه 
الثاني: أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي ويتفق على 
رفع الآخر. 
الثالث : أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض 
روایتاہ ويبقى الآخر سليما عن التعارض» فيكون أولى. 
الرابع: أن يكون أحدهما مرسلًا والآخر متصلاء فالمتصل أولى لكونه 
متفقًا عليه. 


أيضا نما يحصل الترجيح به: ما يتحلق بأمور الستدء ومنها: أن بختّلف 
في وقف أحد الخبرين» ورد دليلان متعارضان» أحدهما متفق عليه أنه مرفوع 
للنبي وا والآخر وقع التردد فيه : هل هو من قول الصحابي أو من قول النبي 
بيه فنقدّم ما وقع الاتفاق على رَفعِهِ إلى النبي يكلب 

مر آخَّر: أن يكون رَاوي أحد الخبرين قد تُقِل عنه خلاف الخبر» فحينثر 
عرض روايتان فعله وَروَايته » وتَبْقى رواية الآخَر سَلِيمّة» لا معارض لہا 
فحینئلِ يكون ذلك القول أرجح. 

E al ag CENG, 
والآخر متصلاء فالجمهور يقولون: التصل تُقدّمه على المرسّل ؛ لأن التحصل‎ 
متفق على الاحتجاج بەء والمرسل فيه خلاف.‎ 


اسع باب في ترتیب الأدلة : 


قال أصحابنا: ترجح العلة بما يرجح به الخبر من: موافقتها لدليل 
آخر من كتابٍ أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل» أو تكون إحداهما 
ناقلة عن الأصل. 

فإن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة» أو كانت إحداهما 
مسقطة للحد أو موجبة للعتق ففي الترجيح بذلك اختلاف . 

فرجح به قوم احتياطًا للحظر ونفيًا للحد. ولأن الخطأ في نفي هذه 
الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. 

هذا الفصل مَعقود في وُجُوه التعارُض بين قیاسینء فإذا تعارّض قِيّاسَّان 
فإننا رجح بينهماء والترجيح بین الأقيسة المتعارضة على خمسة أنواع : 

النوع الأول: النّرْجيح بأمر خارجي: فلو تعارض قياسان أحدُهما 
يوافق ظاهر القرآنء أو دلالة إشارة؛ أو دليلاً من السنةء أو قول صحابي» أو 
خبرًا مرسّلاء فتُرجّح ما عرضه الدليل الآخّر. 

النوع الثاني : الترجيح بين الحبَريْنِ المتعارضّين ياعيَبّار الأحكام التي يذل 
عَلَيْهَا القیاس: وهذا له أوجهٌء منھا: 

الأول: أن یکون أحد القیاسین ينقل عن الأصل والآخر ينبت الأصل ؛ 
فالناقل عن الأصل أقوى. 

الثاني : إذا كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة» فطائفة يقولون 
نقدم الحاظرة , فهذه ترجيحات بحسب ا حکم. 

الثالث: لو تعارض مثبت للحد ونافي له » أو موجب للعتق ونافي له. 


شرح تلخيص روضة الناظر عد 


ومنع آخرون الترجيح بذلكء من حيث إنهما حکمان شرعيان 
فيستويان. ولأن سائر العلل لا ترجيح بأحكامها فكذا هاهنا . 

ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لأن الشريعة خفيفة. 

وآخرون بالعکس؛ لأن الحق ثقيل. وهي ترجيحات ضعيفة. 

فإن كانت إحدى العلتين حكمًا والأخرى وصفا حسيا ككونه قونًا 
أو مسكرا فاختار القاضي ترجيح الحسية. 

وبعض أهل العلم قال: لا يصح الترجيح بحسب الأحكام ؛ لان 
الأحكام الشرعية واحدة متماثلة» وا متمائل لا يرجح بينه. 

ومثله أيضًا : الترْجيح بحسب خفة الحكم ونحوه. 

النوع الثالث من أنواع الترجيحات : الترجيح بحسب الفروع: فلو كان 
عندنا قیاسان أحدهما علته قاصرة لا فروع لہاء والآخّر علته متعدية لها 
فروع » فحينئلٍ نقڈم القياس الذي علته لہا فروع. 

وهكذا لو قدّر أن أحد القياسين له فروع كثيرة والآخر له فروع قليلة 
فنرجّح ما فروعه أككر. 

النوع الرابع من أسباب الترجيح : التّرْجِبح بحسب العلل: وِدکر المؤلف 
هنا أمثلة» منها: لو كانت إحدى العلتين حُكما شرعیّاء كما في قولنا: يَجُورْ 
بيْعْهُ فيجُوز رهنه» والأخرى: علة وصف حِسّي٠‏ فهّل تُرجّح الأوصاف 
الحسية أو ترجح الأحكام الشرعية؟ قولان للعلماء ذكرهما المؤلف"''. 


)١(‏ القول الاول : ترجيح الحسية» واختازه القاضي أبو يعلى. والقول الثاني : ترجيح ا حکمیة؛ 
ومال إليه أبو الخطاب الكلوذانى. انظر : العدة (٥/۵۱٥۱)ء‏ التمهيد ٤(‏ /۲۳۰). 


سدم باب في ترتیب الادلة : 

ومال أبو الخطاب إلى ترجيح ال حکمیة؛ لأن ا حسیة كانت موجودة 
قبل الحكم» فلم يلازمها حكمهاء والحكم أشد مطابقة للحكم. 

ورجح القاضي بأن الحسية كالعقلية» والعقلية قطعية» فهو أولى مما 
يوجب الظن. 

وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف. 

وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا لمشابهتها العلة 
العقلية» ولأنها أجرى على الأصول» وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها. 

ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما؛ لأن العلتین سواء في 
إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد. ومتى صحت ل يلتفت إلى كثرة 
فروعها ولا كثرة أوصافها. 

ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحد؛ 
لأن الأصول شواهد للصحة فما کثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة 
الظن. 

فمن أسباب الترجيح بحسب العلل : إذا كانت إحدى العلتين أقل 
أوصافاء يعني بعض العلل وصف واحدء مثل الإسكار» وبعضها أكثر من 
رضت فلا ف القضاس: الہ فل » عند عدوا :فلو تار شض اسان 
أحدهما عِلته أقل أوْصافا والآخَر أككر أوصافاء فطائفة قالوا: نرجح العلة التي 
أ راتا ار لاوس الا الل ولأنها آدی على الأول 

من أسباب الترجيح بين الأقيسة بحسب العلل : لو كانت إحدى العلتين 
مأخوذة من أصول كثيرة» فالإتلاف علة للضمان»ء هذا مأخوذ من أصول 
كثيرة» يخلاف مثلا : إیجاب صاع التمر عند إتلاف لَبّن المصرًاة» فهذا قِيّاس 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر عه 

ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس؛ لأن الطرد 
والعكس دليل على الصحة ابتداء؛ لما فيه من غلبة الظن» فلا أقل من أن 
ضح ساوت 

ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. 

ومنع ذلك قوم؛ لأن الفروع لا تبنى عن قوة في ذات العلة بل 
القاصرة أوفق للنص. 

والأول أولى؛ لأنها متفق عليها وهذا مختلف فيها. 

ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسمًا؛ لأنه متفق 
على الوصف مختلف في الاسم» فالمتفق عليه أولى. 

ورجح ما كانت علته إثباتا على التعلیل بالنفي لهذا المعنى أيضا. 

ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليهء كقياس الحج على 
الین في أنه لا يسقط بالموت على غيرهاء كالقياس للسقوط على الصلاة. 

ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كان 
المتفق على أصلها أولى؛ فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. 
مأخوذ مر أصل واحد وعلة واحدة؛ وبالتالي نرجح العلة المأخوذة من أصول 
كثيرة على العلة المأخوذة من أصل واحد. 

کلت إذا كانيع دى لکن مر والأخرى در نان ان 
ال هق ا 

۱:۰۰٣٣‏ اسم وتر جح 
العلة التي هي إثبات على العلة التي هي نفي. 


سس باب في ترتیب الادلة ؛ 
وكذلك ترجح کل علة قوي أصلهاء مثل: أن يكون أحدهما محتملًا 
للنسخ والآخر لا يحتمل. 
أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بخبر آحاد. 
أو أحدهما ثابًا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة. 


أو أحدهما بنص صريح. والآخر بتقدير أو إضمار. 

أو يكون أحدهما أصلا بنفسه. والآخر أصلاً لآخر. 

أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه. 

أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معیناء والآخر أجمعوا على أنه 
بدليل» وم يكن معینا. 

أو يكون أحدهما مغيراً للنفي الأصليء والآخر مبقيًا عليه» فالمغير 
أولى؛ لأنه حكم شرعي» والآخر بقي الحكم على ا حقیقة. 


النوع الخامس من أسباب الترجيح: الترجيح بحسب الأصل: ولعل 
مسألة ما انزع مِنْ أصول متعددة مُرجّح على ما انزع من أصل واحد ما يعود 
على هذاء أو إا كان الأصل قد قاس عليه الشرع فَإنَنَا تُقدّمه على القياس 
یم اس هيه شرع ظ 

كلك كان خد الان اما ساني كم وا لاخر ا 
مختلف فيه» فنقدّم القياس الذي اتّفِقَ عَلى أصله. 

وهكذا القياس الذي أصله لا يحتمل النسخ نقدمه على القياس الذي 
يحتيل ورود النسخ على أصله. 

وهكذا لو تعارض قياسان أحدهما أصله ثابت بخبر متواتر» والآخّر 
أصله ثابت خب ر آحاد»› فنقدم القياس الذي تَبَتَ أصله بالمتواتر. 


شرح تلخيص روضة الناظر ےڈا 
وترجع العلة المؤثرة على الملائمة» والملائم على الغريب» والمناسبة 
على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغليب الظن. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 
آخر الکتاب؛ وا حمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وعترته الطاهرين. حسبنا اللہ ونعم الوكيل. 


النوع السادس من أسباب الترجيح بين الأقيسة المتعارضة: الترجيح 
بحسب دليل العلة: ولذلك لو کان إحدى العلتين أخذت بطريق النص؛ 
وإحدى العلتين أخذت بطريق الاستنباط » فالمنصوصة مقدّمة على المستنبطة› 
۷+ 

وإذا کان دليل أحد الوصفین مکشوفا معینًا والآخَّر اختلفوا في كونه 
كذلك فیْقدُم الأول. 

قال : وترجح العلة المؤثرة على الملائمة» والمؤثرة: التي قام الدليل على 
أن عين الوصف مؤثر في عين الحكم» والملائم يقدّم على الغریب الذي يكون 
قد قام الدليل على أن جنس الوصف مؤثر في جنس الحكم» والعلة المناسبة 
غ والنابيية؛ ا کون الرصف ما الاک سے 
يحصل من ترتيب الحكم على الوصف مصلحة» فتقدّم على العلل الشبهية. 


دو درد وی فی 


جا خائمة الشرح 


خانمة الشرح 


وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب «تلخيص روضة الناظر» لان ایی 
الفتح البعلي ء غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. 

أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنویکم؛ وأن پیسر أمورکم؛ وأن يرفع 
درجاتكم» وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالحم؛ كما أسأله جل وعلا أن 
يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدًا. 

هذاء والله أعلم» وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


د بد عد چاو بد 


شرح د تلخيص روضة الناظر کلک 


فهرس التنبيهات على ا مسائل العقدية 


لون و تع ور رو ب سو و و صو و و ص راو راو رصم ص و کے وص ی کے رصم س د عم و س و ون 1 صن س و س ف س د س ر س صن کہ روه کے ےک وو وص صوص دک ووو وت و س ھک و کے مه كن دک و س س و کو کوک ر صر سه کے و کے روت و کے ا و صن ا س ا ص س امد کر کے موك و کی م ص وک ر س و و د س و سے و سے ر س اک ر سے د قم س و و وک وو وک و سے وص د سے د س د س صن ف س ف صن هو ف لتقتو جو ممه کس وک وک وک صن صن اوت ت ‏ بیو رر وه وه 


خطأ بعض الطوائف الذين يرون أن العقائد إنما تؤخذ من العقل... ٠١‏ 
إنكار المعتزلة للواجب المخير والرد على أدلتهم 0 
الرد على مذهب المعتزلة في إیجاب الأصلح على الله مي E‏ 


َ 


قال بأن ما سيفعله ا لکلف معين عند الله عَز وجل فيكون الواجب 


وإنما هي حكم عقلي سح سط سس ترا 


الرد على مذهب العتزلة والأَشَاعِرَة وغيرهم مر لا يَصِفْونَ الله 
707 7 00 گت 


بطلان مذهب الأشاعرة في تجويز الأمر بالمستحيل ست ےت ت٢ت‏ 
مسألة : خلق أفعال العباد وعلاقتها بتكليف المكره ل VE‏ 


َه 


خطأ المعتزلة الذين يَرَوْنَ أن العلل الشرعية مُوَثْرّة بنفسها وموجبة 
قول الأشاعرة» حيث ذهبوا إلى أن العلل الشّرعِيّة لا يَنّتُمٌ عنها 
الحكم لا لذاتھا ولا يجَعْل الله» وإنما هي مُعَرَّفات للحكم 00 AS‏ 
تعريف الأشاعرة للسبب وعلاقته باعتقادهم أن الأسباب غير 


٠ ٠ 


نت فهرس التنبيهات العقدية 
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مؤثرة IT MESON OR O RSS‏ 
الأشَاعِرَة يبون خَلْقَ الرّبٍ ويَنْفُونَ فل العبد  >_‏ صصص E‏ 
97 رن ل ال ت +1 ao‏ گت 
الرد على القرامطة الذين أولوا نصوص القرآن رسیم ۲۳٢‏ 
خطأ المعتزلة والأشاعرة في فائدة التكليف سمسسسحہبى د٢٢‏ 
خطأ المعتزلة والأشاعرة في تعريف النسخ ......... e‏ ۲۹۹۴ 
مذھب الأشاعرة في وصف خطاب الله سس سهہ تہ ٢٢‏ 


فائدة التكليف عند ا لمعتزلة تحقيق مصالح الخلق فقط ic‏ اتآ 
منع المعتزلة وقوع النسخ قبل الامتثال جےھسمسمہممعممسسس "تک 
قول الأشاعرة: أن استفادة العلم والجزم إنما هو لصفات النفس  ۳٣۷٤‏ 
قول المعتزلة: أن تحصيل العلم بسبب الدليل الخارج عن النفس  ۳٣۷٤‏ 
الرد على قول الإمامية: إن الصحابة تواطؤا على كتمان عهد 

النبي × لعلي بالولاية من بعده سے OE‏ 
خطأ قول المعتزلة : أنه لا يجوز التَعبّد بخبر الواحد عقلا a‏ درن 
قول المعتزلة بأنه يُشْتَرَط فِي الأمر أن يكون الآمر مُرِيدًا لإيقاع 


المأمور به سس سمٰ E OD OS‏ 
89 +۹ 9 9 
49۳,0 9 “99 "وھ" سب .تا 
ا لخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في صفة الكلام لله عز وجل »؛ 

وموقف أهل السنة منه. مس وكا ل نا مالسا اا يي ٦۸٢‏ 


خطأ قول الأشاعرة: أنه قد يرد التكليف ما لا يتمكن المكلف من 


r O‏ مص وص em e‏ رصا مدص صرق ات ات وص بک mee meme mme meme‏ یرس رر نر رر نی mem‏ رر نر mommies mem‏ 2تت ور رر و و صن نون صن نو رر ں رڈ رر رہ ںہ 


زرل رز نر ینز نر نی رر سدم سے د کے ج زا رڈ ازج نر سن در رر رر وک و کے د س ھک د کے وک د رک د سد ند دہ رد یں رر رر سس تشہد درد رر یرنہ 


خطأ قول الأشاعرة : أن ما يفعله المخلوق هو فعل لله 90 0 ۶ئ 
النهي : هو دات الصیغةء لا يحتاج إلى قرينة» ولا يحتاج إلى 

إرادة» خلافا لمن اشْتَرَط الإرَادَةَ مِنَ المعتزلة» أو مَنْ قَالَ من 

الأشَاعِرة ين المي ليْس الصيعّة» وإنما هو المعاني النفسية سح لا 
خطأ قول المعتزلة : أن العلل مؤثّرة بنفسها ا E‏ 
خطأ قول الأشاعرة: أن أول واجب على العبد هو النظر یں "۱۹۸۶ 
خطأ قول ال معتزلة : أن أول واجب على العبد هو القصد للنظر ١١١  ...‏ 
خطأ قول من قال: أن أول واجبي على العبد هو الشك 0 یئ 
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O SDE E SRR مقدمة المعتنية ال ا‎ 

U او يي‎ SRS RSE a 2 مقدمة الشار‎ 

أهمية دراسة علم أصول الفقه 1ك . 
بعض المبادئ التي ينبني عليها علم أصول الفقه ممصسسمسعمتیھ<--۔ ک٢ا‏ 
مناهج الأصوليين في التأليف في علم الفقه جو او سرب لس ا 
التعريف بكتاب تلخيص روطة الناظر سس O‏ ا 
مقدمة المؤلف مم مسسسس سمسسه تنس I‏ 
ریف أصول الْفِقَه 0007 9۸ E‏ 
تعریف الفقه لغة ےس مسسس تی سسسئت-۔- ٢'‏ 
معاني الفقه في الاصطلاح 111 0 E‏ 
مقدمة تحتوي على عدد من ال مباحث المنطقية مس َْمسسمسسہھمی۔ ۲٢‏ 
مطلب الحد سس یس 11 1 0001010121 0 کت 
أنواع الصفات ےے۔ سس سس O‏ 
أنواع الأسئلة سس 0 E‏ 
شروط الحد الحقيقي O ME Ca‏ 
تعريف الحد الرسمي ا ا او لوالا ا و ا 2 
تعريف الحد اللفظي ولا ا ل 855.۰ 
تعريف البرهان OT O RS E ER E O‏ 
فائدة دراسة المقدمة المنطقية مسسسصٌم بب0000000000 0 0 E‏ 


فصل : تقسيم الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني : مس 0 


سس شرح تلخيص روضة ائناظر وی 


صصص صو ص ص ص صصح رص وص صا momi‏ و ص ص mmm emi‏ ص mmm meme‏ ره ع وض ص رس وص ص عه ع وص ص نت صوص ع وص وو وص ص عر وس م مو ص صوص موك لسو صم وس ومو صر م ص اص سرض صوص سوم ساس ا و رر رر وروا صوص ام امن رص mime mmo‏ وو و وس سوس نے نض ٹر وو سو صر صا رر نیڈ ہنتخ نمس نن نر ریہ 


الصفحة 
و تد رو N‏ 
فصل : الإدراك مّٗٗسن٭مفكس-مممسٗ ضس مس سح یہی 55 
فصل : تأليف مفردات المعاني معمسہہہہہ-ہ- 11 
أقسام البرهان سمسمجے‌أسأج‫هھسههھس 2 
فصل : في لزوم النتيجة من المقدمتين ROOD‏ ۷۳ 
فصل: في اليقين ومداركه : 9۶ : 1 
مدارك اليقين اا 00001 0 
فصل: أنواع البرهان: انا ابو اج المج ا ا N‏ 
باب أحكام المكلفين ہم 00000 گا 
تصور الأحكام الشرعية ا 
أقسام الحكم التكليفي .. ا 
الواجب وأقسامه e‏ 
الفرق بين الواجب والفرض سس E O O‏ 
أقسام الواجب باعتبار وقت الأداء ماسسسجح 0 
تأخير الواجب الموسّع عن أول وقته 00 کک ٴیےیےٗےی .۰ 
ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب 00001 0 اا 
ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب مت سس E O‏ 
إذا اشتبه ا حرام با حلال مس ہہ مسجپچجیمی٥عول٭ٌُصًٌٗٴوٗمسس‏ ند ۳۳۳۰ 
الواجب غير المتقيد بحد مسسےمح سس ااا 
انب : جم سٰہ سم 1[ [1[ز[1[ز[ز[ [ [ [ E‏ 


تعریف الندب 2920 E‏ سے E‏ 


سسس الفهرس العام للموضوعات 


سس وو وص کد کے صر م رس رص وص م س وص سے و کے وص صو کے کد کت دک د کی وم ووو ست رص رس دک ن س وي ) سے د س د کے کی کے مس د س وه کے د چ د کی د کی د ص دک د کے م سو د صو کے وک ۰ س کے و ص کے دت کے کے ہک د س م م د صو ص دک دک رو دک وس اک ص ت اک ت اک وک ع کرک کک ت صر صا ون کک ا ص رصن کک وو ص ص وک صر صر صن ووم صم صن رھ ص وص وص س وص ت ت وک یک کک ص وت وم سپ و و مه 


هل ال مندوب مأمور به؟ سممسصحجٗھ-طھ-سصس 0 0 O‏ کت 
المباح : O O O N‏ ا ت۲۲۳ 
تعريف ا مباح "و س و 
هل المباح حُکم شَرْعِي؛ أو حكم عقلِیٗ؟ سس سس ۸۸ 
الأفعال المباحة على ثلاثة أقسام موم منسسۂ سسسسہہہ“  ٢٢٢۷٢‏ 
حکم الأعيان قبل ورود الشرع سس ےمج O‏ ۲۰ 
فصل : المباح غير مأمور به ل اام ا يي ۳ 
مسألة : هل يؤجر المكلف على المباح؟ مس سس O‏ 
المكروه : 00 ظا 
تعريف المكروه E Go o‏ 
الحرام : ا 
تعريف الحرام 2000 ا 0 
صيغ ا حرام لے ََْْ٭س مھ سس مم 1 
الفرق بين الواحد بالنوع والواحد با جنس معسمس مہ سسسش ہت ٢گ‏ 
مسألة : الصلاة في الدار الملغصوبة وع ا یت ٢۶‏ 
الأمر بالشيء نهي عن ضده OAS a‏ ۶۰ 
فصل : التكليف وشروطه: 000101 ON‏ 
معني التکلیف رکش جات رھک O‏ 1 
اختلف العلماء في حقيقة التكليف على ثلاثة أقوال جج مھ 
شروط التکلیف VON. SL OD SOD SRA‏ 


لہ لل ر ا 
شر و طٰ الفعل الکلف به 2 00 


فصل : لا تكليف على الناسي والنائم والسکران 


ب 


تکلیف المكرة ممه O ay‏ 100 


فصل : حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام : O‏ 


فصل : الحكم الوضعي : ee‏ 1 ا ا ا Sass Ses‏ 


أنواع الأحكام الوضعية 15101110111011 
الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية 


معاني كلمة (العلة) 000 


معرى كلمة (المقتضي) O EE EEE‏ وت ا و رھ ا سا مھا ا رھ و لمك 


7 0 عد‎ ٤ 


المت ھت اھر او تارف اھ ان اوسر وا وی ڑوم وا و روا ایام 


نت الفهرس العام للموضوعات 


سے صم رر یں دہج ہہ ہہ و سد کے و کے د رر بب ا رت وکر صن د کے ی سے و کے و کے و کے و کے د کر کے د کے کہ س دک و س و س کہ صن ر کے ان 22 صن ص ف ص س وک یک رص دک رک یک ص روه زوه وز س و س و س ب جد و س و ہے د کک رک و کے ص رز صم صر وت و ون و کے و ص و صن صن زفت کوک و صن ةم صن وک دک دنه رہ ور و یر وک رن صن اک و یر رت 


الصحة : شرم-حھماس یرس AO NEEDS O RES‏ 
المراد بالصحة سے سس مسمسسسلكصٗٛىےْےسَسحصٌصسسحََّسسْحھيصہہ-  NO‏ 
الثمرة المقصودة من العبادة ما هي؟ 00013121 0000 "۹۳ا 
الماسد: a‏ ببب1ب1 ہی اا 
الأداء سس سس سم E O‏ 
القضاء a‏ وٗے‪مسسسشسسسیت: E‏ 
الإعادة 00000 
ركفل اراخب ق رة ادر شرع ہہ سسس 0 
تقسيم الأحكام الوضعية باعتبار موافقتها للدليل. E anes‏ 
العزيمة 00 ا 
الرخصة 0 ا 
مسائل في أشياء هل هي رخصة أو عزية أو ماذا تسمى؟ a‏ ۸ 
باب: في أدلة الأحكام 00000000000 
أنواع الأدلة ۶ ۰ 
أصل الأحكام كلها من الله مم و E‏ 
قول الرسول إخبارٌ عن حكم الله 0 
الإجماع يدل على السنة 00000000 ا 
الأصل الاول: الكتاب O‏ 
الكتاب هو القرآن سوہ O‏ اا ۲۹۹۰ 


الأدلة الدالة على حجية الكتاب چس جوا ارت ےڑج وی 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر بح 


س د س د م ی کے د س د کے ساد کہ س د کد س د س د مت د سے م کے و کی م ا ااا ااام ا رم مہہ ا ا ا وت اا ا ا اك 


الصفحة 

SS‏ د6 
مسألة: هل في القرآن مجاز؟ ا 00000000000 
مسألة: هل في القرآن ألفاظ ليست من لغة العرب؟ ااا 
ا حکم والتکارہ سس مس سم جس ہت ا ا 
باب النسخ: E‏ 
تعریف النسخ سے ہے سس سس سسجت ۳۰٢‏ 
الفرق بین التخصیص والنسخ سس سس سیت 5 
فصل : ثبوت النسخ بالأدلة العقلیة والنقلية مسج O‏ 
الأدلة الشرعية على وقوع النسخ 1 ا 
فصل : وجوه النسخ في القرآن yT‏ 
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم سس .ہہ سسسسسسىسىسس.. "ھا 
بقاء التلاوة ونسخ ا حکم نس 0 ت۶ 
نسخ التلاوة وا حکم معا سہمسے سسجہ شنسمچجھہہىیب۔ ٢‏ 
فصل : نسخ الأمر قبل التمکن من الامتثال ay‏ سد ۲۷٢‏ 
هل الزيادة على النص نسخ ؟ ما ا لك رو ا ۲۷۳ 
الزيادة على النْصّ على ثلاثة أنواع لسٗمسس یصو E‏ 
ا با شرا ہر تم سسمسعی: ۴۸۴ 
فصل: جواز النسخ إلى غير بدل سسوفسع سح O‏ ۸۸۳ 
فصل : في النسخ بالمساوي والأخف والائقل مس سس تد ۲۰۶٢‏ 
فصل : في حكم من لم يبلغه النسخ یہ O‏ 


تقسيم النسخ باعتبار كون الناسخ من الكتاب أو السنة AV sss‏ 


meee‏ الفهرس العام للموضوعات ق 


نسخ القرآن بالقرآن 000 اال 
نسخ السنة بالسنة سسوس۰چهہ٠٦سهسهہہ.حجح‏ سس 0 
نسخ السنة بالقرآن مس سیسسنلمس--سسسھہھہو.:-۔ ھت 
نسخ القرآن بالسنة 000 
فصل : في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد ا ۳۶۰۲ 
الإجماع لا ینسخ ولا ینسخ به مہ ےم سس ااا ۳۶ 
في نسخ القياس والنسخ به ہیہہ-ہ--سمسسہسامجصجعجدوسسسسی 7۳ 
القياس ينقسم إلى قسمين اا 
ما جاز التخصیص به هل يجوز النسخ به؟ 000 عي ۳ 
مفهوم ا موافقة هل يجوز نسخه أو النسخ به؟ لس سی 7۳۸۳ 
الطرق التي يعرف بها وجود النسخ ل سس 0 
الأصل الثاني: السنّة: مسب سس ا OE O‏ 
تعريف السنة e‏ 
تواتر النصوص على حجية السنة SA O SS‏ ۳۲۲۰ 
ألفاظ الرواة من جهة النقل eT‏ 
إذا قال الصّحابيّ: هذا الخبر منسوخ ا اا کت 
هل يجب الرجوع إلي تفسير الصحابي للحديث E o‏ 
فصل : في حد ال حبر وأقسامه 00000 0 ۳٢٢۶ N‏ 
الأخبار المتواترة و0200 200000000000020 
المتواتر يفيد | ا اط ا ا وي E‏ 


العدد الذي صل نه التو e‏ ا 
هل يجوز لأهل التواتر أن يكتموا حادثة؟ سسسہھ۔ س سی 


أقسام خبر الاحاد 0 


حکم التعبد بخبر الواحد عقلا 2ی 91000 
حك الد کر الراعل سما O RNS‏ 


شروط الراوي الذي تقبل روايته 


القول في قبول رواية المبتدعة - 
هل تقبل رواية الفاسق المتأول؟ O‏ 


فصل في التزكية والجرح 1007870000 
تقبل تزكية العبد والمرأة مہ سس O‏ 

هل يشترط بیان سبب الجرح؟ فمفءمةممءمممةءممءوممءممة ةمد م ةم ممم ة ممم ممم مم ممم ممم مل تم ممت ممت نة 
أيهما يقدم الجرح أم التعديل؟ .. 


ما الذي يجرح به الراوي؟ مس دمےسس e‏ 


"oV 
۳0۸ 
۲٥۸ 
۳1٤ 
۳1۸ 
۴۸۸۰۲۰ 
۳۸۱ 
AY 
A0 
۳۹ ۰ 
۳۹٤ 
۳۹٤ 
۳40 
۳۹٦ 


۲۹۹۰۸ 


۹ 


meen‏ الفهرس العام للموضوعات بى 


يي ...سس سسا 
فصل في عدالة الصحابة مع صمٌمجسمسصجسسسسسٌَّسسس سس تھے ل 
مسألة : من هو الصحابي؟ ....... تم مسحص ا 0 
كيف نعلم أن الشخص صحابي؟ CO Dy‏ 
فصل في خبر ا حدود في القذف OE N‏ 
فصل في كيفية الرواية سسسشسش]شسٔہیہہ مجسسنجح.۔ گنت 
مراتب روَایةِ غیْرِ الصّحابة عن شيوخهم 0 سس ال 
مل اود اغ ا برق متا اتل و 
إذا شك في الخبر هل سمعه أم لا؟ yy‏ 
فصل : إنكار الشیخ لرواية الحديث عنه 00000 E‏ 
فصل : في زيادة الثقة 51 


فصل : مراسيل غير الصحابة ا 
مسألة خبر الآحاد فيما تعم به البلوى 11 O‏ 
فصل : خبر الواحد في الحدود O‏ 
فصل : خبر الواحد المخالف للقياس 6 ل 
الأصل الثالث: الإجماع 10070999905 :. 
تعریف الإجماع سس O N‏ سم CEN OS‏ 
هل يتصور وقوع الإجماع؟ COE O 00002021 O‏ 
هل يمكن أن يعرف الإجماع؟ مست ا 


هل الإجماع حجة» أو ليس بحجة؟ ا سس CON‏ 


فصل في ا لمعتبرین في الإجماع 90 ِ0“ 


الا هده أهل ا e a‏ سا 
الصبيان والمجانين لا مدخل لہم ٤‏ ہاں الإ جماع سم O‏ 
العوام لا مدخل لبم في باب الإ جماع 00 ل وو او ل 


مَنْ كان يعرف علمًا لا مَدْخَلَ له في المسألة الجمع عليها فلا يعتد به .... 


الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع هل يعتبر قوله في الإجماع؟ 
العارف بالفروع فقط لا يعتبر قوله في الإجماع 111111111111 


النحوي لا يعتبر قوله في الإجماع ..................... a‏ 


حافظ القرآن والسنة هل يعتبر قوله في الإجماع؟ E‏ 


هل یعتبر قول الكافر في الو جماع؟ RS Sa‏ 
هل يعتبر قول الفاسق ويدخل في الإجماع؟ ‪‫ i a‏ 
مسألة : خلاف الظاهرية هل يعتد بە؛ أو لا؟ 5771178 51# 
مسألة : هل تعتبر قرارات ا جامع الفقهية والبيئات العلمية إجماعا .. 
مسألة : هل إجماع كل عصر حجة؟ 11010111000 
لا ينعقد الإجماع دون ا جتھد الغائب له 


فصل : لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة 1 51000000 


لو حدثت مسألة بعد موت الأول فأجمع عليها الباقون كان إجماعا 


فصل إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة مو ل a‏ 
فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر ل ا 
فصل : إجماع أهل ا مدینة سمجٌ سسس ہم E‏ 


VY 
۷0 
۷1 
کر‎ 
٤ 


ات الفهرس العام للموضوعات 8 


مي لصو عه وص و ص ص ور صو وت وه سيد صر ور ص و موعت زاون ف ون وج ص و صو و وصور وت وص meme mmm‏ صر وه ص صن حص اعد وم و سه ص ص ص و جو وص ص مر نو صو ص ص و ع و ص وص عه صم صا صر mimi mimic mm eimai acme mimi mmm‏ سه سه صوص رموس اصن نع وص 1ص ست وم 1 ص 1 قن رت وص زم وي و سه سوه ون ور رمسم 


فاا ا ا سن | , N‏ 
هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؟ سس سس ٦۸۹‏ 
اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث و ا ا وی 
مسألة : في حكم الإجماع السكوتي وس ح ہت ا 
مسالة : مستند الإجماع ٣0۳۳ھ‏ 
مسألة : هل يمكن أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس؟ سس تا 
فصل : الإجماع ینقسم إلى مقطوع ومظنون سس عسسو اھ 
حکم الإجماع المنقول بخبر الواحد نمس ا ا 52۸ 
فصل : أقل ما قيل» أو القدر المشترك بین الأقوال هل يعتبر إجماعا؟ 010١0‏ 
الأصل الرابع: استصحاب الْحال 3 
تعریف الاستصحاب َو شک O‏ 
اقسام الاستصحاب ہسممممسڈکھژژمجٗمٗم سسْٰتھهہی- ۔۔- 8 
استصحاب حال الإجماع في حل الخلاف ھهٰی ‌سشمہت سس 875 
فصل : النافي للحكم يلزمه الدليل ONE SD a‏ 
بیان أصول مختلف فيها : ۱م 
الأول: شرع من قبلنا سس سس O O‏ 
الثاني : قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف A‏ 
إذا اختلف الصحابة على قولين 9 E O‏ 
الثالث : الاستحسان 000 ا GEE‏ 
الرابع : الاستصلاح ERAS RE‏ 88۳۴ 


شرح تلخيص روضة الناظر کا 


سس لصاحو سوم م ص اسه لع اص کد س ص ا سا کے أ کے د جس کت وص اج وج وص و ص رسو و رصت أو وو اوم دک و س ع عه ص ا وت د ج د کے د ستو سوا س و سه کس ۶ک ۵ک دک امو وو ع ت وت وو و ونج ور صن وک دک وص وت رک رسکی را ین رن رک نک دک وک رس راس ]صر طم و وم ووه رک رک ک۹ یب ر ۰ور رر رر رر صر رر وکوک ںا یں وس بت نی شس ےل ہب بن و صرت 


الصفحة 

8۲۹ SS SS 

0۷۰ سس‎ E O O ھجب‎ 

مسألة: هل يجوز إلبّات أحْکام شرعية بنَاءٗ على الوضع اللوي سی ےت ۵۷۳ 
مسألة : هل يجوز تغيير معاني الأسماء؟ ہعممسسمسہ 0 0 ت9 
مسألة : هل يجوز ثبوت الأسماء قياسًا؟ عس مد 0 ا ET‏ 
فصل : في تقاسيم الأسماء : 010002030 ا OE‏ 
القسم الأول : الأسماء الوضعبة : OVE. A O GO‏ 
القسم الثاني : الأسماء العرفية : دمسسسسمس سص ہج یڈ 
القسم الثالث : ا حقیقة الشرعية : ا رر رر رر و 
القسم الرابع : امجاز: AS we 0 E O‏ 
أنواع ما یثبت به ا جاز ا RR‏ 2 
لكل مجاز حقیقةء ولا يلزم أن يكون لکل حقیقة مجاز 6 بب 96 
متی دار الأمر بین الحقيقة وا جاز فهو للحقيقة E a‏ 
فصل : يستدل على معرفة ا حقیقة من المجاز بشيئين aa‏ و" 
فصل : في تعريف الكلام وأقسامه : مس حستص“سےہد OE‏ 
تعریف الکلام Da‏ ل E O‏ 
اقسام الکلام و سم مس ستصّْسسمسسشسست IE‏ 
النص ERA‏ اتسس ھتہ OE‏ 
الظاهر 757 ال 


انت الفهرس العام للموضوعات 


فصل : نفي الذاوات لا يقتضي الإجمال سس ا ۰۶ 
فصل : هل رفع الخطأ رفع للحكم؟ ag‏ 
فصل : في البيان والمبين في مقابلة المجمل ےہ سس ہت 
الطرق التي يمكن أن يقع بها البيان 10000 A a‏ 
يجوز تبيين الشيء بأضعف منه ا 
فصل : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مس E E‏ 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ ا لو E‏ 
باب: الأمر: ا اا ' طسض7 
تعریف الأمر سس سے سس نسح سض کت 
هل للأمر صيغ تدل بمجردها على كونه أمرا؟ سس ا 
فصل : هل يشترط في الأمر الإرادة؟ م ا کا 
الأمر المجرد يدل على الوجوب 001 0000ی 1 
فصل : الأمر بعد الحظر ا ل E‏ 
هل الأمر المطلق يدل على التكرار؟ و ا و ہہ 
الأمر المعلق يالعلة يتكرر بتکرر عليه ا کت 
النهي يفيد التكرار مھ مس سس ْسدسمس سن تھی گا 
هل الأمر يدل على الفور؟ ۶ 1 1 1 ااا 
الواجبات المؤقتة لا تسقط بفوات الوقت ہمحنمسس.ہ.< 1 
هل مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به؟ 0 0 N‏ 
الأمر المتوجه إلى جماعة يلق کل واج منهم 7 ل 


هل ا خطاب الوارد للنبى بي يشمل أمته؟ E‏ 


5 شرح تلخيص روضة الناظر 2د 


الصفحة 
RE aS BENE‏ 
هل ا خطاب الموجه للصحابي يشمل النبي ×؟ E O O‏ 
مسألة : تعلق الأمر با لعدوم سس مس شھکممےسحصححىت ک7ا 
مسألة التكليف ما لا يتمكن اللکلف من فعله ل ا 1۹۴ 
فصل في النهي ااا ةلقد ند ملاوع اا لط ٦٦8‏ 
تعريف النهي وس واد عام ور ل ھتاھ سم ل 31۹8 
صيغ النهي SES AES ARS‏ ۹8۰ 
الأصل في النهي أن يكون دالا على التحري سوہ 0 
النهي عن الشيء بفيد التكرار سمسمسس ا O‏ 
باب العموم: سس ا ا ا اگ 
اللفظ في دلالته ينقسم إلى أربعة أقسام امسو ار سمو ل ير ہ٣‏ 
هل العموم من عوارض الألفاظ َو E O‏ 
تعريف العام ا ا ا EE‏ 
أقسام العام سس سس یمیس E‏ 
أقسام ا خاص سص و E‏ 
فصل : الألفاظ التي تدل العموم بنفسها ا اي گ۸۶ 
أقسام ألفاظ العموم اا 
قصل : :ق للا 
فصل : أقل ا جمع ممسسوسشتھم ‏ سس E‏ 
فصل : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 0 E‏ 


مسألة: حكاية الصحابي الواقعة بلفظ العموم هل تقتضي العموم؟ VEO wus.‏ 


التق الفهرس العام للموضوعات هه 


mimi mim‏ ووو وو ص صن موص وس صوص وص سوط meme‏ دو و نر و رض سوس وص صوص صوص صوص و صر و رص ا مو ص ص رم ا موص وموم موه لوا صو ها سر rm‏ نج وم وم وس ص رص صوص وع ة ص سوه سوسس م وسو صوص سرس سا ام اع وه سوس سه سرس رس سوس سام وو وسوس اس ام اك ص ص صو ص ساك ام وس اس وس سا موسر سر بب سوه وس ۸ز رر رین 


مص م سوس وس سمس موص س و رموه س و د کک ور وو ص رص وس وو و س وک ا ماع وک رک وک وو وک و کوک وس أو کو وص وص و رو صوص و صو ص وص وک ت و سوك رورس سر صوص ا صوص وک وک و و زو صر سوھ وصور و و و سه س سن ون هن ووو س و س و سر س وک رص وص وص وک رک رک رچ سر سر ع ل ص وص وک سه وم وه رک اک ون رو رک وک ص وص ا ات وو اک یک او ص وه ا صر مر ع که رر ص م رك 


فصل : هل ا خطاب المضاف إلى الناس وا مؤمنین يعم العبيد والنساء؟ VEN wuss.‏ 
مسألة : النساء هل يدخلن في الخطاب العام؟ 0 0 00000 
فصل : هل العام بعد التخصيص حجة؟ سم حم حم لد OE A‏ 
العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الأفراد الباقية أو هو مجاز فيها؟ .... ۷۵۷ 
فصل : فيما ينتهي إليه التخصيص VVE OOS‏ 
مسألة : هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ مجح گا 
مسألة : هل يجب اعتقاد عموم الخطاب بمجرد وروده؟ ۷۸۹٢ a‏ 
فصل : في الأدلة التي يخص بها العموم : 50 ک یی 0 
أدلة اللشخصيص تسعة ااا ب0001010121 0 ۷۶ 


التخصيص با جس E‏ 
التخصيص بالعقل ہہ سس ےت سر 
التخصیص بالإجماع عٔمسسسسحسحسْسسهمّّص سس سج ھهہمْٰنیوی- ‏ ۷۸۳ 
التخصيص بالنص معسوہممس سس نہ ×۸ 


تخصيص الكتاب بالکتاب ... 11 1 1 1 E‏ 
تخصيص السنة بالسنة :01 ا ا ۷۰٢‏ 
تخصيص عموم السنةٍ بواسطةٍ خاص الکتاب ا MO‏ 
تخصيص الكتاب بواسطة السنة المتواترة سس سہاششسم ۷۸۸ 


التخصيص بالمفهوم بالفحوى ودليل الخطاب VAT Situs‏ 
التخصیص بفعل النبي کا مہ E O‏ ا ۸۸۲۰ 
التخصیص بتقریر النبي یا دببب1 001212 VANO‏ 


e‏ سس سس سس سد سس سس سح دص ووه امو سس .2 رص أ صنو بون واج وس ص وص سر وا ود أ صا وت ونه وو او وو ع ام ا عرص وص وص صوص وس عت وص و و وص احرص عاص م و سر ع ا ص رص سوه وس وص رص me‏ ص وس عه صر فر قن وق meer‏ ا وو ص ص وب ومس وص و سو وص و وو و ون ون نص صا ص رر رر 


الصفحة 
سيا E‏ ا لس سس اص 
التخصيص بواسطة القياس» والخلاف فيه سس سس N a‏ 
يكن کرت اقاس حا فرش کون اقا کف مس E‏ 
فصل : في تعارض العمومين 0 VE‏ 
التعارض بين العمومات على أقسام 0 
فصل في الاستثناء : سس تہ مصےسسم N O‏ 
الفرق بين المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة سٛمسسمس ہرہب NE‏ 
تعریف الاستثناء E oO‏ 
أركان الاستثناء سس مسمستصحصححضس سے آ۸ 
أدوات الاستثناء. ay‏ ھ۸ 
هل نية المتكلم تُخَصّص اللفظ العام 00 0 
الفرق بين الاستثناء والتتخصيص وما وا لوالو NE‏ 
الفروق بین الاستثناء والنسخ yy‏ 
شروط الاستثناء مسومےمسسم<ہ مس ممسشفلکسسیی۔ گھا 


فصل : في حكم الاستثناء بعد جمل متعاقبة A‏ ۸۸ 
فصل في الشرط 0 0 
التخصيص بالصفة جمسسش مھ ھکس ایت ھا سا ا 
التخصیص بالبدل سس سسس”ٗ”سصجع سم مسشسسسس ‏ ” 0 
التخصيص بالغاية سم سسس سس سس اط 
باب المطلق وا مقید : 0 ۸۲۳۲ 


قراطل 08 سم 77 


mem‏ الفهرس العام للموضوعات ئ8 


momma mimi mamin صن 0 صن ص0022‎ mime mma mamma mm mmm malam mamma imam ند نر رر رر رر نج نین زو ا ص م یت ون راص و صر زو و ص وص و روصن ووم و‎ mmm 


الفرق بين العام والمطلق 0 - اا O‏ 
تعريف المقيد ممجججومونٴتش سس ا EE‏ 
المقيد على نوعين ااا ک7 
فصل في حمل المطلق على المقيد ۃصضضص00ٌ٣07چ E 0 ٦‏ 
مسألة : إذا وجد للمطلق مقیدان متضادان فعلی أيهما یحمل؟ وٹ و 
فصل فيما يقتبس من الألفاظ مس سم ل اسح اس اي EE‏ 
دلالة الاقتضاء حسص. وھد لا 00000 1 0 ۸۳ 
دلالة الإيماء سم مس مجےسسس سس ّٗسههھيمت سمل ۲۴۸ 
دلالة الإشارة موس سسس سس مس شسسس- ‏ ” 7۸۳۸ 
دلالة التنبيه 00000101210 ا تہ 
أنواع مفهوم الموافقة 0008 ۲۸ 
شروط مفهوم ا لموافقة ... وچ جو وچوس ہہ رر رر 
ما يتوهم أنه من مفهوم الموافقة ولیس منه 0:856 ا E‏ 
الفاسد لیس من مفهوم الموافقة E‏ 
دلیل الخطاب بمّ--سصسجصى وج E‏ 
هل مفهوم المخالفة حجة ودليلٌ من الأدلة الشرعیّة؟ سس گت 
فصل : في درجات أدلة الخطاب : ےس مس مه ھا 
مفهوم الغاية سصو سس OE‏ 
مفهوم الشرط ا 00001 NOY‏ 
مفهوم التخصيص ا ا E‏ 


IA N O E RRS مفهوم الصمة‎ 


شرح تلخيص روضة الناظر کا 


o a o n n‏ د صن صن صن e‏ صن و عت و عت و صن س و س و س و عت د کس و عن ف س ےس كت ١‏ س و ص سے د س کے د ساد کے کہ س ر س ر کے ہک د کے و کے د کے د کہ کے و کے ر کے ر کے د سے ضر دک وک ی کے وک ہک ر کد کد کے و سد ھک أذ کے کے و کے و م د كذ رگج رر رر رر رر رد پیش رر صن س ةل کے و رہ رک ری را تہ نت رن ند یر را نر ہر رر س و س رش شر رر یں 


الصفحة 

ہو قيب سس مم ا CE‏ 
000000 0 00 کت 
مسسسسہم سس ا 00 
سے دح سسمئْ مم O‏ 
اا ۸۰۸ 
سمےمججمسچھھیم سس سس 1 E‏ 
هل القیاس عمل القائس؟ 97 00::ى ہب 
هل الحكم في الأصل والفرع واحد أو ختلف؟ 0 RS‏ 
هل ا حکم في الأصل تبت بالعلة أو ثبت بالنص؟ سمسسم سن AE‏ 
تعريف القياس ااا 0 ا ۸۸ 
أركان القیاس سس سس سس ا ا ۸۸۰ 
تعريف العلة اماماي بكم ام جه لو الخو وو مي ۸۸۴ 
الاجتهاد في العلة RASS aE‏ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4+ و 
تحقيق المناط سس جس E‏ 
تنقيح المناط یف سمکھ- سد لمات مس مس سم صس سیت ۸۸۸۸۰ 
تخريج المناط ا اا ا ۸۸ 
فصل: في إثبات القياس سرت 0 0 گا 
التعبد بالقياس عقلا تسس مس E‏ 
التعبد بالقیاس شر عا NNO SSO‏ 
أدلة الجمهور على حجية القياس مسمسیسسدسسےسسمس یب O‏ 


n‏ الفهرس العام للموضوعات و 


س د س و صو يس صوص وص اص دو او صوص صو ا س د کس وس موص دک وج ووو اس وو ور س و کد د س دک ا صوص دک وه او او سور کت أو وک ا و وک ا کو س صوص نج وو روه سر و صا صا ع أ کی س دک لوصو ونس اه رموس ووو سه رما کے وک رک جو ص رک رک نما صوص سمس ا ت وک نک ساس ص رک دک رک رص ساس ساس نرم ص ون وص ره ان ت ص کک رت أ ع نم اک سات ھت ا صوص یش ریب 


اق تاس ال م عل غا مس سس E‏ 
فصل في أوجه تطرق ا خطاً إلى القياس سس مہ سرت E‏ 
فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوق 1 1 1 1 تر و 
الدليل الشرعي الذي بيت کون الوصف علة على أنواع 11 400 
طرق إثبات كون الوصف علة مہ E‏ 
القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية وم مسن تس 0 ا 
الأول: الصريح وله أدوات 0010 E‏ 
الثاني : النص وهو صريح وإيماء EE O a‏ 
القسم الثاني : بوت العلة بالإجماع ہچب ا سي سس E‏ 
القسم الثالث : ثبوت العلة بالاستنباط سس سج ۹۶۴ 
ESSE a A a)‏ يہ ۹۳۹ 
إثبات العلة بالسبر مسموپوَْوٰہمہم سم ممضمسسھهہ بی ۷ ۲ت۹ 
فصل : الدلالة على صحة العلة باطرادها فاسد ە,ۃ, 8‏ 
فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة ا وو 
فصل في قياس الشبه ہہ مسسىہ سس ہصہ-.-۔ ‏ ت۹ 
معنی قياس الشبه 0 .مو 
الأوصاف ثلاثة أقسام مم ا ااا ااا ااا ااا گ5 
فصل في قياس الدلالة 0 ا 
باب: أركان الفیاس مم یتسہ ہفص سوفسسس جس ٦٦۸‏ 
أركان القياس أربعة ا 


: جواز تعليل الحكم بعلتين ق-ُْ ا 


: جريان القياس في الأسباب 171010101100000 


: جریان القياس في الکفارات وا حدود مقع یھی ایر ہرہب راتا اوا تیادہ 


مسألة : هل القیاس حجة في النفى؟ - ,0" 
الأسئلة الواردة على القياس : ص-سجد- سس ا ار سس 


e‏ الفهرس العام للموضوعات ئ8 


صم صوص وص و ص ص يه رو وص mima mmm mmm amma mmm memmir mmm‏ وه وت صن وص فص رص meman mamma mamma mmm‏ ص عه صن و mm‏ صن طنز صن ف كه صن وص ةو نكت >ۃ>بمتننت7ت7->+ة >> ٹ 1,-, و صم رام 


القلب سس سم مس 00 
المعارضة 26 ا AES‏ 
عدم التأثير ا O‏ 
سؤال التركيب 'ترکیب القياس من المذهبين" ا ا EOE‏ 
القول بالموجب OYE O‏ 
هل يجب ترتيب الأسئلة السابقة؟ سے ىہ سمعسىسہ  E‏ 
باب الاجتھاد: سس سس 0 
تعريف الاجتهاد اا ااا ل 
أقسام الاجتهاد ااااااا 11 1 و3 
شروط ا جتھد ل O‏ 
التعبد بالاجتهاد في زمن النبوة بب000001 0 VE‏ 
فصل : هل كان النبي ا متعبدا بالا جتھاد؟ جس سس س OVE‏ 
فصل في خطأ ا جتھد وإصابته 0001 ۲۶۸٢‏ 
سيم الشریعة إلى أصول وفروع e‏ سس AS‏ 
هل المصيب في الأصول واحد أو أن كل مجتهدٍ مصيب؟ 00 AY‏ 
حكم المخطئ في الأصول E O‏ 
المخطئ في الفروعء هل هو آثم أو معذور؟ 220+ ۰ئ 
فصل في تعارض الأدلة عند ا جتھدین وس اا ۲۶۹٢‏ 
هل يجوز للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في وقت واحد؟ ROV sa‏ 


فصل : من الذي يجوز له التقليد؟ 00001 


فصل : في التقلید: ج کے 
وو سور سس 
۱ التقلہ .بب 0 
ما لا يدخل في مسمى التقلید فيها؟ 000 
1 الإسلام هل يصح 
مسائل أصل دين ام 


و . ۰ الوسلام بالضرورة 
التقليد فيما علٔم من دين الم 


ا اختلاف المتوى 


باپ؛ ٠۱‏ جھ + 


¿ الأخبار 
أوجه الترجیح سك 


مى بين قياسين 
أوجه التعارض بين 


